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2 1 اقدداد 
كتاب النكاح 

وأقسامه ثلاثة : 

الاول :فى الدائم وهو يستدعى فصولا : 

(الاول) فى صيغة العقد وأحكامه وآدابه . 

أما الصيغة : فالايجاب والقبول . 

قال الجوهري: التكاح')الوطى») وقد يكو نالمقد تقول نكحتهاونكخت 
هي أي تزواجت ” 

ثمانه ورد في الكتاب تارة بمعنى العقدكقوله تعالى دياأبها الذينآمنوا اذا 

)١‏ .فى الرياض + التكناح نهو .فى اللفة الوطئ» على الاشهس نكما فقل “بل عليه 
الاجما ع فى المختلف » وهو الظاهر من الجوهرى كقيره من اهلها , الا أن'المحكئ عن 
الراغب استخالته وعن ابى القاسم الزجاج اشتراكه ينه ويين العقد وها لظاهر من غيره 
ايقا 

ود بما قيل بمجاذيته قيهماء لاغذهما من الضم والاختلاط والقلبة . ورد بعدم أشافاة 
فبهما أوفىأحدهما قوعرت:اللفة : مضافاً الى كون اطلاقة 
غلى الوطىء باعتبار وجود احد المعائى فيه وهو لايناقى الحقيقة 

ويتوجه على الاول ان عدم المنافاة قرع وجود الدايل على الذغوى ولي فالاصل 
عدم النقل , وغلى الثانى انه يتوق صحته على ارادة ما ذكرمن حاق اللفظ والخصوصية 





التجوذ باعتباد أله |الحقر 





ع 








[[ , نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل أن #مسوهن فمالكم عليهن من عدة ١‏ 
وتارة بمعنى الوطىءكقوله تعالى « حتى تنكح زوجآً غيره »!'؛ فهل هوشرعاً 

نبقة في الاول مجاز في الثاني ؟ 

قبل بالاول: لان الاصل في الاستعمال الحقيقة؛ وقيل بالثاني . وهوالاقرب 





لما تقرر في الاصول من أولوية المجاز عند التعارض ممع الاشتراك » وحيث 


من'لخادج وليس الكل فية بل هو فىامتعماله فى المركب منهما وهوغير الاصل فيكون 
مجاذا 

دفى الشرع العقسد خاصة على الاشهركما حكى؛ بل عن الشيخ والجلى والايضاح 
دعوى الاجماع عليه : وهو الحجة فيه مع أصالة عدم النقل ان قلنا باتحاد اللنة ممه وغلبة 
استعما له فى الشرع كذ لك ؛ حتئ"قيل انه 'لم يد فى لالقزآن بذالك الا قوله تنالى « حتى 
تكح زوجأ غيره » لاشتراط الوطىء فى :المطلل وفيه نظ وهى : امارة االحقيقة) لاير اث 
التبادد لالصحة الثنى فى مثل « هذا سفاح وليس يتكاح » لاجتمال الاعتماد على القرينة 
كما فيه . وقيل بالمكس للاصل بناء على كونه لفة كذ لك. وقيل بالاشتراك يينهما للاستعدال 
والاصل فيه الجقيقة و لقوله و .ولا تتكحوا.ما نكح آباؤكم » لدخول الامرين فبه 

ويضمف الأول يعد تلب 








لثبوت لفة كذلك بتخصيص الاصل بمامرء وا لثا ئى ,بأعمية 
الاستعمال وعدم الدليل على ادادتهما معأ مع الاية وتساويهما فىالحكم على تقدير تسليمه 
غير ملأزم لفالك 

هذا على القول. يجواز استممال ا لمشتر 


قوله دجمهاقدل 








فى ممنييه والاا فهو ياطل مناصله . انتهى 


أقول قالك الراغب فى نكح ::اصل التكاج للمقد بم استمير. للجما ع . ومجال أن 
يكون فىالاصل للجماع ثم استمير للعقد » لان اسماء الجما عكلها كنايات لاستقباحهم ذكرة 
بكاستفياج. تياطيه : ومحال إن يستعير من لايقصيد فحشاً اسم مايستفظدونه لما يستجنوله ه 
قال زتعا لى.« وانكجو) الايامئ » د اذا نكحتم.المؤمنات فانكحوهن باذن اهلهن » الى غير 
ذلك من الاياث 

)١‏ شورةبالاخراب : ع 

؟) سودة: اليقرة : 78٠‏ 








غلب استعماله في العقد بالاستقراء وصح نقيه عبن الوطى* + اذ يقال و هذا 
سفاح وليس بنكاح 6» وهما من علائم الحقيقة كان حقيقة قي العقد؛ فهواذا عقد 
لفظي مملك للوطى» ابتداء . 

واحترزنا بالابتداء. عن شراء الامة واتهابها » فانه أيضاً مملك للوطىء لكن 
لا ابتداء بل تبعا ,للك العين . 

اذا عرفت هذا فهنا فوائد : 

(الاؤلى) قيل النكاح. ينقسم بانقسام الاحكام الخمسة,: فالواجب منا يف 
مسع عدمه الوقوع فسي الزنا ‏ والحرام ما منع منهكتكاج الخامسة وما اشتيل 
على تسرك واجب ؛ والمكروهكنكاج القابلة المربية ومسن ولد مسن الزئا.» 
والمندوب هوماحصلت معه القدرة على المؤئة والشهوة غير المخوف معهاالزنا 
وهواجما ع؛والمباحعند الشيخ فى المبسوط') هوما لم تحصل معهالشهوة وان 
حصلت القدرة . وعند ابن حمزة من المكروه قا انتفى فيه الشهوة والقدرة معآ 
فان انتفى أحدهما فهومباح . 

(الثانية) الاقرب أنه مستحب مطلقاً » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ما 
استفاد أمرؤمسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر اليه 
وتطبعه اذا أمرها وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله '). وغير ذلك مسن 
الاحاديث . 

)١‏ التبسويط 156/4 قال قية ؛ التكاح مستحن' فئ التعئلة للرجلأوالمرأة ليس 
بواجب خلاقأ لداود . واأثاس ضبان ضرت مثته للجما.ح وقادر على السكاح وضرن 
لايشتهيه . فاالمشتهئ يستحب له" أن يتروج والسذئ لابشتهيه االستحب ان لابتزوج لقؤله 
تعالى د و-يدآ وحصوداً » : فمدخه على كونه حضودأ وهر الذى لايشتهى النساء وقال قوم 
هو الذى يمكنه ان يأتى ولكن لايفطه . انتهى . 
أقول :ظهوز كلائه هذا استحباب ترك التكاح لمن لابشتهيه' 

88/16 4؟ ء الققيه مر/ ++ ؛ الوسائل‎ ٠ الكافى ه/ بالا التهذيب لا(‎ )١ 





دود 








ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة : زوجتك ٠‏ وانكحتك '» 
ومتعتك . والقبوك وهو الرّضاء بَآلابّجَانِ” 


واجتجاج الشيخ بأنه مدح عيسى عليهالسلام بالحصور وهو الذي لايقارب 
النساء يدل على أفضلية الترك . ضعيف » لجواز كونه من خخواصن الانبيام اذا 
منعهم عن كمال التبلغ » أو أنه في الشريعة السابقةكذلك :+ ولذلك كان.عيسى 
عليه السلام غيزموضوف به مطلقاً ؛ ولايلزم مثله في حق نبينا عليه السلام لجواز 
اختضاصه من الله بمزيد عناية يقدرمعه غلى كمال التبليغ من غيرهعارضة التكاح 
له . مع اشتمال النكاح على تكثير النسل المفيد لتكثير اشخاص النوع؛ ولما 
فيه من رياضة النفس وتسكين الشهوة عن معارضة القوة العاقلة + 

(الثالثة) لوتعارض التخلي للعبادة المندوبة والنكاح بحيث لايحصل كمال 
التخلي الامع تركه هل هوأفضل أمالتخلي ؟ الحق الاول؛ لما قلئاه من الحديث 
ولكونه أيضاً عبادة لما تقرر من فضيلته في نفسه , قال عليه السلام : رذال 
موتاكم العزاب') . وقال : ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة 
يصليها أعزب؟:. 

قوله : ويشترط النطق باحد الفاظ ثلاثة زوجتك وانكحتك ومتعتك 





» الكافى ه/؟؟م ؛ التهذيب 10/وم؟ ء الفقيه م/ 4409 وفى الاخير « اداذل‎ )١ 
وهو جمع رذل بممنى رداً.نهودذل » ويجمع على ارذل مثل كلب واكالب واكلب :والانثي‎ 
. بدذلة وا لرذال يا لضم والرذالة بمعناه. وهوا لذى انتفى جيده وبقى ادذله‎ 

والعزاب جمع عزب يفتجتين يقال للرجل .اذا لم يكن له اهل؛ ويقال:: وامرأة عزب 
أيضا 

؟) الكافى ه/]م » الفقيه ج/ +6 ء التهذيب 9/وم؟ فى الاخير: يصليهما 
الاعزب * 











أما الاولان فلاعلاف في وقوعه بهماء ولقوله تعالى «فلما قضى زيد منها 
وطرا زوجناكها »'' وقوله «حتى تنكح زوجأ غيره »'1. 

وأما الثالث فلاخلا نأيضاً فى وقوع المنقطع به لكونة صريجاآ فيه وهل 
يتمع به الدائم ؟ قيل نعسم » واختاره المصنف هنا ء لما ورد أنه مع الاخلال 
بالاجل ينقلب دائما » مسع أنه قد تقرر وقوع المنقطع بسه فجاز حيتقد وقوع 
الدائم بهت 

وفيهة نظر ء لان انعقاده دائماً مبتي على جوازانعقاد الدائم بلفظ « متت » 
فلوبني الجواز عليه دار . والاقوى عدم الوقوع به لوجهين : 

619 -أصالة عصمة القرج ‏ تحرج منه موضع الاجماع فيبقى الباني 
على أصله . 

41 ب لاكلام في كون «متعت» حقيقة في المنقطع قيكون مجازا م الدائم 
والالزم الاشتراك» ولايجوز استعمال الالفاظ المجازية في العقود والالزمالاشتماز 
وعدم انحصار الالفاظ ؛ وهومتفي بالاجماع . 





ويتزتئب على ؤلك قوائد : 

(الأولى) انه لايصح وقوعه بغير العربية الامع العجز . 

(الثانية) لايصح بالمرادف من الالفاظ العربية . 

(الثالثة) يجب توقي اللحن المخل بالمقصود . 

(الرابعة) حيث أن القبول كالمعلول والاثر للايجاب قلفظ الايجاب يدل 
عليه ؛ فلايشترط فيه لفظ معين بلكل ما دل على الرضا صح وقوعه به . 











وهل يَشْترَط وقوع تلك الالفاظ بلقظ المناضى ؟ الأحوط 
نعم ء لانه صريح فى الانشاء . 

ولو أتى بلفظ الامر كقوله للولى : زوجنيها ء فقال : زوجتك» 
قيل : يصِحكما فى قصة سهل الساعدى . 

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله : أتروجك » قيل : يجوز كما 
فى خبر ابان عن الصادق عليه السلام فى المتعة : أتروجك ؛فاذا 
قالت : نعم » فهى امرأتك , 

قوله : وهل يشترط وقوع تلك الأنفاظ بلفظ الماضى ؟ الأحوظط نعم 
لانه صريح فى الانشاء 

علم من استقراء قواعد الشرع استعمال الماضي في الانشاءات ليكون نصا 
في الوقوع لدخول الماضى في الوجود » لان المستقبل محتمل للوعد » فبسع 
جوازه ان أوقع عقد آخر بلفظ المستقبل عاد الكلام قيه كالاول وهلم جرأ » 
بخلاف الماضي فائه نص في الانشاء » لاثه ان علم عدم سبق صيغة فهو الانشاء 
والافهواقرار يفيد فائدة الانشاء. ومراد المصنف بقوله «تلك الالفاظ» ما هوأعم 
من ألفا ظ الايجاب أوالقبول» والا لماكان لايراد الخبرين وجه لانهما في القبول 
لا الايجاب » ولوقال الاجود أوالاقوى نعم كان أولى . 

قوله : ولواتى بلقظ الام كقوله للولى زوجنيها . الى قوله : ولواتى 
بلفظ المستقب لكقوله اتزوجك - الى آخره 

هذا اشارة الى ما قاله الشيخ قي ( المبسوط 6'! من صحة وقوع القبول 
بلفظ الامر أوالاستقبال . 


194/4 الميسوط‎ )١ 


جه 











ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت . 
صح » لانه يتضمن السؤال . 

أما الاو ل فلخبرسهل الساعدي : ان امرأة أت الب صِلَى لقم طبه وآله 
فوهبته نفسها فلم يقبل ذلك؛ فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله . فقال: على 
أي شىء . فقال : على ازاري هذا . قال : إن أعطيتها اياه جلست ولا أزارلك 
فالتمس غيره . فقال : ما أجد شيئاً .فقال له : هل معك شىء من القرآن ٠‏ قال: 
نعم سورةكذا وسور ةكذا وسماهما . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛: زوجتكها بما معك من القرآن(. 

وفبها دلالة على أمور: « ١‏ » جواز تقدم القبول » «إ» وقوع تعليم القرآن 
مهرأ » 3" »كون التمكن من النفقة ليس شرطا في الحال ؛ < 4 »كون النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمئين من أنفسهم" ؛« ه»كون الخطبة 
للنكاح غبرواجبة والا لما تركها صلى الله عليه وآله وسلم ويجوز تركه للندب 
تعليماً لجوازه؛ « 5 » وقوعالقبول بلفظ الامر . وفيه نظرء لامكان الاعادة بلفظ 
الماضي وعدم النقل لايستلزم العدم . 

وأما الثاني فلخبر أبان بن تغلب عن الصاوق عليهالسلام؟ في المتعة . وفيه 
أيضاً النظرالمتقدم أواضمار تقديره فهي امرأنك أن قبلت :واطلاق اسم امرأنك 
تجوز تسمية الشىء باسم ما يؤل اليه , 

قوله: ولوقال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقالالزوج قبلت صح 
لانه يتضمن السؤال 

)١‏ النشدزك لباب معن ابؤاب الميسؤد +" الل للليفقى با[ +غ/|اء الال 
امع اختلاق فى هذه التصادز 
؟) اشازة الى الاية الشريقة 4 من سؤدة الاحزاتا . 
*) الكافىة / هه4 » التهذيب 238/07 الاستبصادع/ +18 الوسائل 455/16 
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ولايشترط تقديم الايتجاب ؛ 





هذا الحكم ذكره الشيخ" » ووجهه أن نعم » صريحة في اعادة ما تقّدم 
من السؤال أعني زوجت » وزوجت صريح والصريخ في الصريح صريح ٠‏ 

وفيه نظرء لان «هل زوجت » بفتح الناء استخبار فهوانشاء ودنعم زوجت» 
بضم التاء خبر » لانه لوكان انشاء اسم يصلح أن يكوت واب للاستخبازء لآن 
معناه هل وقع منك زواج في الزمن الماضي أم لاء فيكون الجواب وقنع أولم 
بقع » فان كان قذ وقع صح ورجع القبول من الزوج الى الانشاء السابق» وان 
لم يقنع لم يكن الخبرالمعبرعنه بنعم للابجاب بل لابد من اعادة الْآنِجاب ٠‏ 

نعم يحكم عليه لكونة اقرارا » لكن الآقرار لايصلح لتحليل البضعأء لانه 
اليس سببآ بل كاشف عن السبب . والأولى عدم إلوقوع » وهو اختيار العلامة 
في المختلف وولده . 

قوله : ولايشترط تقديم الايجاب 

هذا هوالمشهورء قال الشيخ في المبسوط؟! انه بغي رخلاق وجعل الحجة 
في ذلك خبري سهل وابان . وقد عرفت ما فيهما . 

فالاولى أن يقال : لاشك أن الاصل يقنضي تقديم الايجاب لكونه كالملة 
والمؤثرالمتقدمين على المعلول أوالاثرطبعاًء وعدل عن ذلك فى التكاح لان حياء 
المرأة يمنعها من الا 








. الوط 6/ م16‎ )١ 

؟) الميسوط 44/4 قال فيه : فاذا تماقدا فان تقدم الايجاب على القبرل فقال 
ذوجتك فقال قبلت الترديج صح وكذ لك اذا تقدم الايجاب فى الييع على القيرل. صح بلا 
خلاف :واما انتأخر الايجاب وسيق القبول فانكان فى .النكاح قال الزوج زوجتنيها نقال 
زوجتكها بصح وات لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبرسعد الساعدى .إلى آترماقال . 
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ولا تجزى الترجمة مع القدرة على النطق وتجزى مع العذر » 
كالاعجم وكذا الاشارة للاخرس ٠‏ 
وأما الحكم فمسائل : 
(الاولى) لاحتكم لعبازة الضبى ؤلا:المتجنون ولا:السكران . 
وف رواية : اذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به 
أو دخل يها وأقرته كان ماضياً . 
قوله : ولاتجزى الترجمة مع القدرة على النطق 
هذا قول الشيخ في المبوط!! واذعى علية الاجماع » وجعل أبن 'حمزة 
ابقاع العقد بالعربية من المستحبات:وهويستلزم جواز القاعه بلغة أخرى محتجاً 
بأن المقصود :هو المعنى: بالذات واللفظ مقصود بالعرضر» لان الغرض مثةكونه 
آلة لايصال المعنى الى الذعن ؛ فأي لفظ أدئ ذلك كفى + 
وفيه نظر » لاثا نمع عدم تعلق الغرض بخصوص اللفظ ؛ بل الخصوص 
مقصود والالجاز المرادف فيلزم الاشتمار ‏ 
قوله : وفى زؤاية اذا زوجت السكرى نفسها ثم افاقت فرضيث او 
دخل بها فافاقت واقرته كان ماضيا 
هذه رواية محمدبن اسماعيلبن بزيع في الصحيح عن الصادق علي هالسلام؟) 


)١‏ المبسوط ١14/6‏ قال فيه » فان عقدا بالقازسية قانكان مع القددة على المرئية 
فلا ينعقد .بلا لاق وان كان مع العجز فعلى وجهين احدهما يح وهو الاقوئ والثائى 
لايصح. 

؟) الفقيه م/ه؟ + التهذيب 19/ 49م عن محمدين اسماعيل بن' بزيع قال سأك 
الرضا عليه السلام عن اءرأة ابتليت بشرب تبيذ فسكرزت قزوجت نفها رجلا فوسكزها ثم 
افاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها قودعت'منه - قئ'التهنذيب ؛ ففرعت منه ا 





لاك 











(الثانية) لايشترط حضون شاهدين ولا ولى ء اذاكانت الزوجة 





وعمل بها الشيخ في النهاية"' والفاضي ومشعها ابن اورييس!)2 

والاولئ العمل عليها لصجتها » لكنها بحمولة على سكرلم يسلبٍ أهليسة 
الايجاب لعدم زوال عقلها بالكلية» فان عبلنا بها على الوجه المذكورانسحب 
الحكم في الزوج لوكان سكراناً أوكانا معأ سكرانين لحصول القصد . 

قوله : لايشترط حضورشاهدين ولاؤلى اذا كانت الزوجة بالغة رشيدة 
على الاصح 

هذا قول الاصجاب جملة ؛ ولم يخالف فيه غيراين ابى عقيل » فائه جعل 
ذلك شرطأ في الدائم خاصة » محتجاً برواية المهلب الدلال عن الكاظم عليه 
السلام'" . لكنها مشتملة على المكاتبة مبع أن رجالها غير معلومة فلايعول عليها 

0 الاضحاب على خعلانها :+ فكتى يذل دايل ر: 


نافاتت تتتع تع الرجلأفتلى ذلك الترويج احلا عرلا أوالتزويج فاسد لمكان السكر 
ولاسبيل للرجل عليها ‏ فى لتهذيب : للزوج علبها - فقال :اذا 'أقامت ممه بمذ ماافاقت فقو 
رضاها .فى! لتهذيب: دضا منها ‏ فقلت :وهل يجو ذلك الترويج عليها؟ - ليس'د هل » 
فى التهذيب ‏ فقال : نعم 

)١‏ النهاية : .14؟ قال فيه : واذاعقدت المرأة على نفها وهى سكرى كان العقد 
باطلاءفان افاقت ورضيت يقملها كان العقد غاضياً »وأن دخل بها الرجل فى حال السكر ثم 
ته على ذلك كان ذلك اضيا ٠‏ 

؟) السرائر + 144 قال فيه بعد نقل قول الشيخ يا لصحة : والذى. يقوى عندى ان 
هذا العقد باطل؛ فاذاكان باطلا قلايقف على الرغا والاجاذة لانه لوكان موقوفاً وقف على 
الفسخ رالاجاذة دشيخنا قال كان العقد باطلاء فاذا كان ياظلا فكيف يكون فى نفسه بعد 
الافاقة:والرضا ماضياً ‏ الى آجرماقال رحبه الله - 

ع) التهذيب اوهو الاستيصاد 065/6 . 








حزلات 





(الثالثة) لوادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته: فالحكم 
لبيئة الرجل الا أن يكون مع المرأة ترنجيح من دخول أوتقديم تاريخ. 

ولوعقد على امرأة وادعى آخر رُوجيتَها لم يلتفت الى دغواه 
الامع البيئة . 

وأماما زواهة الجمهور من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لاتكاج. الاي" 
وشاهدي عدل'! , فان فيه اضماراً ضرورة؛ وهو اما الجواز أوالصحة ‏ وليس 
ذلك ياولي من اضمار الافضلية ولاكلام فبها ويكونكقوله صلى الله عليه وله 
وسلم : لاصلاة الجارالمسجد الاافي المسجد") ولاصدقة وذورجم مجتاج !5 
وكذا ما رووه من قوله,صلى الله عليه وآله وسلم : ايما امرأة نكحت يغيراؤن 
وليها فنكاحها باطل؟) مجمول على الصغيرة» ويعارض بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : الايم أحق بنفسها من وليهال” . ويقوله : ليس للولي مع الثيب أمر”ا. 

قوله: لوادعى زوجيةامرأة وادع تاختهازوجيته فالحكم لبيئة الرجل 
الاأن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أوتقدم تاريخ 

)١‏ كتزالممال 8/1.س يلفظ مو لآنتاح الابولى وشاهدين عوقى اخترى و وشاهدى 
عدل 6: سنن. ابن ماجة. 2671 +2 سنن الترغذى م#//4+87 ليقن كليهما م وشاغدىعدل » 
الا انه فى لثانى انعقد بايا و باب ماجاء لانكاح الا بينة » واخرج عن ا بنعباس عن الننى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : اليغايا اللاتى ينكجن انضهن بغير بينة .. 

؟) داجع الوسائل #/4078 الياب ؟ من ابوابٍ احكام المساجد , 

؟) الاحتجاج 714/7 اعرجهاعن الحميرئ حكذا : لايل اله الملدقة ُوورحم 








محتاج . 
4) سنن الترطذى م1 ١خ‏ ء سنن اين ماجة 00/١‏ كتزالصَال 15 6-م. 
ه) كتز العمال ١/15‏ وم 
+) كتز التمال 01715 .وفئ زواية + الثيب. انق بنفسها امن وليها أخزجه فى كتر 
العمال 8117/15 


اه 











هنا فوائد : 
(الاولى) اذا فرض حخصول الصورة المفروضة فلايخلو الحال : اما أن لا 





يقيما معأ ب 
أن يكونا مطلقتين أومؤرختين أواحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة ؛ واذا كانتا 


مؤرختين فاما أن يتقدم تاريخ بينته أو تاريخ بينتها او اقترنا » فالاقسام خينئذ 


يقيما معأ بينة أويقيم احدهمابينة دون الاخر ء واذا أقاما بينة فاما 


أربعة عشر : 

و ١‏ »أن لايقيما بيئة ولايكون فذ وغل ؛ فالقول قوله عملا بالقاغدة!": 

7 »- المسألة بحالها ويكوت قد دعل بالمدعية , فالقول قولها لتصديقه 
آياها بفعله الذي الاصل قيه الصحة ٠‏ 

وما » - أن يقيم أحدهما البينة دون الاخرء فالحكم لصاحب البيئة ان لم 
يكن قذ دخل ٠‏ 

«؛ » - المسألة بحالها ويكون قد دعل فالحكم كذلك ٠‏ 

ده » - أن يقيما بينتين مطلقنين ويدخل » فالحكم 

« + »- المسألة بحالها ولم يدخخل ؛ فيقدم بينته للنص ٠‏ 

ده أن تكوناحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة ويكون قد دتحل؛ فالحكم 
البينتها : 
دم »- المسألة بحالها ولم يذخل » فالحكم لببنته . 

« و » أن تكوثا مؤرخين ويدخل مع تقدم تاريخ بينته » فالحكم لبينتها 
وهوعلى خلاف الاصل ء لان مقتضى القاعدة سقوط متأخرالتاريخ لكن النص 
والرواية عليه ٠‏ 


)١‏ والقاعدة المشاز اليها.هى « ال 
دعراها . 











على ا لمدعى واليمين على من انكر» وهومتكر 


218- 








(الرابعة) لوكان لرجل عدة بنات فروج واحدة وم يسنمها ثم 
اختلفا فى المعقود عليها فالقول قول الاب» وعليه أن يسلم" اليه النى 
قصدها فى العقد انكان الزوج رآهن. 


٠١ 8‏ 6- المسألة بحالها ولم يدل ؛ فالحكم لِينّه . 

+ أن يتقدم تاريخ بيتتها ويكون قد ول , فالحك يها‎ -21١« 

«418- المسألة بخالها ولم يناخل"» فالحكم 2 

« 15 »- افترنا ولم يدخل » فالحكم ليينته: وهذا أيض بالنض؛ لانا مقنقتى 
القاعدة أن ممع اتحاد التاريخ التساقط . 

« 414- اقترنا وقد دخجل ؛ فالحكم لبينتها للنص أيض! . 

(الثائية) اذا كان المقدم في الصورة المذكورة سابق التاريخ لميجتج الى 
اليمين قطعأء واذاكان المقدم غبرسابق التاريخ فهليحتاج مع ذلك الى اليمين 
أم لا؟ يختمل الاحتياج ؛ لكون ذلك خَلاق الال قيِضمت فيقى باليّمين . 
ويحتمل العدم؛ لعدم اشتراط ذلك في النصء فلواشترطناه لزعاقامة جزْء السبب 
مقامه . وهوباطل . 

(الثالثة) هل يتغدئالحكم في الصورة المذكورة لوكا المدعي الام والبنت 
استشكلة العلانة في القواعد١١‏ من أنة على لاف الاصّل فيقنصر به على تكله 
ومن اتحخاد الضورة وه وكل ع رأنِين لاتجمع يبنهما في التكاح ولامدعل للاجلئية 
في الحكم . والحق عذم التعدي » لانه القياس بعينه . 

قوله: لوكان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمهائم اخَتلذا فى 
المعقود عليها فالقول قول الاب. وعليه أن يسلم اليهالتتىقصدها فى العقد 
ان كان الزوج رآهن 





. القراعد » اواخر القصل الاول من الباب الثانى‎ )١ 


-6-- 








وان لم يكن رآهن فالعقد باطل , 

وأما الاداب فقسمان : 

(الاول) آداب العقد. 

ويستحب له أن يتخير من النساء البكرالعفيفة الكريمة الاصل» 
وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فريما حرمهما . 

ويصلى ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه منالنساء أعفهن 
وأحفظهن وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة . 
ويستحب الاشهاد والاعلان والخطبة أمام العقد وايقاعه ليلا. 
ويكره والقمر فى العقرب ٠‏ وأن يتزوج العقيم . 
(القسم الثانى) فى آداب الخلوة : 
وان لم يكن رآهن فالعقد باطل 
أصل هذهالمسألة رواية ابى عبيدة عن الباقر عليه السلام!' . وأفتى الشيخ 
في النهاية!" بمضمونها » وتبعه القاضي ٠‏ 

وقال ابن ادريس"'! الشيخ رجع عدن ذلك في المبسوطا؛ وجكم ببطلان 

العقد وان رآهن الزوج ء لان امتياز المعقود عليها شرط في صحة العقد وهو 
مفقود هنا . وأيضاً أي دخل لرؤية الزوج في صحة العقد وعدمها فبي عدم 
الصحة . 








16 بجوم الققيه ,/ با الكاقى 417/٠‏ . 
«) التهاية :ركو 
+) السرائرة 6و - 
4) المبسوط 17/8 


ماولات 





















يتخب صلاة رتكعتين: اذا-أزاد اللاغول:» والندعاء » وأن 
يمره بمثل ذلك عند الانتقا» وأن يمجع يده علق نامنيتها و يكزنا 
على طهر ويقووك :الهم على كتابك تزونجتها الئ آخر العا 
وأن يكون الدعوك ليملا:» ويسشمى عند الجماع .ا وأن يشان الل 
تجالى: أن يرزقه ولد ذكرا , 





واختار الأتصئق والعلامة') قول الشيخ في التهابة والعمل بالرواية لان 
لابعد في أن الزوج لما رآهن فوض اختيار واحدة منهنالى الاب ؛ وأنٍراض 











اذا نوىالاب معينة منهن قبل قوله لأنه وكيل فيقبل قوله فيما وكل فيهوء 
بخلاف مألوا لم يرهن الزوجأودآهن ولم تيوالاب معينة. بأنالعقدباطل حينئذ 
لعدم التعيين لفظأ ونية أولعدم التوكيل فيه. 

قوله : ويقؤل اللهم .على كتابك تزوجتها ‏ الى آخرالدعاء 

ضنؤرة الدعاء, اللهم على كتاباك«تزوجتها وفي 'أمانتك اخذتها: وبكلناتكا 
اشتخللت فرججها ‏ فان ققنيت في رَحْمها ولد فاجعله:مسلمآ سنوي ولا تجعله 
شرك شيظان؟) ؛ 


4)القراعدة ٠‏ لباب" التأين “قن النقد+ قال فيه + لكان" لة عدم يناك 'فولاجلدوانظطذة 
منهن ولميذكر اسمها حين العقد فان لم يقصد معيئة يطل وان قصد صح فان اختلفا فى' لتثقواد 
لبها هانّ كان" الزوج قدو ]أل كلهن 8 لتزّك قرلة الآت لان٠|‏ لظا هر الهأ حل اكنميين اليه 
أوغليه أن ينلم اليه" لمنؤابة ولومات قبل ليان اقراغ وان لم يكن رآحن بطل" النقد " 


*) الكافى 26-176 التهذيت /[07 
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ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال» 
وعند الغروب حتى يذهب الشفق » وفى المحاق »وبع بالفجر حتى 
تطلع الشمسن ٠‏ وفى أول ليلة من كل شهر الاشهر رمضان» وف 
ليلة النصف ؛وفى السفر اذا لم يكن معه ماء للغسل » وعند الزلزلة 
والريح الصفراء والسوداء » ومستقبل القبلة ومستسديرها » وفى 
السفينة » وعاريا ؛ وعفيب الاحتلام قبل الغسل أوالوضوء ‏ 


قولة ؛ وفى المحاق 
يقال بضم الميم وكسرها » وهوالثلاث الاخيرمن الشهر » والعرب تسمى 
كل ثلاث ليال باسم فلها خينئد عشرة أسماة: غرر' أثم تقل قم تسع)) ثم عشر 
)١‏ الغرد والقر يقال نثلاث ليال من الشهر . وذلك لبياضها وطلزع القمر فئ اذلها 
وقد يقال ذلك للايام أيضاً . زبعدهالنفل وهى الليلة الرابعة والخامة والادسة,هن الشهر 
لكرنها زيادة للاصل الذى هوا لنردالتىكان بياضها قليلاكغرة. الفرس فزاد فى هذه اللبا لى. 
؟) التسع كضرد : الليلة السابمة والثامنة والتاسمة من الشهر وهى بعد الثفل يقال 
لها لان اخعر ليلة منها هسى التاسعة . وا لمشر وهى بعد | بنع وهى الليا لى العاشرة واالحاذية 
عشر والثانية عشر. واليض الثلاث عشرة وادبع عشرة والخمس عشرة . والليالى اللرع 
والددع_كعرد وقفل :.الثالثة عثرة والرايعة عشرة والخاسة عثر فالبيض والددع ممناهما 


إواحد. 











وفال ابوعبيدة : الليالى الددرع هى إسود الصدود البيض الاعجاز من آخر الشهر 
والبيض الصدور الشود الاعجاذ من اول الشهر قاذا جاوذت النصف من الشهر فقد اددع 
وادداعه مواد اؤله وكذلك غتم ددع لليض المآخير البود المقاديم . 


سواه 











ثم بيضثم درع ثم ظلم') ثم حنادس ثم دآدى') ثم محاق. فالغرر لات غرة كل 
شهرأوله » والنفل من النفل وهوالزياة لزيادة الهلال فيها؛ والتسع باسمآخحرها 
والعشرأولها والبيض لبياض جملتهاء والدرع من قولهم شاة درعاء التي رأسها 
اسود وباقيها أبيض وقياسه علىهذا درع بسكونالراء لكنه حرك على غيرقياس 
والظلم لظلامهاء, والحنادس لشدة سوارهاءوالدآدى واحدها دأداءيقصرويمد من 
الدئداء وهوأشد عدوالبعيروقد دأدأ دأدأة وديداء: قال ابوعمرو الديداء والداداء 
من الشهر آخره؛ والمحاق من محقه يبحقه محقأ أي ابطلة وميخاه وؤلك ليطلان 
الشهر معها . 

(فائدتان) : 

(الاولى) هل الكراهية مختصة بالجماع أوبه وبالعقد ؟ ظاه ركلامهم أنه هو 
الاول ؛ ويحتمل الثاني لرواية الكليني عن الكاظم علية السلام : من تزوج في 
محاق الشهرفليسلم لسقط الولدا؟. 

(الثانية) ليلةالسابع والعشرين ليست من المحاق وان جاء الشهر ناقصاً لانها 
من الدآدىء ٠‏ 


)١‏ قال الجوهرى: يقال لثلاث لال من ليا لى ا لشهر ١‏ للاثى يلين الدع ظلم الاظلامها 
على غير قياس لان قياسه ظلم بالتسكين لان واحدتهما ظلماء . 

والحندس : الظلمة واللبل الشديد الظلمة , والحنادس: ثلاث يال من الشهر لظلمتهن 
ويقال وخامس . 

١؟)‏ الدأداه والدؤدؤٌ والدؤداء والدثداء : آخر ايام الشهر وقيل : ليلة خمس وستك 
اوسبع وعشرين وفى الصحاح : الدآدىء : ثلاث .ليال من آخر الشهر قبل ليالى المحاق . 

والمحاق بضم الميم وكسرها: سمىمحاقا لانه طلع من الشمس قمحقته قلم ابره إجحد. 
وقال ابوعبيد وا بن الاعرابى : الثلاث التى هى آخر الشهر ب, 
*) الكاقى ه/ وؤع ء التهذيب 0/١(غ‏ ء.القتيه 506/6 





حداه 









الماح 6 وعنده مخ ينظرءاليه .»-والنظر'الئ فرج المأ » 
والكلام عند الجماغبغير ذكزالته تعالى': 
مشائل : 
(الاوؤلى) يجوز النظر الى وه امرأة يريد تكاخهاركفيها . 
وفى رواية الى شعرها ومحاسنها., 
قوله : والجماع وعندة امن ينظراليه. 
سوا كان الناظرأجنبياً أوغيره والزوجة حرةأولا. وقالالمفيد'' في الزوجة 
الحرة لايجوز ؛ فان أراد التحريم فالمسألة خلافية والافلا . والظاهر ,أن مراده 
الكراهية ٠‏ 
قوله : والنظرالى فرج المراة 
يريد به حال الجماع لآ مطلفاً ؛ و كرا 





مشهورة؟ وروى سماعة لآبأس 





الاانه يورث عمى الولد!'. وعده ابن حمزة من المحرمات لاستقباح النظر الى 
العورة ؛ قالاولى الكراهية . 

قوله : وفى رداية الى شعرها ومحاسنها 

بناة رئواها اعيبااشميق شنا عن الضاوق .عليةالدلام! 'ويوالى.حدها فِن وراء 


الثياب. اذا عرفت هذا فهنا فوائد* 





(الآوليٌ) أن هذا التتوازمعروط يارار: 


لكن لابد من كوته ممكناً شرعاً وعرفأ: فلوحصل مانع شرعي أوعرقي لم بجز. 


لنكاح , سوآءكان وآثما أومنقطماً 


ؤ) |المفئمة + »يد قال فية ج ولا:يجوذ اللرجل ان يجامع ذوجته وله ذوجة: اخرىوجرة 
تاه ؟ولا بأمن” بذلك خالاماء وملك اليمين 

؟) التهذيب 414/7 

م) التهذيب ب وغعا؟ افيه م7 11و 


عاك 








و كذا آل :أمة'يريدٌ شرآءَهًا “الي مدن الذمة لانهك) بلمنزلة 
الاماء ما لم يكن لتلذذ . 


(الثانية) إن مسع الإمكان المذكور لايشترط اؤتها ولاعلمها بارادة نكاحها 
ويجوزيكرارم قأئمة وماشية ,. 

(الثالثة) وزدءجوازالنظرالى وجه الاجيية وان لم يرونكانخها وانكان.عيذ] 
لقولةأصلق الله عليه وله وسلخ » لكم_أول نظرة فلاتتبعوها بالثانية!).. وجيكدٍ 
بقع الفرق بوجهين: الاول عدمكراهيته لمن يريد النكاح وكراهية هذا الثاني 
اجؤوازتكرار-الاولة وعدم جواز بتكزار الثاني .1 

قؤله : والى اهل الذمة لانهن بمنزلة الاماء مالم يكن لتلدة 

قالةالشيخان!'في ألنهاية والمقنعة والقآضي» وقال ابنارزيس'" الذي بقؤى 
في نفسي ترك هذه الرواية »لقوله تعالى « قل للمؤمنين ييغضوامن أبصارهم 44 
بواختاره العلامة في المختلفٍ!* ؛ وهوحسن . 


و)الفقيها م )> خا" فيه + اول. نظرء للشناوا ثثانيةعليك ولاللكر وا لثامثة بفيها. الهلاك . 
سنن الترمذى ٠١١/8‏ ء ستن ابى داؤد ؟/51! وقبهما : ياعلى لاتبع النظرة النظرة قان 
لك الاولى وليست لك الاخرة 

؟) التهاية : 44 قال فيه : والنظر الى تساء اهل1)لكنانحفرداهن لابأس به 
لانهن بمنزلة الاماء اذا لم يكن النظر لريية اوتلدذ فأما اذا كأن كذ لافلا يلوذ ا لنظر 
البهن علي حال :و اللققة : 1 
الل 0 

؛) سودة التود: ور 


ه) المخلب )دم + 











وينظر الى جسد زوجته ياطناً وظاهر؟ » والى مجارمه ماخلا 
العررة . 

قوله : والى محارمه ماخلا العورة 

المحرم هوكل امرأة ملك وطأها أوحرم بنسب أورضاع أومصاهرة بعقد 
أوملك يمين » أما التي ملك وطأها فيجوز النظر البها كالزوجة باطنا وظاهرا » 
وأما من حرم وطأها فيباح النظرمنهن الى الوجه والكفين والقدمين اجماعاً » 
ويحرم النظر الى القبل والدبر لغير ضرورة مسن مباشرة علاج واشهاد ايلاج 
اجماعاً . 

وأما غيرذلك من البدن فعلى ثلاثة أقسام : الاول الندي حال الارضاع » 
وهويلحق بالوجه لشدة الحاجة الى ظلهوره في أغلب الاوقات . الثاني الثدي 
لافي حالالارضاع. الثالث: سائرالبدن غيرما ذكرنا وفي هذين القسمين علاف 
قبل بالاباحة لقوله تعالى« ولايبدين زينتهن الالبعولته ن أوآبائه نأوآباء بعولتهن 
اوأبنائهن ٠‏ الأية؛ وقبل بالتحريم لعموم«قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»!". 

قال السعيد :!؟ والاحوط أنه يحرم ما عدا الوجه والكفين والقدمين وما 
يظهر عادة بحسب اكثر الاوقات » لان جسد المرأةكله عورة ويحرم النظر 
الى العورة . 











3 
*) الايضاح م/ 4 قال فيه : يباح النظر الى الوجه والكفين والقدمين من المحادم 

المذكودين باجماع الامامية ‏ الى ان قال واما غير ذلك من البدن فأقام ثلاثة : 
(الف) التدى حال الارضاع وهو ملحق بالوجه لشدة الحاجة اليه ومشقة الاحتراز عنه 
اختاره والدى ويه افتى انا (ب) الثدى لافىحال الارضاع (ج) سائر البدن غير ماذكرناه 
وفىهذين القسمين خلاف ٠‏ قيل : بالاباحة لقوله تعالى « ولا يبذين ذينتهن الا لبغوتهن او 





عالاتك 











(الثانية) الؤطء فى الدبرء فيه روايئان » أشهرهما الجواز على 
الكراهية ٠‏ 

قوله : الوطء فى الدبر فيه روايتان اشهرهما الجواز عل ىكراهية 

أما رواية التحريم فعن سدير قال سمعت الصادق عليه لسلام يقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مجاش النساء على أمتي حرام , عمل 
بها القميون وابن حمزة . 

وأما رواية الجواز فمن عبدالله بن ابىيعفورعن الصادق عليه السلام قال: 
سألتة عن الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال : لاياس اذا رضيت'" . وبالاصل. 

وأفتى بمضمونها اكثر علمائناكالشيخين!؟ والمرتضى واتباعهما » ويؤ 
الكتاب العزيزفي قوله « نساؤكم حرث لكم فاتواحرئكم اذى شثتم »') ولفظ 
قانى » للمكانة كاين» تقول اجلسن أن شئت أي أي موضع شقت. وقد أنهينا 
القول فبها في وكنزالعرفان 6(*. 

وتحمل الرواية الاولى على التقية ؛فان التحريم مدهب المتخالفين الامالكا 
فانه قال : ما أدركت احدا اقندي به في ديتى بشلك أن وطئ» الرأة في وبر 
حلال : ثم قرأ الاية المذكورة . أوتحمل على الكراهيةكما قال المصنق 7 

وتدل عليه رواية صفوان يحبى عن الرضا عليه السلام أنه قال:: فنحن 
آبائهن اواباة بعر لتهن» التود: 1م »وقيل: با لتحريم لعموم قوله تعالى و قل للمؤمنين ينضوا 
من | بصازهم » الثود: ٠‏ واختار والذى فى التذكرة الاول وهو الأباحة, وهر الاقوئى 
عندى . 

)١‏ الققيه م/ووىء التهديب زواع 

؟) التهذيب ا( اع ؛ الاستبصار م/ 745 . 

*) المبسوط 740/6 . 
4) سودة البقرة: 38. 
ه) كتزالمرنان 776/9 : 


























(الثالثة):العزل؛غن الحرة بغين اذنها:» قيل يحرم وتجيم بهدية 
الف ؤسشرة دنار » وقيل مكروه وهو أشبه » ورخص فى الملا 


لاشعل ونيا زفي تزارأية بعر مكلف الثلام م ؟ امهو كه المان راس 
أصحابى". و كثي رآ ما يَعَبرَعَلى الكراعية الشديدة بالتحريم “ 

قوله : العزل غن الحرة إغيراذنها قيل يحرم وتجب به دية النطفة 
عشرة دنانير » وقيل مكرؤه وهواشبه 

العزل هوأنه لمآ يقرب الىالاتزال يخرج ذكره ولا بدعه ينزلالمني منه 
في فرج المرأة . 

اذا عرفت هذا فالتحريم قول الشيخ في الميسوط"') محتجأ بالروايات؛ 
وبه قال.ابن حمزة . والكراهية قول المرتضى وسلاروابن ادريس؟)» لانه حقه 
يضعه حيث إشاء : ولرواية محمد بن مسلم عن .الصادق عليه السلام قال :ذلك 
النى الرجل يصرفه حيث شاء؟. والاقوى الاول؛ لاشتراك الفائدة بين الزوجين 
فلا يجوز الايع إذنها ء أو الاشتراط عليها.فببي العقد ء وهو مدهب الغلامةلة 
والشهيد . 


)١‏ التهذيب +ع العاف هله جه .6" الاستصاء عورم 04 ؛ 

؟) الميسوط 6//+؟ قال فيه : وانكانت .ٍ الزوجة ‏ حرة فان اذنت إله, فلا ببأسن 
دان .لم تأذن فهل له العزل على وجهين إجدهيا ليس له .ذلك وهو الإظهر فى دراياتنا لانهم 
ادجبوا فى ذلك كفارة والثائى انه مستحب وليس بمحظود. 

*) السرائر مم قال فيه : ويكره للررجل ان يعزل عن إمرأته,الجيرة .فان عزل لم 
يكن بذلك مأثومأ غير انه يكون تار كا ,فضلا. على |الصحيح من اقول اصجابنا والاظهر فى 
دواياتهم . الى آخر ماقال 

4) الكاقى 0.4/6 

ه) المختلف 4/8 . وداجع شرح اللممة 08/7 قال فق المت #اولاا ينجوذ العزل 

525 








(الوابعة).لايدخحل:بالمرأة حئق يمضئ لها تشع سنين - 
ولو دخل قبل ذلكام كله د 2 
5 د 5 
(الادلى) على القول بالتحريم لاكلام في وجوب ذية النطفة عشرة دنانيرٌ 

يَعطيها المرأة و كذا على القول بالكراهية . 
(الثانية) الخلاف المذ كور في التكاح الدائملافي المنقطع وملك اليمينفلو 

فقله فيهما فلاتحريم. نقمهومكروة قطعأء لمنافاته قصد التناسل المُطلو ب شرعاً 
(الثالثة) لودفعتة عن نفسها فانزل تخارجا فلا تحريم عليه وكن التَحريم أو 

الكراهية مُنسوبين البها. 
(الرابعة) لوأزعجهمااوازعج')احدهماً مزعج وجبت الدية للزوج والمرأةٌ 

يقتسماتها . 


(الخامنة) لكان الازعاج عن أمة فهوحرام ووجب به نصف الدية للسيد 
أوالزوج لوكان الواطىء زوجاً 

قوله : لايدخل بالمرأة حتى يمضى لهسا تسع سنين » ولودخل قبل 
ذلك لم'تحرم على الأصح 

هنا قوائد : 

(الاولى) تحريم الدخول قبل النسع شامل للزوجة دائماً ومنقطعاً حر ة أوأمة 
بالملك أوالعقد أوالتحليلة وهوآجماع . 

(الثائية) لودل كذلك هل تحرم أبدأ أم لا؟ قال الشياخ")نذم مالفا وقال 





)١‏ أزعجته عن موضعه ازعاجأ : إذلته من 
؟) التهاية ريك , 











ابن ادريس ١'وجماعة‏ لاتحرمالامع الافضاء؛ تمسكأ بعصمة العقدالصحيح خرج 
ما لوأفضاها للاجماع فييقى الحل فيما عداه . 

(الثالثة) مع عدم الاقضاء بحرم تكرارالوطى لا غيره من التقبيل والعناق 
والتفحيذ . 

(الرابعة) الافضاء هو تصبير مسلك البول ومسلك الحيض ‏ وهو مدخل 
الذكر ‏ واحداً. وقبل مسلك البول والفائط؛ وهوبعيد لبعد ما بين المسلكين. 

(الخامسة) معالافضاء المذكور هل تبين من الزوج بمجرد ذلك؟ قال ابن 
حمزة نعم ولايفتقر الى طلاقء وقال ابن ادريس"'تحرمعليه مؤبد] وكان مخيرا 
بين امساكها وتطليقها . أما المفيد"اوابن الجنيد فقالا مع الافضاء تجب الدية 
والقيام بها الى حين موت أحدهما ولم يذكرا تحريمأء وأما العلامة فتوقف في 
ذلك في المختلن1. 

وقال في القواعد؟: هل بنفسخ نكاحها أويتوقف تزويجها بغيره على طلاقه 
الاقر ب الثاني وعليه الفتوى؛ لاصالة بقاءالعقد الذي ثب تأولا والتحريم لعارض 
لايستلزم بطلائه . 

فلوطلقها وتزوجت هل تسقط نفقتها ع نالاول » استشكله أيضاً في القواعدٍ 
من زوال الزوجية التي هي علة وجوب الانفاق فيزول المملول » ولان العلة 
لوجوب الائفاق تعطلها من الازواج وعدم الرغبة فيها وقد زالت ؛ من اطلاق 
النص بوجوب الانفاق حتى يموت أحذهما . 





+ السرائرة برد؟‎ )١ 

00 

قال فيه: والرجل اذا جامع الصبية ولها دون تشع سنن أفضاهًا 
بة أنقسها والقيام بها حتى يفرق | لموت ينهم 

4) المختلف ؟/ لال القواعد » الفصل الثالث فى باقى الاسباب : 





سووك 








(الخامسة) لايجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة 


أده 


(السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا . 
( السابعة ) اذا دخل بالصبية لم تبلغ نسعا فأفضاهسا حرم عليه 
وطؤها مؤ بدا ولم تخرج عن حبالته ولم يفضها لم يحرم على 
الاصح . 
الفصل الثانى 
(فى أؤلياء العقد) 
لاولاية فى النكاح لغير الاب ؛ والجد للاب وان علا 
والوضى ؛ والمولى : والحاكم . 
وولاية الاب والجد ثابئة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتهسا 
بزثى أوغيره : 
ولايشترط فى ولاية الجديقاء الاب » وقيل يشترط وفى المستند 
ونمش ع كون العلة هي الزوجية أوالتعطيل وعدم الرغبة ؛ لجوازكون ذلك 
من جملة دية الجناية المخصوصة . 
(السادسة) لواندمل الموضع ولح للوطى*يحتدل عودالحل لزوالك الببب 
فيزول مسببه: والاولى عدم العود لحكم الشرعبالتحريم والاصل بقاؤة خصوصاً 
على قول ابن حمزة . 
قوله : ولايشترط فى ؤلاية الجد بقاء الاب» وقيل يشترط: وفى المستند 
سق 
2-7 











الاول قول المفيّد'' والمرتضى وسلار وابن ازرييس"! والعلامة . وعليه 
الفتوى؛ لانه كلما لم تكن ولاية الاب مشروطة بوجودالجدلم تكن ولاية التكِد 
مشروطه بوجودالاب » والعلزوم'جق بالأجياع فكذا اللأزم ١‏ 

ينان الملاؤمة: ان ولاية الج دأقوى من ولاية إلابّة لهذا قأل واذا زؤجاها 
فيي.وقتواحدا قدم عقدٍ الجدءكما ياتي.» والاقوي لايكون مشروظا بالاضيف 
ولرواية عبدالله بن سنان صحيحاً عن الصادق عليه السلام قال:الذي بيده عقدة 
النكاح هوولي أمرها”” . ولاخلاف في أن الجد ولي أمرها في المال »ولان 
ولابنه غيرمشروطة بوجود الاب في الماك فكذا في التكاح . 

والثاني قولالشيخ في النهاية' وَالصدوق وَالقاضي والنقيء لرواية الفضل 
ابن عبذالملك عن الصادق عليه السلام : أنه اذا زوج آبنة ابثه وكان ابوها حيآ 

١).لم‏ اعثر فى المقنعة على نص السألة ولملها استفيدبت من اطلاق كلامه كما قال 
الغلامة قى المختلف 9//آم لذ للاب: كالاب فىولاية اللكاح ضواء كن لان حيا او 
ميت - الى ان فال : وهوا لظاهر منكلام المفيد والسيد المرتضى وسلار بحييفُ اطلقوا 
الولاية للجد من غير اشتراط وجود الاب . انتهى . وقال فى المقنمة 4 : ليس لاحد ان 
يعقد على ضفيرة سوى آييها اوجدها لابيها ' اننهى ‏ لعل مراد العلامة نن الاطلاتٌ اطلاف 
كلامه هذا , 

؟) السرائر +.ه4* قال فيه : لاولاية على انساء السهار الات لم يلفن سبع سنين: 
الا للاب أواالجد من قبله آلا ان لولاية آلبجد رجحاناً واولوية هنا بير خعلاف بين اصحابنا 
الامن شيخنا ابى جعفر فىنهايته ‏ الى + والصتحيج ان ولايته ب الجد تعد 
الاب :باقية ثابتة.فى مالها وغيره ‏ الى آخر مقاله ,دقيعالقه فىورجاتها , 

وقال العلامة فى القراعد فى القصبل إلثانى فى الاولياء :.وائما نثبت ‏ الولايةٍ - 
للاب والجد للاب وان علا وهل يشترط فىولاية الجد بقاء الاب الاقرب لا .. 





ع) التهذيب برهم 
6) التهاية : 455 الفقية 161/6 وانظر التهذيي 6006/7 


عند 











ولاخيا' للصبيةأمع الإاونغ» وهق الطلين"قؤلان أطه زلا : أنه 
كيذلك . 


وكان الجد مرضياً جاز١).‏ 


وأجيب بضعض الشتدء'فانا في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وجعفر 
ابن سماعة وهما واقنيان» ولان دلالتها بطزيق) الخطابٍ وو لين بلحَجة 
ابى عقيل جعل الولاية للااب دون غيره ألم يذكرالجذ:. 

قوله: وفى الصبى قولان أظهرهما اند يدرك 

أي انه لاخيار له بعد ,بلوغهرء,قالٍ الشيخ!' في التهذيب والاستتصار: لاد 
أوكان له خعيار لسم بق للوولي مزية على بر الولي : فإنه ذا زوبجه كن ل 
الخيسار . 

أوقال الشبخ في النهابة؟! والقاي وَابنَ حم ةر 
لرواية بزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام : الفلام | 
كان :له الخياراذا أدرك* 


«دابن 






اوريس ؟! اله الخيار, 
ذاازوجه أبوه وم ندر 
ومثله رواية مجمد بن مسلم عته عليه السلام!'.: لكنها 
تنضمن ثبوت الخبار للصبية أيقأ . 

وأولهما الشيخ!! يجوان أنٍ بيريدزيا ليخياوايقا ع الطلاقى فانه نيدم بيد بلوغه 


)١‏ الكاتى هك اتهذيت روم 
؟) داتجغ التهذيت 71979 1ن والامتفاز جرلا 
ع) الشهاية 41ح اح نالاقية ؛ ون عفد الج ل لابن على باز او خواغير باخ 
كان له" لنخياى. اا بللغ: 
4) السزائي: مولا 
ه) لفقيه م / مو التهذيب بارعمم. 
) التهذيب7/ م2 الآمتبصارام م7 ؛ 
) داجع التهذيب 747/8 








ولوزوجاها فالعقد للسابق ؛ فان اقترئا ثبت عقد الجد . 

ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكراً كان أو أنثى 
ولاخيار له لوأفاق . 

والثيب تروج نفسها ؛ ولاولاية عليها لاب ولالغيره . 

ولوزوجها من غير اذنها وقف على اجازتها . 

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدهاء 

ولوكان أبوهاحياً قيل:لها الانفرادبالعقد داثما كان أومتقطعا ٠‏ 

وقيل : العقد مشترك بينها وبين الاب فلا ينفرد أحدهما به . 

وقيل أمرها الى الاب وليس لها معة أمر. 

ومن الاصحاب من أذن لها فى المتعة دون الدائم » ومنهم من 
عكس ءوالاول أولى. 


ومطالبة المرأة بالطلاق أومايجري مجراه مما يتفسخ به العقد . وهذا التأويل 


ضعيف ٠‏ 
قوله : اما البكرالبالغة الرشيدة فامرها بيدهاء ولوكان ابوها حي قيل 
لهاالانفراد بالعقد دائماً كان اومنقطعاء وقيل العقد مشترك بينها وبين الاب 
فلاينفرداحدههما به؛ وقيل امرها الى الاب ليس لها معه امرء وم نالاصحاب 

من اذن لها فى المتعة دون الدائم » ومنهم من عكس ؛ والأؤل اؤلى 
يفهم من كلام المصنف هنا أن الخلاف المذكورفي حياة الاب وأمامع 
موته فلاولاية لاحد عليها جد كان أوغيره. ويفهم أيضاً أن الجد ليس له معها 


ولاية » لان الاب. 





في الولد القريب » مع أنكلامه في الشرائع') أنه 








. 158/9 الفرائع‎ )١ 








لافرق بينهما ٠‏ 
اذا عرفت هذا فالقول,الاول للمفيد قي أحكام النساء والمرتضى وسلار 
وابن ادريس'والشيخ في الخلاف . وهوالحق : او 
(الاول) قوله تعالى د حتى تنكح زوجا غيره »''اسند النكاح اليها مطلقاً. 
(الثاني) دوى الفضبل بن يسار ومحمد بن مسلم وزدارة وبريد ين معاوية 
عن الباقر عليه السلام قسال : المرأة التي ملكت نفسها غيرالسفيهة ولاالمولى 
عليها تزويجها بغيرولي جائز". 











(الثالث) روى منصود بن حازم صحيحاً عن الصادق عليه السلام ‏ تستأمر 
البكروغيرها ولاتتكح الابأمرها(؛وغيرؤلك من الروابات . 

(الرابع) ان ولاية المالزالت منها فكذا ولايةالتكاح » لانهما مع منوطان 
بالبلوغ والرشد » وزوال أحد المعلولين 





م ذداك الاخر . 
والثاني للمفيد في المقنعة(“والتقي » لرؤاية صفوان موثقا عن الكاظم عليه 
السلام ققال :افمل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا”. 
امن : بالحمل على الاولوية » ثثسلا يقع المقند موقوفاً على رضاها 
ويكون ثابتآ . 
)١‏ الترائر. الخلات ؟ روم . 
؟) سودة ١‏ 
*) الكافى.ه / اوج » التهذيب (١‏ برض الاستيصاد 00/6 
ع) التهذيب 00ل 
ه) المقنعة : 4/ قال فيه : 
السنة وبطل العقد الا ان يجيز, 
)١‏ التهذيب بارووم. 


















ان عقدت على نضها بعد البلوغ بقيراذن ابيها عخالفت 


ولوعضلها الولى سقط اعتبار رضاه اجماعاً. 

واو زويخ: الصغيرة غير.الات والجد وقف على رْضاها عند 
البلوغ » وكذا الضغينا ؛ 

وللغولى أن بروج التملوكة+ صغيرة وكبيرة بكرأ وثيباً » 
عتاقلة ومتجنونة ولا خيرة لها » وكذا العبد . 

ولا' يزوج :الوصى الآ من"بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلجة» 
وكذا الحاكم . 















للشيخ فبي النهاية'' والجسن والقاضي وابتن بابوؤيندبة ميحج 
بمن .انها ليس لها رمع الاب أبرء ولان البكزلا معرفة, لهدا بإأحوال 
الرجال فالحكمة تفتضي أن يناط نكاحها بنظراييها لثلايدخلها الضرزد.. 

وأجيب بحمل الروايات على الصغيرة وعلى الاستحبا ب وعن الثاني ان 
الحكمة غيرمتضبطة فلايعلق بها الحكم؛ و لجوازذكائها واستخبارها عن احوال 
الرجال وسفاهة ابيها . 

والزابع للشيخ ". والخامس لا أعلم قائله مع أن هذين القولين لا دليل 
عليهما ٠‏ 

قوله : ولوعضلها الولى سقط اعتبار رضاه اجماعاً 

العضل" ابالضاد» وهوأن لايزوجها من كفومع رغبتها فيه وارادتهام وهولغة 
الحبس والتضيق» ومنه عضلت:الدجاحة باؤا نشب انيضهاافلم يخراج ,' 


٠ 
و‎ 


يروايات 





؟) فى الهامش : فىكتابى الاخباد جما بين الادلة . 
م) فى المضياح : عضل الرجل حرمته عضلا منياب قتل وضرب : مها التزديج ٠‏ 
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ويلخق بهذا الباب مسائل : 
(الآولى) الوكيل فى النكاح ٠‏ لايزوجها من نفسه . 


ولو أذنت فى ذلك فالاشبه الجواز . وقيل : لا » وهى رؤاية 


عمار . 
(الثانية) التكاح يقف على الاجازة فى الحر والعبد. 


ويكفى فى الاجازة سكوت البكر: توف الي اتيم 


هذا مما لاخلاف فيه واخظلف فَيِما لوزوجه قبل بلؤغه + 'ققال الشيخ في 
النبسوط") بالجواز مطلقاء وبعضهم منع «طلقاء ٠‏ ومنهم من فصل بأنه ييجوزمع 
الاذن من الموصي لابدوثه: وهوغيريعيدء لا نالخاجة قدتدعوالى ؤلك غاققضت 


الحكمة مشروعية ذلك تحصيلا للمصلحة . 


قوله : الوكيل فى التكاح لايزوجها من نفسه , ولوأذنت فسى ذلك 


فالاشيه الجواز » وقيل لا ؤهى رواية عمار 


هذا قول الشيخ في المبسوط'' وابن الجنيد ء واختاره العلامة والمصئف 
ولاامتناع من كونه موجباً قابلا لحصول المغايرة بالاعتبار . والقول بالمنع لا 
أعلم الاث .لمن هو » والرواية به ضتعيفة .لما عرفت من أن عمار قطحي؛ وفي 


طريقها عمرين :سعيد ومصدق بن صدقة وهما أيضأ قطحيان .. 


قوله : النكاح يقف على الاجازة فى الحرؤالعيد؛ ويكفى فى الاجازة 


سكوت البكرويعتبرفى الثيب النطق 


هذا هوالمشهور بين الاصحاب خلافاً للشيخ في الميسوط والخلاف ٠‏ 


قانه جبلء راود عن ادا الاؤن باطلاءوالدثيلغلى الاول وجوه 


. 50/4 المبسوط‎ )١ 
18/5 ؟) المبسوط‎ 








(الاول) رواية ابن عباس : ان جارية بكر] أتت النبئ على اللهوعليهوآله 
وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبئ صلى الله عليه وآله 
بوسلم" , 

(الثانى) في خب رآخر: ان رجلا زوج ابنته وهي كارهة فجاءت الى النبى 
صلى الله عليه وله وسام فقالت: زوجنيابى ونعم الابمن ابن اخيهيريد أذيرفع 
خسيسته ء فجعل النبئ أمرها اليها فقالت :"أجزت ماضتع آبى وانمأ أررت ان 
أعلم النساء ان" ليس .الى 'الاباء من 'أمرالنساء شىء*"". والمراد في هَذَينَ زواج 
من هي بالغة غ اذ لو كانت صغيرة لم بتوقف على رضاها . 

(الثالث) رواية محمد بن مسلم عن الباقرعليه السلام في ,رجل زوجته أبه 
وهوغائب.قال: النكاحجائز انشاء المنزوجقبلوان شاء ترك» فان ترك المتزورج 
تزويجه فالمهرلازم لامه؟. 

(الرابع) عن .علي بن تجعفر عن. أخخيه عليه:السلام عنآيائه عليهم,السلام 
عن علي صلوات اللهوسلامه عليهانه أثاة جل بَعبِدمفقال:انعبدي تزوجبغيرااني )' 
فقال علي غليهالسلاملسيذه: فرقبيتهما .فقال السيد لغبده ياغدو اللدطلق .فقالعلي: 
كيق"فلت “قالقلت:لاطلق. فقال علي عليّةالسلام للعبد:الان فاذشثت طلق وان 
شفت فامسك . ققال السييد ؛باأمير الَؤءنين أمر كان بيذي ثم جعلتة بيدغيري. قال: 
ذلك لانك حيث فلت" له طلق أقرزت لله بالتكاح(*:'ومثلة زؤاه ززازة/4: 

(الخاسن)روئزرازة في آلحسْن عن الباقرغليه التتلام قآل: سألتعَنَ مملوك 

نلق اتجتاجة ور جه 

؟) سنن ابن ماجة ١7/1‏ + باختلاق سير قى .| للفظا 

ع) الكأقى 41/6 

) التهذيت ب نووم الوسائل 615/14 

ه) التهذيب 27 رذنء الكاقى 6/ بلع ؛ الققيه ع روجا 


5-5 








تزوج بغي رذن سيدهء فقال ؛ ؤلك الى سيده انشاء أجازه وان شاء'فرق نينهما 
فقلت: أصلحكالله ان الحكم بن عيبتة وابراهيم التخعي وأصحابهمايقولؤن ان 
أصل النكاح فاسد فلاتحل اجازة السيد له . فقال ابوجعفرعليه السلام : إنبه لم 
بعص الله انما عصى سيذه ء واذا أجازه فهو له جائزل؛. 

واحتج الشيخ بأن العقد الشرعي نفتقر صحته الى دليل ولادليل هنا 
فوتجب” الحكمْ بالبطلات“'ويؤيده ماث بة عائفة ؛ أياائراة تكعك 
بغيراذن وليها فنكاحها باطل!؟. وغيرذلك مما تقدم ٠‏ 

والجواب: قد بينا الدليل عن الصحة وجب 

وهنا فوائد": 

(الاولى) ان كان المعقود عنه من لاولاية عليه كفنت اجازته » وان كان منن 
علية ولايةكفى اجازة وليه ان وجد أواجازته بعدزوال الولاية عنه" ان "لم نعتبر 
-كون العقد له مجيزاً في الحال ؛ زان اعتبرنا ذلك فالحق البطلان . 

(الثائية) يكفي فى اجازة البكرسكوتها ؛ لقوله صَلى الله غلية وآلة وسلم 
البكر تستامر فلانها صماتها والثيب يعربٍ عنها لسانها(". أى يتيين > يقال أعرب 
الرجل عن صاحبه أي أبان . 

(الثالثة) في الحَديثالرابع اشاء 








عن زواية عائفة : 





لى أن نكاح العبد بغيزازن سيده لابقع 
باطلا بل يكون موقوفاء لقوله عليه السلام «فرق ببنهما»» فليس المراد ايَجِابٌ 
التغريق بل ظاهره ان له التفريق» ولقوله « أمر كان بيدي » وهواشارة الى مشية 


)١‏ التهذيب 0 هم ءالكافى ه/م/4 ؛ الفقيه / .5م 

؟) مر تعن سنن لترمذىم / ير .: سنن| يزماجة إإره . جدكتزا لعمال 05/ .م . 

*) راجع الوسائل 4/04 ١؟‏ الباب ع . 9١8‏ الاب 4 وغيرهما . وسئن اين ماججة 
وستنالترمذى #/ 6 ١ع‏ ء ستن ابىداود 7/1/1 . 


وم 








(الثالثة) لايتكح الامة الا باذن المولى » رجلاكان المولى 
أوامرأة . 
وفى رواية سيف : يجوز مة المرأة من غيراذتها متعة» 


وهى منافية للاصل . 


الفرقة.والامساك : ولرجوع الضمير في قوله « ثم جعلته » الى الامرالذي هو 
المشية المذكورة » وهوالمعني بالوقوف ٠‏ 

(الرابعة) في هأيضاًاشارة الى أن الاعتراف يالتابيع أو اللازمالمساوي اعتثراف 
بالمتبوع والملزوم :كما اذا طلب منكر البيع الاقالة أوطلب قبض الثمن» لقوله 
عليه السلام : الان فان شثت فطلق ٠.‏ 

(الخامسة) فيه أيضاً اشارة الى أن الاجازة ليست على الإوربل له أن يجيز 
مالم يفسخ » لان قوله د طلق » كان بعدمكث ٠‏ 

وفيه نظر ء لانا نمنع منافاة ذلك للغورية » فان ذلك تمهيد لطريقها , 

(السادسة) فيه أيضأ اشارة الى أن الجهل بالحكم لا يمنع من اجزائه على 
المقر به . 

(السابعة) في الحديث الخامس اشارة الى أن النكاح ليس عيادة محضة بل 
اما معاملة اوجائب المعاملة في هأغلب» لقوله عليه السلام « انه لم يعص الله وانما 
عصى سيده 6') » وان النهي في المعاملة يستلزم الفساو . 

قوله : وفى رواية سيف؟) يجوز نكاح امة المرأة من غيراذنها متعة 








)١‏ عن التهذيب /٠‏ وم ء الكافى 0/2/6 الققيه #/ .وم 

1) هوسيف بن عميرة النخعى الكوقى من اصخاب الفتادق والهاظم علبهما السلام 
لائقه النجاشى والثلامة قى الخلاصة والشيخ فى الفهرست . وكان واققياً “لةكتاب . قال 
الشهيد فى شرح الادشاد فى تكاح الامة باذن المولى: وديما معن بعقهم سي والصحيح 


> 





وهي منافية للاصل : وقوله تعالى د فاتكخوهن ياذن أهلهن 6') ضريح في 
أنه لافرق بين أمة المرأة وامة الرجلفيوجوب استيذانهما «وا لنظريقتضي ذلك 
أيضاً » فان التصرف في مال الغير بغي راذنه قبيح عقلا وشرعاً ذكراً كان أوأنثى 
وهوفتوى الشيخ في المسائل الحائريات وابن ادريس؟) 

وأما فى النهاية"اوالتهذيب(“فاجاز تكاح أمة المرأة متعة » لرواية سيق بن 
عميرة عَن علي بن مغيزة قال: سا تّالصادّق عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة 
المرأة بغيراانها... فقال + لابأش يه(؛. 

ولاش كأن سيفا خذالمأفف فيه على طعن في عدالته: والرواية من الضخيح 
لكن العمل بها تشكل من وجوه : 

(الاول) منافاته للدليل العقلي . 

(الثاني) لمنافاتها للكتاب العزيز . 

(الثالث) اضطرابها قي اسنادها , فان سيفاً تارة رواها عن علي بن المغيرة 
عن الصادق غليهالسلام» وتادة زواها عن داود بنقرقد عن الضاوق عليه السلام 
وأخرى عن الصادق عليه السلام بغيرواسطة» وفي كل واحدة بلفظ غير اللفظ 
الاخر . وهذا الاختلاف وان كات ممكن الحصول لبجوازٌ سماعه من الصادق 
غليه السلام تارة بغيرواسطة وتارة بالواسطة لكن ذلك يضعت الظن بصحتها . 

قال الشهيد : ويمكن أن يكون هذا الحكم مما استثتي من الاصول » آما 


انه ثقة . انتهى 
)١‏ سورة النساء :180 
؟)السرائر : 7.6. 
*) التهاية ؛ 44٠‏ ء قال فيه : فان كانت الامة لامرأة جا له التمقخ بها من غير انها 





والافضل الايتمتع بها. الاباذاتها 
) التهذيب لإإلاهوء مهوء الكافى ه/ 6د ؛ الاستيصاد ع/105,, 


بم - 











(الرابعة) اذا زوج الابوان الصغيرين صح وتوارثا » ولاخيار 
لاحدهما عند البلوغ . 
ولو زوجهما غير الابوين وقف على اجازتهما . 
فلو مانا أو مات أحدهما بطل العقد. 
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تر كته نصيب الباقى 
فاذا بلغ وأجا ز أحلف أنه لم يجز للرغبة وأعطى نصيبه + 
لعلة خحفية أولمكان اضطرارالامة للمشفة اللاحقةلها بترك الوطى؛ لكون مالكتها 
امرأة فسوغ لها المتعة لذلك , لكن ينبغي في ذلك لوقيل به أن يكون في أفل 
زمان تزول به الضرورة . ثم انه قال : والمشهور بل المعتمد عليه تحريم ذلك 
كأمة الرجل » وهوالحق وعليه الفتوى . 
قوله : ولوبلغ احدهما فاجازثم مات عزل مسن تركته نصيب الباقى 
فاذا بلغ واجازاحلف انه لم يجز للرغبة واعطى نصيبه 
يتم هذا البحث بفوائد : 
(الاولى) لولم برض الباقي بعد بلوغه لم يرث شيثأ ٠‏ وكذا لوبلغ ورضي 
ولكن نكل عن اليمين - 
(الثانية) لونكل عن اليمين بعد الرضا هل يلزمه المهر لوكان هوالزوج 
أم لا؟ اشكال من اعترافه بصحة العقد فيلزمه توابعه ومن جملتها المهر » ومن 
توقف لزوم النكاح على اليمين والالورث بدونه والمهر تابع للتكاح اللازم ٠‏ 
والاقرى الاول ٠‏ 
(الثالثة) على تقدير لزومه هل يرث منه أم لا ؟ اشكال من. أنهما معلولا علة 
واحدة هي التكاح وَلَرْومه » وثبوت أحد المعلولينيستلزم ثبوت الاخ رلاستحالة 


كب - 











( الخامسة) اذا زوَجها الاخوان برجلين > فان تبرعا اختارت 
أيهم شاءت . 


وان كانا و كيلين وسبق أجدهمافالعقد له 


وجودالمعلول بدون علته واستحالة تخلت المعلول عن علته؛ قثوت المهروعدم 
ارئهمنه مما لايجتمعات: ومن توق الارث على اليمين والنص ولم يخلق"»وأنه 
لووردثمنه لورتءنغيره لعدمقرق الامة بيتهما .والأقوئ سقو ط نصيبه منه عنهه 
لآنه أن صخ النكاح وجب الار ثفيسقط عنه قذر نضيبه وان بطل سقط الكل فسقوط 
قدر نصيبه لازم على التقذارن , ولو كان المدعئ غيئا تخققنا ملكه لقدر نطيبة” 

(الرابعة) لولم بتكل بعدرضاة لكنَ مات قبل البتمبنالاقوى عَم 'ازله. لان 
أرئه مع اليمين على خلاف الاصلء وكلما هوعلى حلاف الاصل فائه يقتضر 
فيه عل مورك النضّء ولم برونص "على الارث" بدن اليُمين”. ويحتمل الأّك 
لاعترافهما ‏ أعني الاول والثاني ‏ بالصحة فيلزمها الاراك 

(النخاسة) لوبلا معأ ولميرضيا فلاعقد ولايلزم الفضوليشىء على الاصح 
وقال ابن حمزة يلزمه بع التعيبن وليسن بشى ٠0‏ 

(الساوسة) لو كان المعقود عنهمافضولا بالغين هل تنسجب الاحكام المتقدمة 
بمعنى أنه لويليغ أحدهما العقد.فاجاز ثم مات .الى آخر البحث ؟ أشكال من 
حصول المعنى وهوعقد الفضولي ؛ ومن عدم النص لكون ذلك على لاف 
الاصل فلايتعدى » وهواختيار السعيدا». 

)١‏ قال فى الايضاح 4/7؟ فى شرح قول ابيه دحمهما ,الله تمالى «.وفنى اسحاب 
الحكم.فى البالقين اذا زوجهما. الفضولى اشكال إفريه البطلان » أقول :نينأ من:ان | لحكم 


فى الصغير بن باعثبار مباشرة الفضولن المقد وهوهنا ثايت ومن عدم منص عليه والاصيح جدم 
الانسحاب وبطلان العقد يموت احدهما. يبد اجازته وقبل إجإزة الاخر لانه, على خلاق 


الامل فلا يتمدى محل النص . انتهى قوله رمه اف 


و 








ولو دخلت بالاخر لحق به الولد وأعيدت الىالاول بعد قضاء 
العدة ولها المهر للشبهة وان اتفقا بطلا » وقيل : يصح عقد الاكبر : 

قوله : وان اتفقابطلا ؛ وقيل العقذ ) عقد الاكبر ١‏ 0 

أما البطلان فلان الحكم يصحتهما مع باطل والحكم بصحة أحدهما دون 
الاخر ميع ثبوت وكالتهما ترجيح من غيرمرجح » فتعين البطلان . 

قال العلامة: لا يبعد عندي أن يجعل لها الخيارفى امضاء أي العقدين شاعت 
اذ عقدكل واحد منهما قد قارن زوال ولاينه» لانها جالة عقد الاخرفبطلت هيثة 
عقدكل منهما وهواللزوم وييقى كل منهما كأنه فضولي ٠‏ 

.وفيه نظرء لان العقدين مع وقوعهما رفعة متنافيان مطلقاً وبلزمالبطلان طلقا 
أعم من بطلان الهيثة وبطلان نفس المقد؛ والعام لادلالة له على الخاص؛ فيبقى 
العقد مشكو كأ في صحته. ولانعني بالبطلان الاذلك: لانالموقوف على الاجازة 
يكون معلوم الوقوع . 

وأبا القائل بأن العقد عفد الاكبر فهوالشيخ في النهاية') والقاضي؛ حملا 
على الجد واعتمادً على رواية ء والجمل المذكور قياس لانقول به . والزواية 
لادلالة فيها على مراده؛ لان فيهاأن الاول أحق بها فحملالشيخ ذلك على الاكبر 
وظاهر أنه ليس كذلك؛ وهي رواية الوليد بياع الاسقاط'اعن الصادقٍ عليه 
السلامة» : 





١)كذا‏ فى متن و الرياض » وفى المختصر الناقع ل بعصر « يصح عقد الاكبر » . 

)١‏ التهاية و ححع 

) الاسقاط + الردى من المتاخ . وهووليدين مسكان ٠‏ وفى الكافى والتهذيب باع 
الانقاط اقول: النقط بفتحتين : ددىء المتاع. واالسقط : ما يخي فيه الطيب واالجسع اسفاطل 
ولعله هوالانسب فى المقام . والله هو العالم بالحقائق 
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(السادسة) لاولاية للام . 
فلوزوجت الولد فأجازصح » ولو أنكر بطل . 
وقيل : يلزمها المهر ٠‏ ويمكن حمله على دعوئ الوكالة غنه 


آقوله: لاؤلايةللام فلوز وج تا لولدفاجازصح: ولوا نكر بطل: وقيل يلزمها 
المهرويمكن حمله على دعوى الو كالةعثة 


لاخلاف فيعدملزوم المقدوبطلانه مع الاتكازء وانماالكلام في لزوم المهر 
للام - والحجق عدم اللزوم . لان الباطل لايستلزم شيئا ء لما تقزرفي الاصول أن 
معني البطلان عدم ترتب الاثرعلى العقد . 

هذا . مع أصالة براءة ذمتها فشغلها يجتاج الى دليل ؛ ولانها كالاجنبى في 
انتفاء الولاية ان رضي بعقدها صح ولزمه المهروالافلا . 

وقال الشيخ''يلزمها المهر ؛ لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام 
وقد سثلعمن زوجته أمه قال :انشاء قبل وان شاء ترك فاذترلدفالمهر لازم لامها 
وهي ضعيفة » لمخالفتها الاصول مع ضعف بعض رجالها 

قال المصنف: ويمكن حملها على ادعاء الوكالة فيلزمها المهرء لانها غارة 
بتلك الدعوى فيجب عليها المهران أوجبناه على الو كيل . 

وفيه نظرء أما أؤلا فلخلوها عن ذكرالوكالة» ويا ثانياً فلانا نمنيع الغرور 
بل التفريط حاصل من جهة الزوجة ٠‏ وقد تقدم في الوكالة تتمة البحث .. 





)١‏ التهاية يمجع 


؟) الكافى ورمع 





ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أوثيبآ » وأن توكل 
أخاها اذا لميكن لها أب ولااجد.وأن تعول على:الاكبر »وأنتختار 
خيرته من الازؤاج. 


الفصل الثالت 
فى اسياب التحريم وهى ستة : 
(الاول) النسب: ويحرم به سبع : الام وان عللتاء والبنت وان 
سفات » والاخت وبنائها وان سفلن ؛ والعمة وان ارتفعت » ؤكذا 
الخالة » وبئات الاخ وان هبطن. 
(الثانى) الرضاع : ويحرم منه من النسب . وشروطه أربعة : 
(الاول) أن يكون اللبن عن نكاخ : 


قوله : والعمة وان ارتفعت وعذا الخالة ‏ 


بريدبالارتفاع عمته وعمةأبيه وعمة 'جدهءوهكذا عمة أمه وعم ةأببها وعمة 
أجدادها وكذآ خالته وخالة أبيه اوخالة أمه أوخالة آبائهما ٠.‏ 

وليس هراده بالارتفاع عمة عمته وخالة خالتهء لان عمةالعمة وخالة الخالة 
قد لاتحرمان »كما اذا كان لزيد عمة هي أنحت أبيه من أمه ولها غمة هي أخحت 
أبيها » فان هذه لا تحرم على زيد وان كانت.عمة لعمته . وكذا لوكان له خالة 
هي أخحت أمه لابيها ولها خالة هي أخت أمها » هذه أيضاً الاتحرم على زيد وان 
كانت غعالة لخالته ‏ لانه لانسي له معها . 

قوله : الاؤل ان يكون فى اللبن عن تكاح - 
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فلودرأوكان عن زنى لم ينشر . 
(الثاني) الكمية .وهى ما أنبت اللحم وشد العظمء أورضاعيوم 
وليلة . 

ولاحكم لما دون العشر ‏ وى العشر روايتان » أشهرهما : 
أنها لاينشر . 
ولورضع خمس عشرة رضعة تنشر. 


فلودر؛) اوكان عن زنا لم ينشر 

هذا فول ابن ادريس”"2 وهوالذي يقنضيه التظر : لاذكلام الشيخ يجب 
بحمله على عرفه . ولاريب أن الزنا لم يعبر الشارع في شى* من الأحكام سوى 
وجوب الحد على فاعله فكذا ما هومن توابعه . 

وخالف ابن الجنيد في ذلك ؛ والشييخ في المبسوط أيضاً حيث لم يعتبر 
التكاح الشرعي » وحرما بلبن الزنا . واختاره الغلامة في المخَتلق عملا بالعدوم 
واطلاق النض . ولينس بعنىة "لما 'قلناء من وَجوْتٍ حمل كلام الشازع على 
عرقة , 

قوله : الثانى الكمية , وهى ما انبت اللحم وشد العظم اورضاع يوم 
وليلة » ولا حكم لما دون العشرء وفى العشررؤايتان اشهرهما انه لاينشر ولو 
رضع خمسة عشررضعة نشر 

اختلف في أقل ما يحصل به الرضاع المحرم على أقوال : 

(الاؤل) قول ابنالجنيد » وهوما يضدق علية اسم الرضعة؛ وهوما .ملا بطن 








١)اىظودد‏ اللبن عن الخالية عن الوطى الصحيح ولوكان شبهة على المشهور 
؟) السرائر: +.ه؟ قال فيه : ومن شرط تجريم الرضاع أن يكون لين ولآدة من عقد 
أوشبهة عقد لالبن دداولن نكاج حرام يد ليل اجماعنا 
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الصبى امابالمص أوبالوجور''؛ محتجآبرواية علي بن مهزيار صحيحاً أنهدكتب 
الى ابى الحسن عليه السلام عما يحرم من الرضاع » فكتب : قليله و كثيره 
حرام؟ا. 

ؤغن زيند بن علي بن الحسين عليهما السلام عن آبائه غن علي غليهمالسلام 

أنه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبد]؟). 

وأجيب بانقراض القائل به وبالحمل على التقية . 

(الثاني) قول ابن بابويه!'ما أنبت اللحم وشد العظم » قال : وروي أنه لا 
يحرم الارضاع خسمة عشريوماً ولياليهن ليس بينهن رضاع. قال: وبهكان يفتي 
شيخنآ محمد بن الحسن . قال: وروي أنه لأ يحرم من الرضاع الاماكان حولين 
كاملين0*. قال: وروي أنه لأبحرم من الرضاع الاماارتضع من ثدي وأحد سنة”2 
وانما قال ثدي واجد » جرياً على قاعدة العرب من تعبيرالمثنى اذا لم ينفك 
أحدهما عن صاحبه بعبارة الواحد »كقول الشاعر؛ و لمن عينان تنهل » البيت. 

0 الرجود يفتح الواوكرسورل الدداء بيعب فى الحلق . والمراد هنا ان يصب 
اللبن فى حلق الصبى اى شرب لبنها من غيرئديها . 

؟) التهذيب 07/ وام ء الاستبصار 155/7 

م) التهذيب 0//ادم © الاستبماز م/ 97[ . 

4) المتدع : ٠١١‏ فيه : ولايخرم من الرضاع آلاها انبت اللخم وشد العظم» وسنكل 
الصادق عليه لسلام هل لذلك حد ؟ فقال: لايحرم من الرضاع الادضاع 'يوم وليلة اونحمسة 
عثررضعة متواليات لايفصل يينهن 

ه ) الفقيه +/ 7م وليس فيه : قول اينبابويه ‏ الى وبدكان يفتى شيخنا محمد 
ابن |الحسن ٠‏ 

وقال اين فهد فىالمهذّب : قال الصدوق فى المقنع: دؤى اله لأيخرم من الرضاع 
مأ وليا ليقن. فال وبدكان يفثى شيخنا محمد بن االحسنرحنمه القها. الى آخخر 
ليت هذه المادة فيه أيضآ كالفقيه . 





الأخغمس عثرة يو 
ما قال تحمه الله 








فوت 








ورواية الحولين عن زرادة عدن الصادق عليه السلام')»,وجملها الشيخ!؟ 
على أن الرضاع في الحولين لا بعدهما , ورواية الثدي الواحد سنة عن العلا 
ابن دزين عن الصادق عليه ااسلام'". قال الشيخ انه متروك ولاقائل به . فلوكان. 
صحيحاً لزم روج الحق عن الامة 

(الثالث) قول المفيد' والمرتضي .والتقي والقاضبي وابن حمزة واين ابى 
عفيل عشررضعات ٠‏ واختاره العلامة في المختلفٍ (*مجتجاً يوجوه : 

٠ اطلاق النص‎ »١« 

« ؟ » دواية الفضيل بن يسار صحيحاً عن الباقر عليه ايلام قال +. لاإيحرم 
من الرضاع الاالمخبور. قال : قلت وما المخبور ؟ قال: أم تربى ,أوظثرتبتاجر 
أوامة تشترى ثم ترضع عشررضعات يروي الصبى وينام!”. 

« 8 »ب عشر رضعات تنبت اللحم والدم؛ وكلما أنبت اللجم والدم يحرم 
فمشررضعات مجرمة . أما الصفرى فلرواية عبيد بنزرارة صحيجاً عن الصادق 
عليه السلام .. الى أن قال.: وما الذي بينيت اللحم والدم ...قال .: كان يقال عشر 
رضعات!". 

وعن عمرين يزيد قال: سأابت الصادق عليه السلام عن االفلام مرتضيع الرضعة 
٠ 8‏ فقال : لا يحرم » فعديدت عليه جتى كملت مشر رضعات » فقال : اذا 











)١‏ التهذيب #إرلاياجء الفقيه ع( مم 

؟) داجع التهذيب /ه//108... 

) التهذيب 51/1١‏ . قال فيه + فهذاا لخبر ئادر مخا ليف لاحاديث كلها وماكان هذا 
سبيله الايمترس يه الاخياد 1 
؛) المتعة 2 ب« 
) المسختلت 7# .0 





. باختلاق سير يبنهما‎ 8١6/1 الفقيه / 7م , التهذيب‎ )١ 
التهذيب بارعا العافى و( ومو الابتطار بر ووو‎ ) 


500 








كانت متفرقة فلا١١‏ . دلت بمفهومها على التحريم مع عدم التغريق . 

وأا الكبرى فلرواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام صحيحاً قالا: 
لاحم من الرضاغ الاما أنبت اللحم والدم!؟ . وتحوه عن أبى الحسن عليه 
السلام!؟ ء ونحوه عن عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام!؟. 

وأجنِبعَنَ الاول::ات الاطلاق معارض بأصالة عدم التحريم؛ وعن الثانى 
والثالث بالخمل على الكزاهية جمعأبين: الاذلة؛ مع أن قيطرّق الثاني محمد 
ابن ستان وفيه قول » ومع أن قوله كان يفال حكاية القول ليس بفتوىءأوزواية 
عمرين يزيد دلالتها بالمقهوم وليس حجة + 

(الرابع) قؤل الشيخ*! في النهاية والتبسوط وكتانى"الاخباز أله خمسة 
عشررضعة » محتجأ برؤاية زياد بن سوقة قال : قلت لابىجعفر عليه السلام: هل 
للرضاع حذ يؤخذ به؟قال : لايحرم الرضاع أقل منرضاع يوم وليلة أومس 
عشرةرضعات متواليات من امرأة واحدة منلبن فخل واحد لم يفصل ببتهارضعة 
امرأة غَيرها» ولو أن امرأة ارضغت غلاما وجارية' عشر رضعات من لبن فل 
واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فح ل آخرعشررضعات لميحرم نكاخهماا؟ 
وعلى قوّله زحمه الله الفتوى ٠‏ 

ثم مما يدل على أن العشر لايحرم زواية عبِيذ بنززارة موثفاً غن الصادق 





164 ذم ؛ الكاقى هوس الامتيضار م/‎ 4 ١ التهذيب‎ )١ 

؟) التهذيب 9/ 11ص ء الكافى ه/برع4ء الاستتضاز 716/8 

+ 4) التهذيت 17/7 

ه) التهاية: 4+١‏ قال فيه بعد الحكم بانبات اللحم وشد العظم 

ات لم يفصل يينهن برضاع امرا 
وفى المبسوط 4/ 74: فان ارضع المر لود من هذا اللبن عندنا تن عشرة دضعة 

عتوالية لم يفصل الخ + 





عان الاعتبار بخمس عشرة دضعة 





+) التهذيب با وناج الاستبطاد +/185 م 


5553 





ويعتبر فى الرضعات قيود ثلاثة: كمال الرضعة ؛ وامتصاصها 
من الثدى » وألايفصل ب بين الرضعات بر شالج غير الموضعقة 


عله الببلامقال: منبهت يترا عقر لاتيميون قر 0 
بكب رموثقاً عنه عليه السلام!". 
وعن علي بن دئاب صجيحاً .عن الصادق عليه السلام قال : قلت ها يحرم 
من الرضاع ؟ قال.: ما أنيت اللحم وشد العظم.. قلت : فيجرم عشر رضعات ؟ 
قال : لا لانها لاتنبت اللحم ولانشد العظم عشررضعات؟1. 


اذا عرفت هذا قالمصئف تردد بين أحد الامو الثلاثة » واشتفيد الاوا 











إل من 
رواية.ابن رئاب هذه » والثاني .من رواية زياد بن سوقة, والثالث منها أيضا . 

وأيضاً انه اذا لم يكن العشر. العشرمحرمة كان التحريم بالخمس عشرة ء إذا لاقائل 
من المحققين بعددآخر غيرهما » وشه اللحم والعظم وان كان رجوعاً الى غير 
معلوم لكنهليس حاصلا بالعشرء لنا ولت عليه الروايةة قيكؤن حاضلا باللخس 
عشرة توقيفاً وتق يبأ 

اقوله : ويعتبرفى الرضعات قيود ثلاثة :كمال الرضعة: وامتصاصها من 
الثدى؛ ؤان لايفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة 

أما الكمالية فللشيخ'! فيها قولان : 


)١‏ التهذيب بام رسء الاستيصار مم1 

+ 40 /+ الآستبصار‎ ١ التهديب بارعا‎ )١ 

©) اقهذيبان زعا الأسبماد عزو 

)1 8 قال فيه : فا لمرجع فى ذلك الى" أ لمرضا قتاان فت لتر 
دضعة فهورضعة وما ليس فى! اعرف يرضعة قيس برضعة ‏ الى ان قال اغيران#اصحابنا 
خاصة قدروا |الرضيع :يما .بروى الصنثى منه ويمسك منه... 
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(الثالث) أن يكون فئالحولين » وهويراعى فى المرتضع دون 
ولد المرضغة على الاصيح * 





أخدهما : المرجع الى العراف ء لا نكل لظ أظلقه الشارع ولم يعين له 
حدا يرجع قيه الى العرف ٠‏ 

وثانبهها : أن يزوى الطفل وصدر من قبل نفننه » فلوترك الثدي ثم عاود 
فان كان للتنفس أولائتفات الى ملاعب أوالانتقال الى ثدي آخح رأوالراحة أومنيع 
منه فالكل رضعة ء وان كان للاعراض فالاولى رضعة مستقلة ٠‏ 

وأما الامتصاص من الثدي فلم يشترطه ابن الجنيدكما تقدم » وللشييخ في 
المبسو كلام مختلن يدل على تروده فيه . والحق ماقاله النصنض» لانالتخريم 
معلق على وصنف الارضاع والوجور ليس بارضاع ؛ لان الامتضاص جزء من 
الرضا.ع وون الوجور» فلايتعدى الحكم اليه تمسكا بأصل الاباحة ٠‏ 

إن قلت.: المعتبر .هو ما أنبت اللحم وشد العظم : سواء كان بالامتصاص 
أوالوجور » فالخصوصية التي بها يمتازالرضاع عن الوجورلا اعتباربها جينفذ. 

قلت : لانسلم أن الخصوصي ةلا مدخيل لهاء فان الامتصاص انمساايكون 
باقتضاء الطبيعة و الطبتعة لاتكذت ع"فعلم قطعا :ان المشروب عتاز جز »| منن “بدان 
المرتضع» بخلاف الوجور فانه يجتمل ‏ أن يكو على خالا مقتضى'الطبيعة 
فلاتعلم صيرورة المشروب جزءا . 

وأما عدم القصل فقدرل عليه رواية زياد بن سوقة » وقد تقدمت ٠‏ 

قوله : الثالث ان يكون فى الحولين: وهويراعى فى المرتضع دون 
ولد المرضعة على الاصج 

هنا فواائد : 

(الاولى) أجمع الاصحاب على أنه لوحك للرضتاع :بعد الخولين'فيالتجملة 
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حتى أنه لوجرج الحولان في أثناء الرضعة الاخيرة لم بنش رحرمة : 

وقال ابن الجنيد اذا حصل بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام 
نشرالحرمة» محتجاً بروايةابن الحصين عن الصادق عليه السلام أنه قال: الرضاع 
بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم'). 

والحق الاول للاجماع؛ ولقول الصادق عليه السلام : لازضاع بعد قطام . 
قال الراوي وهوحماد بن عثمان : قلت: وما الفطام ؟ قال: الحولآن لدان قال 
الله تعالى' . ورواية ابن الجنيد محمولة على التقية . 

(الثانية) المشهورأن الرضاع في الحولين ينشر الحرمة: اسواء كان قد فطلم 
وأكل الطعام أولا . 

وقال ابن ابى عقيل الشرب يعد الفطام لا يحرم . فان أراد به بعد الفصال 
الشرعي - وهوائقضاء الحولين ‏ فلا مخالفة حينئذ» والا فهومخالف لما عليه 
الاصحاب . 

(الثالثة) أطلق الشيخان'؟وغيرهها أن الرضاع انما يعتبرفي الحولين ؛ ولم 
يتعرضوا لولد المرضغة الا:النفي » فانة نض على أن ؤللك معتبر في" الرّاضع 
والمرتضع من لبنه » وتبعه ابن زهرة وابن حمزة » وهومحكي عن ابن يكير 
محتجين باطلاق النص في أنه لارضاع بعد فصال . 

وقال ابن ادريس!؟ : بل ذلك يعتبر قي الرّاضع دون المرتضع من لينة » 
محتجاً بعموم الاية , فانه يصدق عليها بعد الحولين انها ارضعت . 


+ ١/2 الققيه -/ .م التهذيب 7/ رمب الانتبصار‎ )١ 
التهذيب 7م ١س ء الكافى ه/48 4 . والمراد من قوله. تعاللى الاي +86 ,مين‎ )١ 





ة دهى « الزالدات يرضعن اولادهن جولين كاملين » 
؟) المقتمة د ولاء التهاية : 51 ؛ المبسوط 392/6 . 
؟) السرائر : 8م7٠‏ 








(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد . 
فيجرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولواختلفت المرضعتان. 
ولا يحرم لورضع كل واحد من لبن فح ل آخرء وان اتحدات 
المرفعة . 
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة 
ولو اضطر الى الكافرة استرضع الذمية » ويمنعها من شرب 
الخدر ولحم الختزير . 
ويكره تمكينها من حمل الولد الى متزلها . 
ؤيكره استرضاع المجوسية : ومن لبنها عن زنى . 
وفى رواية : اذا احلها مولاها طاب لبنها . 








وتوقف.العلامة قي ,المختلف'. والفتوى على ما قاله ابن ادزيسن, 
قوله : ولايحرم لورض ع كل واحد مسن لبن فج ل آخر وان اتحدرت 
المرضعة 
قال ابوعليالطبرسي صاحب التفسير: تكون بينهماخوة للام؛ وهي تحرم 
التناكح . وهو غلط ؛فان الاخوةالمذكورة ملمة لكنكونها محرمة للتناكتح 
ممنوع ؛ اذ شرط التحريم المذكوراتحاد الفحل . على أنا نمنع الاخوة أيضاً 
لما يأتي أنه لاتتحقق الاخوة الام ع كمال الشرائط . 

قوله : ويكره استزضاع المجوسية ومن لبنها عن زنا » وفى رواية اذا 
اخلها مولاهاطاب لبنها 
انماكره ذلك لانالرضاع 





الطباع ويؤثر قي البدنتأثي را عظيمأء ولذلك 








١)المختلث‏ ؟ 71/7 








وهنا مسائل . 
(الاولى) اذا اكلمت الشرائط صارتالمرضعة أماً » وصاحت, 
اللبن أب ؛ وأختها خالة وبنتها أخما . 
ويحرم أولادصاحبالابن ولادة ورضاعاً على المرتضع وأولاد 
المرضعة ولادة لارضاعاً , 

(الثانية) لايتكح أب المرتضع فبى أولاد صاحب اللبن ولادة 
ورضاعا لا حكم ولده 








نشر التحريم . والرواية المذكورة نقلها الكليني عن ثفات عن محمد بن مسلم 
عن الصادق عليه السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج 
الى لبنها . قال : مرها فتحللها بطيب اللين١».‏ 

ومثله روى البزنطي في جامعه عن اسحق بن عمار عنه أيضاً عليه السبلام؟) 
وأفتى بمضمون ذلك الشيخ في النهاية''؛ وهو مشكل لان التحليل لايؤثر في 
المنآضي بل في المستقبل . 

قوله: لاينكح بوالمرتضع فىاؤلان صاحباللبن ولادة ورضاعاً لانهم 
فى حكم ولذه 

هذا ذكره الشيخ؟؛ في النهاية والخلاف؛ وغليهاتباعه ولم نسسع فيه خبلافاً 





)١‏ الكافى 0/ لاغ و</م4 الوسائل ١44/١6‏ والرواية فيهما عن هثام بن سَآلم 
وجميل ابن دراج وسعد بنابى خلف جميعاً عنابى عبداله عليهاالسلام , وفبهما «ذلتحللها» 

؟) الكافى /١‏ ع4 ء التهذيب ١/4‏ دء الاستصار ع 1م 

#) التهاية: 4 
الى لبنها فليجملها فى حل من فملها ليطيب بدّالك لبنها 
؛) التهاية : 3د 


٠‏ ,قال قيهة 





انذكانت له امة ,قد و لدت اوكانت ولدتتينا لزنا واحتاج 








وهل تنكحأولاده الذين لم يرتضعوا فى أولاد هذه [ المزضعة 
وأولاد فخلها ] . قال فى الخلاف :لاء والوجه الجواق: 


0 مهزيارقال : سأل ابن جعفرأبا جعفر الثاني عليه السلامعن 
امرأةارضعت لي صبيآ هل يحلل ل يأنأتزوج بنت زوجها؟ فقال: ماأجود ماسألت 
من ههنا يؤتى آن يقول الناس حرمت عليه امرأتة من قبل آبن الفحل هذا هو 
لبن الفحل لاغبزة. فقلت له: فانالجارية ليست بنت الغرأة التي أرضّعت لي 


هى بنت غيرها. فقال: لو كن عشرآ متفرقات ماحل لك.متهنشى» وكن فيموضصع 
بئاتك( 


ومئله رواية الشيخ في التهذيب عنايوب بن نوح قال: كتب علي بنشعيب 





الى ابى الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولذي هل يجوزلي أن أنزوج 
بعض ولدها . فكتب عليه السلام : لايجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة 
ولدك). 

قوله : وهل ينكح اؤلاده الذين لم يرتضعوا فىاؤلاد هذا الفحل7) 
قال ف ىالخلاف لا؛ والوجه الجواز 

ما قاله في الخلاق؟أهوأيضاً مذهبه في النهاية". ويمكن أن يحتج له يأئهم 
اذا حرموا على الاب لانهم صاروا بمنزلة ولدهفقد صارواأخوة الولده. فلايجوز 


التكاح في الاخوة . 


16787 الكاقى و/ ؟ىء التهذيب ب .مم : الاستبصار‎ )١ 

؟) التهذيب /1/ وم ؛ الفقية مار عع الاستيضاد 7# 8.1 

خ)كذا:فى متنالرياض واماأما فى ؤ المختضر الناقع ل معثر » + فلى اولاد هذه 
المرضعة واولاد فحلها 

)) الخلات «رباىء التهاية :دع . 











والجواز قول ابن ادريس!' والمصئف » ووجهه أنه لايحرم بالرضاع الا 
ما يحرم بالنسب كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب"٠.‏ ومثل هذا لايحرم من النسب :كما اذاتزوجزيد مثلا بزينب ولزيد 
ابن من غيرها ولزينب بنت من غيرزيد قانه يجو زأنيتزوج ابن زيد بنتزينب 
التي مسن غيرابيه وان كان لزيد من زينب أولاد التي نسبتهم الى زيد وزينب 
بالولادة كنسبة المرتضع الى صاحب اللبن وأم المرتضع بالرضاع.. 

وهنا فوائد : 

(الأولي) قال الشيخ في المبسوط/"للفجل أن يتزوج يأم المرتضع وأخته 
ويجوز لوالد هذاالمرتضع ان يتزوج بالتى ارضعته لانه لانسب بينهما ولارضاع 
ولانه لما جاز ان يتزوج ام ولده من النسب فانه يجوز إن يتزوج ام ولده من 
الرضاع الاولى . 

وقال ابن ادريس”*: لايجوز أن يتزوج بأخت المرتضع ء لانه في النسب 
لايجوز أن ينزوج الانسان بأعت ابنه . 

( الثانية ) قال الشيخ أيضاً في المبسو 
المرتضع . 

قال ؛ آن قيل أليس انه لايجوز له أن ينزوجبأم أم ولده من النسب فكيك 
جازأن يتوج بأم أم ولدةمن الرضاع؛ وق 
من الس ؟ . 





* يجوز للفحل أن يتزوج بجدة 





قلتمائه بحرم من الرضاع ما يحرم 


وأجاب : بأن أم أم ولده من آلنسب آنما حرمت بالمصاهرة لا بالنسب » 





؟) الوسائل 940/14 . 
*) المبسوط 788/6. 
4) الشرائر :196 
6) الوط 768/8 











(الثالثة) لوتزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرما ان كان 
بالمرضعة والا حرمت المرضعة حسب . 





ولخدي اتما.ول على التحريم بالننت لابالمضاهرة + 

قال ابن ادريسن: وؤلك أيضاً غيرجائز + لانا لانجوز في النسب أن يتروج 
الانسان بام امرأته بحال: واثماعللذلك الشافعيبالنصاهرة: وليس هتامصاهرققال: 
والذي يقنضيه مذهبناتحريمأم أم ولده منالرضا ع كتحريمأم أم ولده منالنسب. 

واختاره العلامة في المختلث' 'وقال انه المعتمد. وقال: ان قول الشيخ وان 
كانَ قويآ الآأن روآية ابن مهزيار المكوزة على خلافه , قان الامام عليه السلام 
قد حكم فيها بتخريم أخت الابن من الرضاع وجعلها بمنزلة البنت » ولاريب 
أن أخت البنت انما تحرم بالنسب لوكانت بنتاً أو بالنسب لوكانت بنت"الزوجة 
فَالتح ريم هنا باعتبار المصاهرة وجعل الرضاع كالنسب في ذلك . قال : ولولا 
هذه الرواية لقلت يقول الشيخ , 

قال : ونسبة ابن ادريس هذا القول الى الشافمي لايضرالشيخ . وقوله ( لا 
يجوز أن يتزوج بأخعتابنه ولا بأم امزأنه وليس .هذا مصاهرة » غلط لانهما انما 
حرمتا بالمصاهرة؛ وهذا قوله في المختلف واعتمد في الارشاد والتلخيص على 
قول الشيخ » واختاره الشهيد . 

(الثالئة) قال ابن الجنيد : لايحرم الجسعبين الاختين بالرضاعة بنكاح ولا 
ملك. ولم نقف لغيره على كلام في ذلك : والاحوطالتحريم: لاطلاق قله تتعالى 








« وأن تجمعوا بين الا. 





١)المختلف‏ ؟/77٠‏ » قال قيه : وقول! لشيخ فىغايةالقوة ولولا:هذها لزواية|الصحيحة 
الاعتمدت على قول الشيخ وسبة ابن ادديس هذا القول الى الشافمى غيرظائن للشيخ . 
؟) سودة الثاء :7 - 


-4عه- 














ولوكان له زوجتان فأرضعتها واحدة خرمتا مع الدخؤل. 
ولوأرضعتها الاخرى فقولان ٠‏ أشبههما : أنها تخرم أيضا": 


قوله : ولو كان له زوجتان مارضعتها واحدة حرمتا مع الدخول ولو 
ارضعتها الاخرى فقولان اشبههما انها تحرم أيضآ 

يريد لوكان_لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة صغيزة رضيعة فأرضعت إحدى 
الكبيرتين تلك الرضيعة؛ فانكان قد دحل با 
والصغيرة : أماالكبيرة فلائها أهزوجته فيدخل تحت عموع «وأمهات نسائكم و( 
وأما الصغيرة فلانها.بنت زوجة مدخول بها فتكون من الربائب اليجرمات مع 
الدخول بامهاتهن» وان لم يكن دخل حرمت الكبيزة حسب + 

ثمنقول في الصورة الاولى - أي صورة الدخول وحرمةالزوجتين.- لوأن 
زوجته الكبيرة الاخرى أرضمت تلك الصغيرة التي قد جرمت.فهل تخبرم أيضاً 
أم لا؟ للشيخ قولان : 

قال في النهاية!' لاتجرم ...ويه قال .ابن الجنود ء لرواية علي بن مهزيار عن 
الجواد عليه السلام ».قبل له.: ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته 
ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة جرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال 





عليه السلام : اخطأ ابن شبرمة ء حرمت عليه الجارية وام رأته التي أرضعتها أولا 
فأما الاخيرة فلم تحرم عليه لانها أرضعت ابقه5): 








1 سو‎ )١ 
؟) النهاية :.<هغ ,قال فيه : وان إرضحت الجارية  اى الصغيرة المعقودة على‎ 


اول دلم تجرم عليه التى 


*) الكافى «/دوء التهذيب 59/90 . 





ولو تزوجرضيعتين فأرضعتهماامرأته حرمن كلهنانكان دخل 
ال الم 
(السبب الثالث) فى المصاهرة : والنظر فى الوطء والنظر 


ون 


وقال في المبسوط١!‏ تخرم؛ واختاره ابن ادريس")والمصنف: لانها أم من 
كانت زوجته » اذ لايشترط في صدق المشتق بقاء المعنى © فيدخل تحت قوله 
تعالى < وأمهات نسائكم » - 

والعلانة في المختلت'؟قال في الاول انه قوي ؛ وقال في الثاني انه جيذ 
لان الرضاع كالنسب: وكما أن النسب يحرم سابقاً ولاحقا فكذا ما ساواه ٠‏ 

وهنا قوائد : 

(الاولى) لوكائله اكثرمنز وجتبن مدخول بهن فأرضعتها احذاهن ثم أخرى 
ثم أخرى وهكذا حرم الكل على القول بالتحريم . 

( الثانية ) لوكان له زوجةكبيرة مدخول بهسا وزوجتان رضيعتان فأزضعت 
الكبيرة احداهما حرهتا » فل وأزضعت الاخرى جرى الخلا فكما تقدم , 'لان 
الصغير: 

(الثالثة) لافرق في الكبيرة المدخول بها بين المتكوحةبالعقد دائماً ومنقطماً 
وبين الموطوأة بالملك أوالتحليل . 

قوله : السبب الثالث المصاهرة 
)١‏ داجع الوط 9/0 فانه ذكرفناك شقوق المسألة مفصلة 
١)الرائر‏ : 4م 
م) السختلف +2777 





نبة بنت من كانت زوجته ٠‏ 


سووه 












(أما الاؤل) فمن وظىء امرأة بالعقذ أوالملك حرمت عليه أم 
الموطوءة وان علت وبناتها وان سفلن» سواءكن قبلالوطء أوبعده. 
وجرمتالموطءة على أبىالواطئء وان علا وأولاده واننزلوا. 
ولوتجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينآً على الاصح 
وبنتها جمعاً لاعيناً . 


المراد بالمصاهرة هو وطىء إمرأة أوعقد عليها أولمس أونظربشهوة على 
قول فيهماء فيجرم على غير لواطىء أوالعاقد نكاحهاأوعليه تكاح امرأة اخرى 
تحريما مؤبدا . 

قوله: ولو تجرد العقد عن الواطى حرمت امها على الوطى عينا على 
الاصح وبنتها جمعا لاعينا 

كأنما زل قلم المصنف رحمه الله فأراد أن يكتب حرمت أمها على العاقد 
فكتب على الواطىء ٠‏ والا فاذا تجرد العقد عن الوطي كيف يكون واطثا حتى 
يقال حرمت عليه أم لا. وجل من لأيسهو . 

اذاعرفت هذافهل تحرم الام بمجرد العقد على بنتها أم لا ؟ قآل الشيخان!١‏ 
والتفيوسلاروجماعة بالاول» وهوالاصح عندالمصنف. وقال ابن ابىعقيل وابن 
بابويه بالثاني » وكلام ابن الجنيد مشتبه فيه » ومثار القولين الاختمال في قوله 
تعالى « وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجو ركم من نسائكم اللاتي وخلتم 
بهن 6" فانه تحتمل الدلالة على التحريم لانه عمم أمهات نسائكم في التحريم 


وقيد الربائب بالدخول بأمهاتهن » وؤلك لما تقرزقي الاصول من وجوب غود 





.// : المبسوط 7/4واء المقئة‎ )١ 
, ؟) سودة التساء بع‎ 








الوصف والشرط والاستثناء بعد الجمل الى الاخيرة على الرأي الاقوئ . 

ثم وان سلمنا العود الى الكل لكن ذلك عند عدم القرينة » أما معها فلاء 
والقرينة هنا للاخيرة : وذلك لانه قال و من نسائكم » وأمهات نسآئنا ليس من 
نشائنابلنسَاوًا منهنء ولذلك لما أفتى ابن معز بالاباحة قال له علي عليه السلام 
من أبن أخذته ؟ قال: من قووله « وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتتي في ججور كم 
من نسائكم اللاتي وخلتم بهن ». فقال علي عليه السلام: إن هذة تستثناة وهذده 
مرسلةا» . 

وقي حدايثآخر غنه عليه الشلام أنه قال ؛ اهما ما أبهم النهأك. 

وبحتمل الذلالة على الاحليلٌ + لاذكل واحدة من الجملتين يسناج الى 
البيان والوصف صااح لبيانهما معأ » فيكون اشتراط الدخول عائدا الى الكل 
منهما . ونيد الاؤل اطباق اكثر الاصحاب عليه وتظافر رواياتهم » ويؤييد 
الثاني حديثان : 

أخدهما : عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عمن الصادق عليه السلام 
أنه قال : الام والبنت سواء اذالم يدخل بها يعنى اذا تزوج المرأة ثم طلقها 
قبل أن يدل بها فانه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها؟'. 

وثانيهما: عن محمد بن اسحاق بن عمارقال : قلت له : رجل تزوج | 
ودخل بها ثم مانت أيحل له أن يتزوج أمها . قال : سبحان الله كيف تحل له 
أمها وقد دخل بها ٠‏ قال : فلت له : رجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدغعل بها 





)١‏ الكافى ورور التهذيب رولك 
؟) التهذيب بارعياى ؛ الاستبصار م( لاه ؛؛ مجمع اليان 88/6 - 
ع) التهذيب ىا ء الكافى 1/0؟4 ؛ الاستيصاد ]2191/7 
؛) التهذيب بار و/ا؟ ء الاستبصار ريه 1 . 


لدب + هم 








فلوفارق الام خلت البنت ١‏ 
ولا تحرم مملوكة الابن على الاب ابالملك © وتحرم بالؤطء 
وكذا متاوكة الآ 

ولايجوزلاحدهماأنيظأمملوكة الآخرمالم يكن عفدأ وتحليل. 
نعم يجوز أن يقومالاب مملوكة ابنهالصغي على ثفسه ثم يطأها. 
ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لاعيناً » 


وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها » فان أذنت اجداهما صح , 





وأجاب الشيخ(اعنهما بأنهما شاذان مخالفان للكتاب فيفلرحاق”] اوأثهما 
خرجا للتقية فانه مذهب بعض الفقهاء. معأن الحديث الثاثي غير مستتند الى امام 
فجاز أن يكون المسؤول غير امام فلايجب: المصير الى قوله . 

قال العلامة : في جواب الشيخ نظرء فانا نمت ع كونهما معارضتين للكتاب 
فان الاصل في الوصف والشرط وان كان الرجوع الى الاخيرة الا أثنه يمكن 
عودهما الى الجملتين مع قال:. والحديثان قويان لايبعد عندي العمل بهما [وما 
ذكره من تعذرالرجو عالى الجملتين ضعيف ] وبالجملة فنحن في هذه المسألة 
من المتوقفين الا أن الترجيح للتحريم عملا بالاحتياط ويفتوى اكثر الاصنجاب!!. 

قلت : وغيربعيد أن يكون البيان بالوصف للجملة الاولى» لان الربائب لا 
يكن في حجورنا إلا بعد دحولنا بأمها تهن +افلايخضاج الئ' البيان” 

قوله : وكذا بنت اخت الزوجة وبنت اخيها فاناذنتاحداهما صح 





أجمع العلماء على أنه اذا لم تأذن العمة أوالخالة لايجوز نكاح بنت الا 


2 906/10 داجع التهذيب‎ )١ 


؟) داجع الفختلف 20/١‏ 








ولابنت الاخت ء أما مع اذنهما ققال الجمهور انه أيضأكذلك» لعمومقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم : لانتكح المرأة على عمتها ولا على خالتهالا . 

وهومذهب الصدوق في المقنع"ا وكذا عنده أيضاً لايجوز اوخال الغمة 
أوالخالة على بنت الاخ أوبنت الاخت . 

وقال باقي الاصحاب بالجوازفي الصورتين» محتجينبرواية محمد بن مسلم 
صحيحاً عن الباقر عليه السلام قال : لاتزوج ابئة الاتعت على خالتها الا باذنها 
وتزوج الخالة على ابنة الات بغير اؤنها!؟ . 

وحيث لم يفرق أحد بين العمة والخالة كانت هذه الرواية أيضآ حجة في 
العمة وبنت أخيها . 

اجتج الصدوق برواية ابى الصباح الكناني عن الصادق عليهالسلام: لايخل 
للرج لأن يجمع بين المرأة وعمتها ولابين المرأة وخالتها!؟ . ورواية ابى عبيدة 
الجذاء قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : لاننكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها ولا على أختها من الرضاعة") . 

وأجيب: أن هذين مطلقان وروابتنا 
من وجوبٍ خمل المطلق على المقيد ٠‏ 





فيخملان عليه لناتفررفي الاصؤل 





اختها ولاعلى ابئة اخيها . 
*) الوسائل 14/+/ام» التهذيب 7/ ؟م” ء الكافى 404/8 ياختلاف يسير . 
؛) التهذيب بإروعم ؛ الوسائل 16 ولس . 


ه) الققبه م/١ىء‏ التهذيب بار ممم ء الاستيصال *«/11/8 + 


عفة- 








ولاكذا:لوأدخل العمة أوللخالة على بنت الاخ والاخث : 
ولوكان عندة العمة أوالخالة فبادر بالعقد على بنت الاخ أو 
الاخت كان العقد ياطلا . 

وقيل تتخير العمة أوالخالة بين الفسخ والامضاء أوفسخ عقدها. 

قوله : وكذا )١‏ لوادخل العمة أوالخالة على بنت الاخ أوالاخت 

هذا عطف على قوله « صح »ء أي وكذا صح:ادخال.العمة أوالخالة على 

بنتالاخ أوالاعت وان لميرض المدخخول عليها بل يشترط رضاى الداخلة . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) قد عرفت خلاف الصدوق"؟! في هذه المسألةكما تقدم . 

(الثاثية).لافرق بين ,العمة الدنيا والعليا في ذلك » وكذا الخالة ‏ 

(الثالثة) لافرق أيضاً بين العمة والخالة نسب أورضاعاً . 

(الرابعة) الحكم ثابت,فسي ملك اليمين »كما لوملك العمة وبنت أخيها 
والخالة وبنت أختها » فيشترط رضى العمة والخالة في,الوطي لااليلك. 

قوله : ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الاخ او 
الاخت كان العقد باطلاء وقيل تتخير العمة أوالخالة بين الفسخ والامضاء 
اؤفسخ عقدها 

الأول قول ابن ادزيس 7" لاه منهي عنه فِيكوَنَ فاسدا . قل عليه بمشع 
الكبرى:النضمرة كما بين في الاصول ‏ 

ثعم قال السعيد") أن جعلنا. رضاهما شرط في صحة العقد على الداغلتين 

. فى المختصر التاقع ل : ولاكذا‎ )١ 

؟) داجع التعليقة المتقولةآنفآ عن المفتع . 

ع) السرائر :561 
4) ايضاحالقوائد بم 1م . 











فالحق البطلات أوالمشروط عدم عند عدم شرطه ؛ وان جعلنا عدم الرضنا مانعاً 
فالحق عدمه لاصالة عدم المانع .. لكن الظاهر الاول فيبطل . 

ثم ابن ادريس مع حكمه بالبطلان حكم بمسائل : 

(الاولى)اندجعل للمدخولعليها الخيارفيفسخعقدها. وفيهنظرء لانالمقتضي 
لفسخ عقدها هوالجمع ومع البطلان لاجمع. هذا مع أن عقدها وقع صحيحاً 
ولا وليسل غلى بطلانة فيحكم بصحته ولزومه عملا بالاستصحات : ولان النهي 
انما تعلق بعقد الداخلة فيختض الحكم يه') . 

ثمالذي يدل على .بطلان عقد الداعخلة رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه 
السلام قال : تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وبنت الاخت ولا تزوج بنت 
الاخ والاخنت على العمة والنخالة .الا برقناء فنهماء قنن فمل فتكاحه باظل !3 . 
وحمل البطلان تنا غلى عدم اللزوم والوقوف على الاجتاع خلاق الظاهر . 

وروى السكوني أيضأ عنن الصادق عليه اللام أن علي عليه السلام أني 
برجل تزوج امرأة على خالتها فجلدة وفرق بيئهما"2 . وليس ذلك مع الاذن 
اجماعا منا فيكون مع عدم الاذن وهوالمطلوب . 

(الثانية) انه'قال : آؤا رضيت المدخول عليها بعدالعقد يحتاج الى عقد ثان 
للداخلة لوقوع الاوّلَ باطلا , وهذا غيربعيد على القول بالبطلان.. 

(الثالثة) انهااؤالم ترض واعتزلت واعتدت كان ذلكفراقاً بينها وبينالزوج 
ومَغنياً ع نالطلاق» ولاتستحق في هذه العدة نفقة لانهافسخ وله أن يتزوج بأختها 
فى الحال » ولايجوزأن يستببح وطىء بنت الا خأوينتالاخت الابعقد مستانف 
لا نالعقد الاول وقع فاسدا . 


)١‏ فى بعض|لنسخ : فيه 
؟) التهذيب رعسم : الاستتصار #/19/07 . 
ع) التهذيب ب/ جمج ؛ الاستيصار مر لال ء الوشائل 6 1/ جام 
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وفى تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد: أشبهه : أنه لايحرم: 
قال العلامة١١‏ : في افتقار الاباحة الى عقدئان اشكال , لاصالة الصحة» 
وتجدد البطلان بتجددالفسخ لايدل على وقوعدفاسدا والا لاتوقق عَلَى الفسخ. 

وفي الاشكال نظريعلم مما تقدم؛ وهوأن الاذن شرط في الصحة ولم يحصل 
00 

والقول الثاني للشيخين »ولم أقف له غاى فستند ٠‏ وابن خدؤة والقاذي 
تابعاللشيخين؟! الاأنهمالم يجعلا لهماالخيارفي فسخ عقدالداخلة بل قالامع عدم 
الرضا.تكون مخيرة بين الرضا وبين فسيخ عقدها والإعتزال عسن الزوج بغير 
طلاق ويقرقبينهما حتى تخرج العمة أوالخالة من العدة , 

وفيه نظرء لانه اذا قيل بأن لها فسخ نكاحها كان باثنأكسائر الفسبوخ فلايجب 
ارتفاب اثقضاء عدتها للبينوئة , 

قوله : وفى تحريم المصاهرة بوطى الشبهة تردد اشبهه انه لايخرم 

ينشأ من أصالة الجل وتوم ف( وأحل لكم ما وراء ولمع" » ومن اجماع 
الاصحاب على تنزله منزلة الصحيح قبن الحاق السب وجرمة النسب الحاصلة 
منه على ابنتها وأختها , ولان الزنا ينشر حرمة المصاهرةكما يجىء فالشبهة 
أولى ٠‏ 
والاول قول ابنادريس'' » والثاني قولالشيخ في المبسوط*! . وهوأولى 





ع) سورة السام : 34 , 

4) السرائر : 4 » قال فيه : فأما 'عقذا الشبهة وو[ الشبئهة فندنا ليشن االحرمة 
ولايثبت به تحريم المضاهرة بحال . 

ه) المبسوط 7١8/6‏ قال فيه: | لوطى با لتكاح وبا لملك ويا لشبهة يخوم وينشر ا لحرمة 
بلاخلاف : 











وأماالزنى فلاتحرمالزانية ولاالزوجة وان أصرت على الاشهر. 
للاحتياط فى استباحة الفرج ١7‏ . 

قوله : واما الزنا فلا يحرم الزانية ولاالزوجة ان اصرت على الاشهر 

هنا مسآلتان : 

(الاولى ) الزائية ذات بعل أوفي عندة رجعية تجرم على الزاني اجماعا » 
وهل تحرم على غيره أوعليه اذا لم تكن في الحالين!' وعلى غيره أم لا؟ قال 
في النهاية؟) نعم الا ان تتوب وحد توبتها أن تدعى الى الزنا فتمتنع » محتجا 
برواية ابى بصير*) ورواية عماز الساباطي عن الصادق عليه السلام!*. 

وتابعه القاضي » وهومذهب التقي والظاهر من كلام المفيد؛” . وقد يستدل 
بقوله تعالى د والزانية لاينكجها الازان ع"! الدال على الحرمة مع قوله ه وحرم 
ذلك »'” أي النكاح لاالزنا لانه تأكيد والاول تأسيس ٠‏ 

وأجيب : بمنع العموم والجملة مهملة . 


٠» قال ابن فهد فى المهذب : ( فرع ) ينترط فى نشرا لحرمة بالشيهة السيق‎ )١ 
فلووطى الاب زوجة الابن لشبهة لم يحرم على الابن ذوجته لسبق الحل. وقال فى لمبشوط‎ 
بالتحريم لقوله نعآلى ولا تتكحَوًا مانكح باذ كم من النساة» . وأجيب بأن دلالة الاية‎ 
. فى هذا الاب ظنية فلاترفع الحل المتيقن‎ 

؟) اى اذا لم تكن ذات بعل وذات عددة رجعية ٠‏ 

م) التهاية :ه4٠‏ 

ع) الفقيه / 14 التهذيب 751/10 

ه) الكاقى و/وه؟ ء التهذيب 514/1 + 

) المقمة ع بولاء 

؛) سورة التود 5 


دهةه 














وهل تنشر حرمة المضاهرة ؟ قيل: نعم ان كان سابقاً » ولا 
تنشران كان لاحقا 'والوجه : أنه لابنشر ” 


وقال في الخلان77 والاستبصار واختازه ابن ادريس"') بعسدم التحريم . 
وهوالجق» لعدم المنافاة بين زناها والعقد عليها والا لجرمت زوجته اذا زنت 
بعد العقد. وهوباطل كما يجىء : ولاصالة الحل ٠‏ وتؤيدهرواية الحلبى صحيجاً 
عن الصادق عليه السلام قال :. أيمارجل فجر بامرأة حراماً ثم بداله أن يتزوجها 
حلالا فاذا أوله سفاح وآخره نكاح ؛ فمثلهكمثل النخلة أصاب الرجل من 
ترها حرامأ ثم اشتراها بعد فكانت.له حلالا؟» . وبا ذكره الشيخ محمول 
على الكراهية ٠‏ 

( الثائية) لاتخرم الزوجة بمجرد زناها اجماعا » ؤهل تحرم مع الاصرار 
علية؟ الظاهرمن كلام المقيد!؟ وسلاروابن حمزة ذلك حذرا من اختلاط النلنب. 
والاولى عدمه؛ لاصالة الحل؛ ولقوله صلى الله غليه وآله وسلم: لايحرم الحرام 
الحلال*) . وقول المصنف وعلى الاشهر» يذل عل ىأن فيه رواية تستلزمالتحريم 
ولم نقب عليها . 

قوله : وهل ينشرحرسة المصاهرة ؟ قيل نعم ان كان سابقا ولاينشر 
[انكان] لاحقا : والوجه انه لابنثر 

154/7 الخلاف 2002/7 الاستيصاد‎ )١ 

؟) السرائر: 31+ 

ع) الكافى ه/ دهم ء التهذيب 0997/10 . 

ع) لانه قال فى المقتعة .4 : فان فجريها وهى غيرذات بعل ثمثاب من ذلك واراد 
أن ينكحها بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهرمتها التوبة أيضاً والآفلا - 





6) الوسائل 814/14 , 80م بعبارات مخظفة : وما حرم حرام حلالا قط » وو ان 


خرلؤقت 





البحث في.الزنا بالنسبة الى .النجريم على ثلاثة أقسام : 
( الاول ) تحريم المزني بها بالنسبة الى الزاني ,وقد تقدم آنفاً وتجىء 


تمتو 

(الثاتي) بالنسبة الى الولد الحاصل من"الزناء ولأكلام في عدم ثبت نسبه 
لكن هل تجرم البنت الحاصلة منه على الزاني وعلى أبيه وابنه وأنخيه وعفه 
وخاله ام لا.؟ الحق نعم تبعا للغة ء فانه ثبت لغة فيدخل تحت 'قوله « حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعالاتكم وبنات الاخ ؤبئسات 
الاخعث 3١1‏ 

وابنادريس !1حرمها لا من هذه الجهة بللانهاكافرة» استسلافاً للحكم بكفر 
ولدالزنا . 

وهوفي موضع المنع. اذ لادليل يدل عليه؛ وكونه لاينج كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم وولدالزنا لاينجب» لايستلزم الحكم يكفره؛ اذ يكفي في الحكم 
بعدم نجابته عد م كماليته في أحكام ولدالرشدة وهو حاصل عفانا لاثقبل شهادته 
ولا نصلي خلفه ولانلحق نسبه ونحكم بكراهة سؤره ؛ الى غيرذلك من أحكام 
ولدالرشدة!؟ . فعلى قوله يصح انكاحها من الكافروعندنا لا يصح ٠‏ 

(الثالث) بالنسبة الى تحريم المصاهرةكتحريم أمهسا وبنتها على,الزاتي 
وتحريمها على اببه فصاعدا وابنه فنازلا . واختلف الاصحاب في ذلك فقالٍ 





الحرام لايفسد الحلال » ود ان الحرام لأيحجرع الحلال » ود لايحسرم الحرام الحلال » ٠‏ 
واخرج ابن ماجة قى مننه باللقظ الاخيره ذاجع 148/1 

38 : سودة التساء‎ )١ 

؟) السرائر : /إمء 

ح) الرهدة بفتح الراء وكسرها وسكو 
صحيحاً : كما يقال فىضده ولد زنية بكسر الزاى . للمحقق الداماد تحقيق في اللفظين 
اوردناء فى حاشيتنا على مجمع البحرين 


ة اذاكان النتاح 





5-55 








المرتضى والصدوق في المقتع7! وسلازوابنادريس؟) واحتاره المصنف بعدم 
التحريم مطلفآ سابقا ولاحقآء لقوله تعالى « وأحل لكم ما وراء ذلكم »") وعموم 
فانكحوا ما ظاب لكم من النساءع؟! » ويمارواه هشام بن المئتى قسال :كنت 
عند الضادق عليه السلام قدتحل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة خراماً 
أيتزوجها ؟ قال: نعم وأمها وبنتها"! ٠‏ 

وعنه أيضاً عليه السلام قال .له : رجل فجربامرأة انحل له ابنتها ؟ قال : نعم 
ان الحرام لايفسد الحلال”). 
:كنت عند الصادق عليه السلام اذ سأله سعيد 





ا و ؟ قال : نعيم » ان الجرام لا يجرم 
الحلال"). 
وقال الشيخ”) والتقي والقاضي وابن زهرة وابين حمزة أنه يجرم سايقاً لا 


١‏ النفيع بر . + قال فيه : فان ذئئ بأمها فلايأس ان يتزوجها بد :انها وابنتها 
واعتها ٠:‏ 

م) السرائر :.م؟ ء قال فيه : وقال, بعض اصحا بنا تحرمام المزني بها وابنتها والاطهر 
الاصح من المذهب انالمزئى بها لاتحرم امها ولاريتها للادلة القاهرة من الكتاب والسئة 
والاجمااع . 

م) سورة التساء : 84 

4) سودة التساء: م 

ه) التهذيب 97/ دوم ء الاستبصاد ١1/#‏ فيهما هاشم ين المثنى وفى يعض النسخ 
« هشام بن المثتى »كما فى الكتاب 

) التهذيب ب( م ) الاستبضار +/16 

)) التهذيت ورم » الاستبصار م56/8 

.م) تعرض للمسألة فى التهاية : يزوعء الخلاث ؟/ 21 النبسوط 709/6 » 
التهذيب 9/ دوس ء الاستبصاد م/ ه5١‏ 


3558 








الاحقا » واخختازه العلامة قي المختلف١١‏ محتجأ بوجوه * 
(الاول) قوله ووامهات نسائكم وربائيكماللاتي في حجور كم من تسائكم( ' 
ووجه التمسكأن المزني بها نصدق عليها اسم نسائكمء ولان الاضافة يكني في 
جوازها أدنى ملابسة » ولذلك يقول أحد حاملي الخشبة «خذطرفك» أي طرف 
الخشبة التي تليك: وقال الشاعر: 
اذاكو كب الخرقاه. لا حبسحرة سهيل اذاعت غزلها في القرايب 
فأضاف الكو كب اليها لجدها في العمل عند طلوغه؟). 
وفيه نظرء لان ؤلك مجاز لاخقيقة . سلمنا لكن ذلك حقيقة لغة لاعرفاً » 
واوا ار اللفظ بين اللغة والعرف حمل على العرف لكوثه طازثاً . سلمثا الحفل 
على اللغوي لكن يلزمه الحرمة لوكانت بينهما نسبة أخرى غير العقد والوطى 
كالصداقة والتسب غير المحزم لعين ما ذكره من جواز الاضافة بأونى ملابسة . 
(الثاني),وواية محمد بن مسلم صحيحأ عن أحدهما عليهما السلام أنه سثل 
عن رجل يفجربا وج بابنتها ؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم 
فجربأمها أواختها لم تحرم عليه التي عنده؟!. 





74 المختلف ؟/‎ )١ 

؟) سوذة التساء: مم 

) البيت لم يسم قائله : والخرقاء كحمراء مؤنث اخرق بمعتى احمق . اسم امرأة 
كان فى عَقلها 'نقضان وكانت لانتهيا اسباب الثتاء قى الصيف . فلما طلغ « سهيل 6 واصاب 
البرد فرقت قطنها بين ناء اقاديها وجاراتها ليساعدنها فى القزل لتنهيا لباس شتائهاء فى 
المهذباليادع : قتسب الك وكباليها لشدة اهتمامها عند ظهوده . وفى المختلف: فأضاف 
الكوكب اليها لشدة بيرها فيه . 





؛) التهذيب م ورم : الاستبصار م/9 ١‏ 


مك 





(الثالث) رواية العيص بن القاسم قال : سألت الصادق عليه التلام عن 
رجل باشر امرأة فقبل غيرأنه لم يفضاليها ثم تزوجابنتها. قال: اذا لميكن أفضى 
الى الام فلاباس ء ان كان أفضى اليها فلايتزوج ابنتهالا . 

(الرابع) منصور بن خازم صحيحاآ عن الصادق عليه السلام في رجل كان 
بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟قال : ان كان قبلة أوشبهها فليتزوج 
ابنتها ان شاء » وان كات جماعا قلايتزوج ابنتها وينزوجها هي"). 





(الخامس) النحريم منجهة الرضاع ثابت فيثيت من جهة النسب بالطريق 
الاولى » والملزوم ثابت لرواية مجمد بن مسلم صحيحاً عن أحدهما عليهما 
السلام قال: سألته عن رجل فجربامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أوابنتها ؟ فال: 
لا" فيثبتاللازم؛ لان النسب أصلالرضاع ويمتنع ثبوت صفة للفرع من حيث 
كونه فرعاً مع عدم ثبوتها لاصله , 

وأجاب عن حجة الاولين : 

أما الكتاب فانالمتنازع داخعل فيما تقدم؛ أعني «أمهات نسائكم»» والمراد 
يما طاب ماحل ٠.‏ 

وقيهما نظر: لانا بينا عدمالدخول؛ وحمل « ماطاب » على المياح خعلاف 
الظاهر » بل يفهم منه ماطاب طيعاً . 

وأما الروايات فبالقول بالموجب بوجمل الفجور على ما دون الوطىء . 
وفيه أيضا نظرء لانه حلاف المفهوم منه لغة وعرفاً وشرعاً فلايصار اليه , 
)١‏ التهذيب بار دمرء الافى وها 

؟) الكافى ه/ ١غ‏ ء التهذيب 7/ .مم وليس فى الاول د هى 6 وفى الثانى « ان 
شافع, 

>) الكاقى 415/6 » التهذيب 9/ ١م‏ ء الاستبصار «//151 


ا 











والمختارالتحريم بالسابق» لانه أحوط وأقرب للتوقي من الشيهات. ولنتم 
هذا البحث بمسائل : 

(الاولى) قال الشيخ') ومن تابعه أولا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه. 
ونقل ابن ادريس') عن المفيد والسيد الاباحة وأفتى بها . 

والحق الاول؛ للاجماع المركب ؛ فانكل من قال بتحريم أم المزني بها 
وبنتها قال بالتحريم هنا ومن اباح هناك اباح هناء فالفرق احداث قول ثالث » 
وهوباطل لما تقرر في الاصول - 

(الثانية) لوعقد الاب أوالابن على امرأة ثم زئى بها الاخر دم تحرم على 
العاقدء سواء دخعل العاقد قبل الزنامن الاخرأولم يدنحل» لاصالة الاباحة وعموم 
لايحرم الحرام الحلال . 

وشرط ابن الجنيد في الاباحة الوطىء قبل الزئا » فلوعقد ولم يدخل م 
زنسا الاخر حرمت على العاقد مؤبد] » محتجا بعموم « ولاتتكحوا ما تكح 
آباؤكم » » ولافرق بين الاب والابن عند أحد» وبرواية عمار عن الصادق 
عليه السلام" . 

وأجيببأن النكاح حقيقة شرعية قي العقد والزئا لاعفد فيه» والرواية ضعيقة 
الضعف تعماز . 

(الثالثة) قال الشيخ في النهاية!: اذا ملك الرجل جارية فوطئهاابنه قبلأن 
الايطأها حرععلى الابوطتهاء فان وطتهابعد وطىءالاب وطئهالميحرمذلك على 


فيه : واذا زنا الرجل با 





رم على آبنه واييه النقد 





)١‏ السرائر نجه 
م) الكاقى 49١75‏ : التهذيب 0( ومو ء الاستبصاد 156/6 . 
4) التهاية د كمع 





ولوزنى. بالعمة أوالخالة حرمت عليه بناتهما . 


وطثها. ويه قالاين الجنيد والقاضي؛ واحتجوابروايةعمارعن الصادقةظلية الام . 

وقال ابن ادزيسن"! : لافرق في عدم التحريم بين أن يطأ قبل ؤطئ الاب 
أوبعده . وتوقن العلامة في المختلف؟): 

والاولى بناؤه على ما تقدم مدن عدم التوقف » بل الفتوىئ بقول الشيخ + 
للروايات الدالة على التحريم بالرّنا السابق . 

قوله : ولوزنا بالعمة اوالخالة حرمت عليه بنائهما 

اللام في الممة والخالة عوض ٠ن‏ الضمير 1 أي بعمته وخالتةكما في قؤلة 
تعالى « وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الهوى ‏ فانالجة هي المأؤى م 
أ بادا 

اذا تقررهدًا فما ذكره البصنف مذهب الثلاثة وأتباعهم استناد الى رواية 
ابى ايوب عن :الصادق عليه السلام قال : سأله محمد بن.مسلم وأنا جالس عن 
رجل نال من خالته وهوشاب ثمارتدع أيتزوج بنتها؟ قال: لا. قال : انه لمويكن 
أفضى اليا انما كان شىء دون ذلك . قال :كذب؛! , 

ولم نسمع من غيرهم خلافاً لذلك الا.عن اين ادريشى"بفانه قال ,بالاباحة 
مستدلا بما حاصله وخلاصته أصالة عدم التخريم: ولاذليل غلية من كتاب أوسنة 
أو عفل وهو ظاهر ء فا ,كان عليه إجمااع فهو الججة ولا مخالفة فيه » لكن 

٠. التى مرتآتقا‎ )١ 

ا اسوائر برو 

*) المختلق +0 بدي 


) التهذيب ١١/1‏ , الكافئ'411//8: وقى 1 
الكافى ؛ قلت : انه 1 





الحديك هما اختلاق فقى 
م يكن أقفتئ اليها انا كان كئ «تدون شن ة: 








لايصدق أوالاكرامة . 











لااجماع لان القائل معلوم باسمه ونسبه فلا تعلم دول المعصوم قفني جملتهم 
فلايكون حجة . 

قال العلامة'! : هذا يدل على توقفه فيه » لانه قال : ان كان عليه اجماع . 

والحق انه لم يتوقف ء لانه رددفيه أولا ثم اختارأنه لااجماع ثم بينه على 
مقتضى المذعب . 

ثم ان العلامة توقف في هذا الحكم مع حكمه وا اره في المختلف نشر 
حرمة المصاهرة بالزئا . وهوعجيبء فان هذا من جزئيات ذلك الخكم: الكلي 
مبع ثبوت خعصوصيةالعمة والخالة لكونهما من المحارم؛ فان لم يكن لهما تأثير 
في قوة التجريم فلاأقل من أن لايكون لها تأثير في ضعفه . 

وأما نفي ابن ادريس الاجماع النطقي فمسلم لكن السكوتي حاضل: فان 
بعض الاصحاب أفتى بالتحريم وبعض سكت ؛ والاجماع السكوتي'! وان لم 
يكن حجة لكنه صالح للترجينح مع الروابة الواردة بذلك الحكم . 

ولايستبعدكون عظمالذنب موجبا للتحريم كما في العاقد في العدة والاحرام 
مع العلم'' [والوطء] فانه موجب للتحريمالمؤبد؛ قال تعالى « فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ع*). 





07/8 المختلف‎ )١ 
؟) ذكرة الغلامة فى تهاية الاضول فئ القصل اثثالك من بحث الاجما ع وقال: اذا‎ 
فال بعض اهل العصرقولان وكان الباقون حاضر ين لكنهم سكتوا ولم ينكروا فيه , اخنلن‎ 
الئاس فى ذلك: فقال الشافعى وجماعة من لفقهاء وداودا لظاهرى والسيد |المرتضى وجماعة‎ 
من الحنفية وابوعبداقه البصرى انه ليس باجما ع ولاحجة وهوا لجق» وقال ا بوعلى:الجبائى‎ 





وجماعة ,من الفقهاء وبعض الشاضية انه اجماع وحجة . 
) فى الهامش : صوابه و مع العلم اوالجهل والومطه  »‏ 
4) سورة التساء: 15٠‏ 


5-8 












وأمااللمس والنظر يمالا يجوز لغيرالمالك قمنهم نشريهالحرمة 
على أب اللامس والناظر وولده. 

ومنهم من خص التحريم بمنظورة الاب.. والوجه الكراهية فى 
ذلك كله . 
ولايتعدى التحريم الى أم الملموسة والمنظورة ولابنتيهها . 
قوله : وام الس والنظر بم لا يجوز لغير العالت فمنهم من نشرية 
الحرمة علىاب اللامس والناظرؤولده؛ ومنهم منخص التحر يم بمنظورة 
الاب والوجه الكراهية فى ذلك كله: ولايتعدى التحريم الى آم الملموسة 
والمنظورة ولابنتهما 

تنقيح هذا الكلام يتم بفوائد : 

(الاولى) المزاد باللمس والنظر المذ كورين هوأن يكونللفرج؛ أي يلمس 
الفرج بشهوة أوينظره بشهوة أويقيل بشهوة أيضاً . فلونظر الوجه أوالكفين وان 
كان بشهوة أونظرالغرج لملا أولحاجة أو بغي رقص د أوقبل لابشهوة بلرأفة [رقة ن] 
ورجمة لم يكن ذلك كله موجباً للتحريم اجماعاً. 

(الثانية) اختلف في المنظودة أوالملموسة المذكورتين اذا حصل ذلك عن 
الاب أ الابن كل الى مملو كته هل يكون ذلك موجبا للتحريم على الاخر أم 
لا ؟ قال الشيخ') واتباعه نعم؛ واختاره العلامة فيالمختلف؟١محتجاً‏ بوجوه: 

(الاول) قوله تعالى د وحلائل ابنائكم #"ارتدج الملك المتجرد عن الوطىء 
والنظرواللمس والقبلة اجماعا قيبقى الباقي على عمومه . 











)١‏ التهاية د رمع 
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وفية نظرء 'بمنع صدق الحلائل على المملوكة » لان المتبادز هو المعقود 
عليها . 

(الثاتي) أن النظر واللمس بشهوة أقوى في نش رالحرمة من العقدٍ المجرد»ء 
وقد ثبت التحريم مع العقد المذكور فيثبت معهماء وهوالمطلوب. 

وفيه أيضأ نظر ء لاذه قياس ٠‏ مع أنا نمتنع الاولوية المذكورة ٠‏ 





(الثالث) رواية محمد بناسماعيل بنبزيع صحيحاً عن الصادق عليه السلام 
وقد سأله عن الرجل تكون له الجارية فيقيلها هل تحل اولده ؟ فقال : بشهوة , 
قلت: .تعم. فقال: ما ترك شيئأ اذاقبلها بشهوة. ثم قال ابتداء منه: انجردها ونظر 
اليها بشهوة حرمت على ابيه وابنه . قلت: اذا نظرالى جسدها .“ففال: اذا نظر 
الىقرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه١),‏ 





(الرابع) زواية محمد بن مسلم عسن الصادق عليه السلام قسال : اذا جرد 
الرجل الجازية وضع يدة عليها فلاتخل لابنه"؟ ٠‏ وقال ابن ادريس؟! لاتحرم 
على أحدهما لونظز الاخر أولمسن ء واعتازه المصنف والعلامة في القواعد'(0, 
لاصالة الحل وعموم «وأحل لكم مآ و (* وؤما طابٍ لكم من التنتاءع* 
« اوملكت ايماتكم "1 


وفيه نظرء لان الاصل يعدل عنه للدليل وقد بيئاه » والعام يخص بغيره وقد 





+ 140/9 الكافى ه/يم رك ء التهذيب‎ )١ 
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رويناه . وقسال المفيد؛' التحريم على ابن .الناظر دون أبيه » وقول الشيخ 
احوط . 
(الثالثة) النظرأواللمس أوالقيلة المذكورات هل تحرم بنت المعقود عليها 
أوأمها أوبنت المملوكة أوأنهاآم لا ؟ قال ابن الجنيد به والشيخ في الخلاف'؟ 
محتجا باجماع الفزقة والاحتياط ؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: آن الله لا 
ينظر الى رجل نظرالى فرج امرأة وابنتها"). 
والحق خلاقه, لقوله تعالى'«فان لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم»!؟ 
والمذكورات ليست دخولا . 
هذا في البنت وأما الام فلعدم القائل بالفرق , 
(الرابعة) النظر المذكور أواللمس بالشهوة.هل يجرم البنت أوالام ؟.قال 
الشييخ في الخلاف!* تعم ء والنحق عدمه' الاضل + 
(الخامسة) النظر واللمس المذكوران للاجنبية عمد هل يحرمهما كل ثن 
لم يحزم بالزنا لميحرم بهماء ومن حرم به ساب اختلفوا على قولين: والافوى 
العدم للاضل + 
1 المقعة بوي 
؟)الخلات رام . 


) دواها فى الخلاف ممع اذواية ار وهى : وقال صل ال عَليْه وآآله وشلم : من 
كشف قناع امرأة حرمت عليه امها وبنتها . 

4) سوفة السام بوم 

ه) قال فيه: اذانظرا لى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة. وقال قن المسألة السابقة 
على هذه : اللمس بشهوة مثل إلقيلة واللسساذإكان مباحا ادبشبهة ينشر التحريم وتحرع الام 
وان علت والبنت وان نزلت . 





ويلحق بهذا الباب مسائل . 

(الاولى) لوملك أختين فوطىء واحدة حرمت الاخرى . 

ولووطىء الثانية أثم ولم تحرم الاولى . 

واضطريت الرواية » ففى بعضها تحرم الاولى جتى تخرج 
الثانية عن الملك لاللعود . 

وفى أخرى : ان كان جاهلا لم تحرمء وان كان عالماً حرمنا 
عليه. 





قوله : لوملك اختين فوطىء واحدة حرمت الاخرى ؛ ولو وطىء 
الثانية اثم ولم تحرم الاؤلى عليه ؛ واضطربت الرؤاية ففى بعضها تحرم 
الاؤلى حتى تخرج الثانية عن ملكه لاللعون وفى الاخرى ا نكان جاهلا لم 
تحرم وان كان عالما حرمتا 

ما صدر المسألة به وجعله فتياه هومذهب اين ادريس!! ء أما تحريم الثائية 
فلجمعه بين الاختين» وأما عدم تحريم الاولى وطىء الثانية فلسبق الجل وعموم 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لايحرم الحرام الحلال؟ا. 


وأما الرواية المشار اليها بالاضطراب فهي عن الحلبى جسنا وابى الصباح 
الكناني عن الصادق عليه السلام؟» » ومثلها رواية علي بن ابى حمزة عن الكاظم 
عليه السلام؛). 


)١‏ السرائر: 991 ء 
؟) التهثيب ب/ممم ؛ الاستبصاد ١١6/8‏ 

*) الرؤايتان فى التهذيب 077 ٠‏ الكاقى 6480/6 
4) التهذيب ار .و 1ء الكافى 457/8 . 
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وأقى بمضمونها الشيخ في النهاية '! والقاضي وابن حمزة » واختاره 
العلامة في المختلف ١؟‏ وقال : لاامتناع في اقتضاء وطى الثانية تحريم الاولى» 
واذا وجدت الرواية الخالية عن المعارض بذلك وجب الحكم بها . 

وأما الرواية الثانية المقتضية تعدم تجريم الاولى مع جهله وتحريمهما معاً 
مع علمه فهي رواية الحلبى عن الصادق عليه السلام . قال الشيخ معنى حرمتا 
جميعاً » أي مادامتا فيملكه » فاذا زال ملك احداهما فقد حلت الاخرى . 





وهنا فوائد : 

( الاولى ) على قول ابن ادريس والمصنف يزول تحريم الثانية بخروج 
الاولى. عن: ملكسه .أوموتها ‏ سواه أخرجها. للعود الى الثانية أولا. . عالماً كان 
أوجاملا . 

(الثانية) على قولالشيخ بتحريم الاولى جتى تخرج الثانية عن ملكه يكفي 
اما البييع أو الهبة أو غيرهما من المملكات . 

( الثالثة ) هل يكفي رهتها أوتزويجها أوكتابتها كتسابة مطلقةاأم لا؟اتضل 
الغلامة في التحريرعلى الأكتفاء بالكتابة ووت'الرهن , واستشكله في 'القواعد") 
منحيث تقبيد النصض بالخروج عن الملك : قال أميزالمقمنين غليه السلام: من 
وطىء اخدى الاختين فلا يطأ الاعرى حتى تخرج الاولى عن ملكه . والفرض 
هنا عدم الخروج فلا يزول التحريم والا لم تكن الغاية غاية؛ ومن أن المقصود 
تحريم. الوطىء وقد حضل ٠‏ 

وجزم في النذكرة أنه لايكفني الرهن + لان المشع فيه لحق المرتهن .لا 

)١‏ التهاية > ممع 

؟) المختلف 7/0 

*) القراعدء الفصل الاول من المقصد الثانى فى التحريم غير المؤيد . 
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(الثانية) يكره أن يعقذ الحرعلئ الامة » وقيل : يَحَرم الامن 
يعدم الطول ويخشى العنت . 





بخلاف التزويج والكتابة فانه لابقدر معهما على زوال المشع . 

( الرابعة:) الاحكام العقكورة تابعة لوطئء الاولى الاغير ذلك من التقتيل 
بشهوة أولمس الفرج بشهوة أونظره كذلك . 

(الخامسة) لووطىء أمته جازله أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة مارامت 
الثانية زوجة » ولا يشترط في اباحة نكاحها خسروج الموطوءة عن ملكه لان 
النكاح أقوى من الوطى بالملك ؛ فمسع اجتماعهما فااحكم للاقوى سؤاء كان 
النكاخ لاحفاً كما قلنا أوسابقاً : فيجوز أن يشتري الاخت بعده لكن لايطأها . 

قوله: يكره ان يعقد الحرعلى الامة وقيل يخرم الا ا نيعدم الطول١)‏ 
ويخشى العنت 

الاول قول الشيخ'' في النهابة والتهسذيب والاستبصارء لاصالة الاباجة . 
والثاني قوله في الخلاف'" والمبسوط والمفيد في المقنعة؟! وابن ابى عقيل » 
اقوله تعالى «.ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكنج المحصنات المؤمنات فمما 


: العلول بفتح الطاء وسكون الواو : الفشئ والعة'. والعنت :“مال ابتن ادس‎ )١ 
والعنت فى قوله تعالى دلمن تحشى العنت متكمء لزنا وقال الاذهرئ نزلت فيمن لايستطيع‎ 
: لولااى فضل نما ينكح به خرة فله ان يتكح الامة : وتعنته : ادخل عليه الاذى + واعنقه‎ 
اوقعه فى المنت وقيما يشق عليه تحمله‎ 

؟) النهاية : دلاىء التهذيب 774/10 

ع) الخلاف «/عيرم ء المبسوط 514/4 
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-/للا- 






ملكت ايمانكمءالى قولهوؤلك لمن بشي العنت متكم»') جع غدم الاستطاعة 
وخوف العنت شرطين في اباحة نكاحهن » والمشروط عدم عند عندم شرطه » 
ولرواية ابى بصيرعن الصادق عليه البلام قال: لابأس اذا اضطر إليها؟)؛ ومثله 
رواية محمدبن مسلم عن الباقر عليه السلام 25 

وأجيب بمنع الدلالة الا من حيث الخطاب وليس بحجةء وعلى تقدير 
حجتيه فهسو أعم من التحريم والكراغية ٠‏ وتترجح ألكراهية باطلاق د ولامة 
مؤمنة خي رمن منشوكة ولوا أعتجبتكم ع" . 

وهنا فوائد : 

(الاولى ) الطول لغة السعة » وشرعا مهر الحرة ونفقتها ووجودها وامكان 
وطتها قبلا ٠‏ ود العنت ب لغة البشقة الشديدة» وشرعاً الزناء لانه سببالمشفة 
بالحد في الدنيا والء: 
التقرى . 


(الثانية! 


قاب في الاخرة. وخجوفالعنت يتحقق بقوة الشهوة وضعف 





يقبل قوله في حصبول المشقة وعدم الطول . ولو كان بيده مال 
وادغى أنه ليس له او أن عليه دينآ يستغرقه قبل أيضاً . 

(الثلثة) ولى تجدد أحسد,الشرطين أوهما لم يرتفع النكاح الاق ولو كان 
العقد خاصة من دون الوطى » وكذا له الرجعة في الرتجعية:: 

(الرابعة) تظهرفائدة الخلاف أنه ميع حصول الشرطين معأ تجوز الواحدة 
قطعأء وعلى التحريم تجرم الثنية: لانتفاء اجد الشرطين» وعلى.الكر احية تكره: 
وأما الثالثة فلا خلاف في تحريمها . 


6 سودة التساء:‎ )١ 
؟) الكافى ه / ووم : التهذيب باريومم‎ 
. التهذيب عدم‎ )* 
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( الثالثة ) لايجوز للعبد أن يتزوج اكثر مبنن,حرتين » أوخرة 
وامتين أوأربع اماء , 
(الرابعة) لايجوز نكاح الامة على الحرة الاباذثها ٠.‏ 
ولوباد ركان العقد باطلا . 
وقيل :كان للحرة الخيرة بين اجازته وفسخه. 
وفى رواية : لها أن تفسخ عقد نقسها وفى الرواية ضعف . 
( الخاسة ) مع حصول الشرطين تباح الواحسدة اجماعا » والترلة أفضل ١‏ 
لقؤله تعالى 8 وان تضبروا خير لكم '2. 
(الننادسة) لوتزوج اثثتين دفعة جازعلى القول بالكراهية ؛ وعلى التحريم 
قال الشبخ في النهاية والقاضي وابن الجنيد يتخير واحدة » كما الوجمع بين 
الاختين أوالخمس في عقد . وقال ابن حمزة وابن اذريس يبطل للنهي عنه . 
والاقوى البطلان على القول في التحريم : لاستحالة الترجيح بغير مرجح . 
قوله : لايجوز تكاح الامة على الحرة الا باذنها ولو باد ركان العقد 
باطلا » وقيل كان للحرة الخيرة بين اجازته وفسخه : وفى رؤاية لها ان 
تفسخ عقد نفسها وفى الرواية ضعف 
الاول قول الشيخ في المبسوط والخلاف”” وابن ابى عقيل وابن الجنيد» 
واختاره ابن ادريس؟؟ والمضنف» لرواية الخلبى في الحدن عن الصادق عليه 
السلاماا. 
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وكذا رواية حذيفة بن منصور عنه عليه السلام أيضاً قال : يفرق بينهما . 
قال : قلت عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطاً ونصف ثمن بحد الزاني وهو 
صاغر؟) . 

والثاني قوله في النهاية'والمفيد والقاضي وسلاروابن حمزة » وهي دواية 
سماعة"). وهي وانضعفت بسماعة لكن ولك مؤيد بأضالة صحة العقد لصدوره 
من أهله؛ ولا يقتضي لعدم صحته الاعدم الرضاء للاجماع على أنه لوسبق الرضا 
صح فكذا مع تأخره كعقد الفضولي ؛ والنهي في غير العبادة لابقتضي القساد. 
واختار السعيد الاول والشهيد الثاني؟! . 

وأما الرواية المشار اليها بأن لها فسخ عقد نفسها فهي عن سماعة ؛ وهي 
مع ضعفها منافية للنظسر بصحة عقدها ولزومه شرعاً فيحكم ببقاء العصمة عملا 
بالاستصحاب ٠‏ 

ويتفرع هنا فروع : 

(الاول) على القول بالبطلان لورضيت بعده لايكفي العقد السابق بل يغتم 
الى عقد جديد للاية . 

(الثاني) على قول الشيخ اذا فسخت الحرة تكاح الامة لاتفنقر الى طلاق 
بل تبيين بالفسخ ٠‏ 
(الثالث) على القول بأن للحرة فسخ عقدنفسها اذا فسخته تبين بغي رطلاق. 
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ولوأدخل الخرة على الامة جان + 

وتلحرة الخياز ان لم تعلم» ان كانت الامة زوجة . 

واوجمع بينهما فى عقد صح عقد الحرة دون الامة ٠‏ 

قوله : واذا ادخل الحرة على الامة جاز وللحرة الخيار ان لم تعلم 

هنا مسألتان : 

( الاولى ) أنه مع الادخخال المذكور لاييطل عتسد الامة ولا الجرة . وهو 
اجماع منا ومن الفتهاء الا ابن حنبل ‏ فانه أبطل عقد الامة.. 

واحتج الشيخ!) على ماقلنا في النهاية والخلاف بما روي عن علي عليه 
السلام وابن عباس + اذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلآ يبطل نكاج 
الآمة . 

(الثائية) اذا لم تعلم الحرة بأن عنده أمة بالعقد كان لها الخيار بين الصبر 
وبين الاعتزال . وفال في كتبه الا الخلاف فانه فيه خيرها بين ثلاثة أمسور : 
الاجازة ؛ وفسخ عقد نفسها » وفسخ عقّد الآمة . 

وجعله ابن حمزة رواية ؛ ومنعه ابن ادريس بل تخيرها بين الاولين فق . 
وهو الضحيح » وتدل عليه بعد الاجماع رواية يحيى بن الأزرق عن الصادق 
عليه السلام7. 

قولة : ولوجمغ بينهما فى عقد صح عقد الحرة دؤن الامة 

هذا قول الشيخ'؟ ؛ ومستنده رواية ابى عبيدة الصحيجة عن الباقر عليه 

)١‏ التهابة : .م4 ٠‏ الخلاف ع ووم . وا رأف الفلاف 
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(الخافسة) لايخل العقد على ذات البعل ولاتحرم بداة 
نعم لوزتى بهاحرمت » وكذا فى الرجعية خاصة . 
(السادسة) من تزو ج امرأة فى عدتها جاهلا ٠‏ فالعقد فاسد . 
ولودخل حرمت أبداً ولحق به الولد ولها المهربوطء الشبهة . 
ونتم العدة للاول وتستأنف أخرى للثانىء وقيل 
واحدة.. 


ولو كان عالماً حرمت بالعقد. 


زىعدة 





السلام!'. وانختاره المصئف والعلامة في التحرير » وقال في المختلف"؟) للحرة 
الخيار في فسخ عقد الآمة وامضائه . والاقرب أنه لها فسخ عقد نفسها هنا ء لان 
العقد واحد وقع متزازلا ولا اولوية . وقال في القواعد") صح عقدٍ الحسرة 
وكان عقد الأمة موقوفاً أو باطلا . 


قوله : من تزوج امسرأة فى عدتها جاهلا فالعقد فاسد . ولو دخل 
حرمت ابدآ ولحق به الولد ؤلها المهر بوطى الشبهة , وتم العدة للاذل 
وتستانف أخرى للثانى ؛ وقيل تجزى عدة واحدة ولوكان عالماً حردت 
بالعقد 

ما اختاره من الاتمام والاستيئاف قول الشيخ في النهاية؛) لرواية الحلبى 
عن الصصادق عليه السلام قال : سألته عن المسرأة يمسوت عنها زوجها قتضع 

15 الفقيه م/‎ )١ 
401/1 ؟) النختلت‎ 
م) القواعد + المقصد الثانى فى التحريم غيراالمؤيد.‎ 
. ع) التهاية ب عروع‎ 





بيب 4817م - 








وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر. فقال: اذاكان ول بها فرق بينهما 
ثم لاتحل له أبد] واعتدت بما يقي .عليها من الاول .الى أن قال : وهوخاطب 
من الخطاب7, 

قيل : وفيه نظر ء لان قوله « بما بقي » صريح في الاكتفاء بواحدة , وان 
جعلت الباء بمعتى مع وقدز متعلق آخر لاعندت كان على خلاف الاصل فلا 
يضار اليه . 

قلت : لم لايجوز أن يكون قوله و واعتدت » امرأ بالاعتداد ولا يفتقزالى 
تقدير وتكون الباء بمعنى مع أي اعتددت ممع مابقي : والنظر اقتضى ذلك » 
لان عدة الاول لابد منها لوجود سببها!' المعين » وعدة الثاني لابد منها أيضاً 
لانها نتبجة وطى شبهة » ومع تغاير الاسباب يتغاير المسبب . 

وأما الاكتفاء بواحدة فلا أعلم القائل به لكنه في رواية زرارة عن الباقر 
عليه السلام في امر 





أة نز جت قبل أن تنقضي عدتها . فقال : يفرق ببنهما وتعتد 
عدة واحدة منهما جميعاً". 

وهي غير صريحة بالمدعى » لانه لم يذكرفيها أنه رخل بها الذي هو محل 
الحكم » وحينئف جاز أن يكون غير مدخول بها ولا شك أن تلك لاعدة عليها ؟ 

نعم يمكن ان يحتج لهذا القولبأنحكم العدة استبراء الرحمء وهو يحَطل 
باتمام العدة ١‏ 

وقية ندر عن وجهين : الاول أن ذلك الغسرض لآيتم فيمن تعتد بالاشهر 


. التهذيب 97/ .ص » الكافى ه/ لامع ؛ الاستيصاد +/185 واللفظ للازل‎ )١ 
فى يعض التسخ : ننيتهااء‎ )1 


*) التهذيب ب/.م» الاستبصار م /يهه١‏ 


خيمانه: 





ولوتزوج محرما عالماً حرمت وان لم يدخ » ولوكانجاهلا 


كالمسترابة . الثاني لودخل بها وقد بقي يوم واحدفان الطلم بالاستبراة لايَتم 
بالانمام المَذّكور لجواز العلوق من الثاني 
وهنا فوائد : 


(الاولى) لوعقد عالما بالتجريم جرمت أبدأ ولاعدة ولودخل » اذهو زان 
والزنا لاجرمة لكلا . 

(الثانية) لوعقد على ذات البعل هل حكمه كالمعتدة فيما تقدم من التحريم 
المؤبد أم لا؟ قال المصنف لا » وقد اشاراليه في المسألة السايقة ‏ واستشكله 
العلامة منعدم النتصيص .وأصسالة. الحل ومن أولوية الحكم ؛ لان ذات البعل 
أشد محذورا فيكون التحريم أولى. واختار السعيد") الاقتصار على محل النص» 
وهو أولى.. 

(الثالثة) هل حكم وطيء الامة في زمان الاستبراء كما في العدة ؟ اشكال 
منأنه عدة للامة فيكون كالعدة» ومن اختصاصه باسم لم يتناوله النص والاصل 
عدم التحريم » ولان وصف السيبية الشرعية لاتثبت الا بالنص لاغير فيقتصر 
على محله . هق اختياز السعيد”) . 

قوله : ولو تزؤج محرمآ عالما حرمت وان لم يدخل؛ لوكان جاهلا 

)١‏ قال اين فهد فى المهذب : (فرع) لوعت جاهلا فى المدة ووطىن». بيد تعروجها 
الم يحرم..لان الحكم فى ١‏ لجاهل متعلق .با لوطى لا ا لمقد وقد حصل: بعد ا لعدة وحينئذ لافرق 
ين :ان .تتحد له .العلم بعد العدة اوقبلها. اذا كان |الوطى يعد |العدة. 
؟) ايضاح الفوائد 5/6 
؟) ايضاح الفوائد 0/6 








فسد ولم تحرم ولو دخل 

أما الاول : فاجماع الاصحاب عليه ؛ وتسؤيده رواية زرارة عن الصادق 
عليه السلام'؟ 

وأما الثاني : وهو عدم التحريم مع الدخول والجهل فأطلق في النهاية!؟ 
عدم التحريم مع الجهل ولم يفصل بين الدخول وعدمه» وتبعه القاضي؛ وأطلق 
الصدوق"! التحريم المؤبد ولم يفصل الى العالم والجاهل ولا الدخول وعدمهة 
وكذا المقبد" لم يتعرض للجاهل يعد الحكم بالتحريم المؤبد مع العلم . 

ورواية زرارة المذكورة تذل بمقهومها على ماقاله المصَنف », لانه قال : 
والمحرم اذا تزوج وهو يعلم أنه خرام عليه لاتحل له أتددآ 0 
الخلاف”* ائها تحرم مع الدخخول والجهل » واختازة ابن ادزيس!* . وهوغير 
بعيد» لما عرفت أن الاحنياط للفروج أولى ء ودلالة المفهوم ضعيفة ؛ 





. الكافى 455/6 ء الوسائل ,م/م‎ )١ 

)١‏ النهاية عه قال فيه : فان لم يكن عالما بذلك فرق هما فاذا احلا وازادا أن 
يستأئفا المقد فعلا و ليس عليهما شى». 

) المقنع : ٠١4‏ » قال فيه : واذا تزوج فى احرامه فرق يينهما ولايحل له ابدأ . 

4) المقنعة: ,ملاء فال فيه :.ومن عقد على امرأة وهومحرم مبع العلم بالنهى عن ذلك 
فرق ينهما ولم تحل له ابدأ . 

ه) الخلات 15/9 + 





+) السترائر : هس .»قال فيه : من تزدج امرأة وهو مجرم فزق بينهما ولم: تحل له 
| بدا سزاء كان قد دخعل بها اؤلم :يدل :اذا كان عا لمآ بتحر يم ذلك .عليةاقان الم بيكن عا للم 
به جاذله ان يعقد عليها بعد الاحلال . انتهى 

أقول : قوله ذحمه القه « فى صودة الجهل » مطلق ولم أيقيذه بعدم') لداعولا. 


-4- 








( السابعة ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته 


وأخته . 


قوله : من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه ام الغلام واخته وبنته 





هنا فوائد : 

( الاولى ) يقال : وقب الشىء يقب وقبأ أي دحل » ووقبت الشمس اذا 
غابت ووتخلت موضعها . ووقب الظلام دخل غلى الناس © ؤمنه قله تعالى 
« ومن شرغاسق اذا وقب ١٠‏ » وقال الحسن اذا دخخل على السام ٠‏ وأوقبت 
الشى» أدخلته فسي:الوقبة . والمراد هنا ادال الذكر ولو بعض الجشفة , 

(الثانية) هذا الحكم اجماع من أصحابنا عليه تظافررواياتهم لم بوافقهم في 
ذلك أحد الا المزني قانه حرم البنت لاغير لانها بنت مدخول به.. 

(الثالثة) لوسبق العقد لم يحرم شىء من الثلاث ؛ وانما يحرمن مع تقدم 
الايقاب. وتحرم الام وان-علت والبنت :وان نزلت » لابنت الاعت لخدم تناول 
النص لها , 

(الرابعة) لافرق بين من ينسب منهن بالنسب وبالرضاع لعموم قؤله صل 
الله عليه وآله وسلم:: يحرم من الرضاغ:مانخرم من التسب !1 

(الخامسة) لافرق بين كون التقعول به غلاما أورجلا؛ أما الفاعل فهل 
يشترط بلوغة؟ يحتمل ؤلكء لانة تكلينف لقوله في النص وخرام على الموقباة: 
ويحتمل الغدم » للعمؤم لان من'في المجازاة والاستفهام كذلك . 

وهو -الاقرب » لانه من الاسباتٍ فهو من باب الوضع » ولهسذا لوزوجه 

)كرب لفكت 3 

؟) الققيه مه .سء الكاقى ه/ ومعء التهذيب 8/1 لعن 


عه 








(السيب الرابع) فى استيقاء العدد : 
اذا استكمل الحر أربعاً بالغيطة حرم عليه مازاد . 
ويحرم عليه منالا ماء ما زاد على اثنتين . 
واذا استكمل العبد حرتين أو أربعاً من الااماء غبطة حرم عليه 
مازاد . 
ولكل منهما أن يضيف الى ذلك بالعقد المنقطع ويملك 
اليمين ما شاء . 
واذا طاق واحدة من الاربع حرم عليه مازاد غبطة حتى يخرج 
من العدة أو تكون المطلقة بائنة : 
وكذا إوطلق امرأة وأراد تكاح أختها . 
ولوتروجهما فى عقد بطل وقيل : يتخير » والرواية 
الولي فانه يحرم عليه أم زوجته ؛ بمعنى أنه يحرم على الولي اتكاحه اياها وبعد 
البلوغ يتعلق به فحال الفعل وجد الاثر. 
قوله : ولو تزوجها فى عقد بطل »وقيل يتخيرؤالرؤاية به مقطوعة 
أما الاولوهواليطلان فهوقول ابنحمزة وابنادريس!'والمصنف والعلامة 
في القواعد' » وأفتى به السعيد ') والشهيد!؟ وهو الح ء لان العقد على كل 
واحدة تحرم لنكاح,الاخرى وميطل للعقد عليهما ؛ ونسبتهما اليهما واحدة فيلزم 
0 السرائرة نا فال قم لام عبد لىع اتوي بل من ا اتيك ؟ 
؟) القواعد » المقصد الثانى فى التحريم غيراالمؤيد 
) الأيضاح موي 
؟) داجع شرح اللشة 154/8 












بطلاثه بالنسبة الى كل واحدة متهما والالزم الترجيح بغير مرجح ء ولان أثر 
العقد الاباحة , فلو أثر فامالهقما أو'لاخداهما بعينها'أولا بعينها + 

والكل باطل: أما الاؤلان قبالضرورة 6 وأمَا الاخيرفلان الاباحة أمر معين 
فلايجل: في محل غبرمين قي نفس الام » اذا لم يؤثرالتقد نباظل » لما عر 
من معنى البطلان في الاصول . 

والثاني قول الشيخ في النهاية!' والقاضي وابن اللجنيد + لرواية مخنداين 
علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دداج 
عن بعض أصحابنا عن أخدهما غليهما. الشلام في ل تزوج اخحتين في أعقدة 
واحدة: قال : هوبالخبار أن' يمنك أيتهما شاه وبخلي سبيل'الاخخرق" . وه 
مقطوعة كما ترى . 

واختاره العلامة في النختلف'! محتجا بأن المقتضي للاباحة ثابت وهو 
العقد اذالعقد عليِهما عقد على كل واخدة منهماء والتعارض لايضل للممارضة 
لانه ليس الاانضمام العقد على الات الاخعرى اليه لكن لايقتضي تحريم المباح 
كمالوجمع بين محرمة ينأ وأجتبية محللة عَيناً في عقد واحد, أذ لافرق بينهما 
آلا الأطلاق أوالتعيين . ولا آثرلهما في التحريم » أذ في التعيين تحرم واحدة 
معينة فيبطل العقد عليها وتحل اخرى معينة فيحل العقد عليها وفي الاطلاق تحل 
واحدة مطلقة وتخرم أخرى مطلقة وقد عقد عليهما معأ فقد حالف في العقدياذلا 
وجود للكلي الا فى جزئياته . 
وفيه نظر ؛ لأثالانسلم أن العقد عليهما عقد على كل واحدة منهما ءلانه انما 





)١‏ التهاية :ومع 
؟) الكافى 1/6مع : التهذيب 0 و4؟ 
*) المختلت ن/. 








يكو نكذلك لولم يكن العقد عل ىكل متهما مشروطأ بانتفاء المقد على الاخرىٍ 
واللازم باطل فكذا الملزوم ء وبيان الملازمة ظاهر ٠‏ 

وكذلك نقول في انتغام المعارض » فان القرق,حاصل بين انضمام الاجنبية 
المحللة الى المحرمة عينأوبين انضمامالاخحت» فانالعقد على الاجنبية ليس مشروظاً 
بانتفاء العقد على المحرمة عينآ . ولانسلم أيضاً أنه لاأثر للاطلاق والنعيين في 
التحريم » ومستنده ما تقدم . 

وهنا فوائد : 

(الاولى)المراد بالجمع بين الاختيناتما هوفي المقدالواحده بأن تذكرا معأ 
في الايجاب فيقبل نكاحهما ء لا أن تذكر اخداهما فيقبل ثم تذكر الاخرى فيقبل 
ثانيء فان ذلك ترتيب لاجمع ٠‏ 

(الثانية) لورتب بينهماكما قلذاه كان عقدالثانية باطلا قطعاً.. وقال ابن الجنيد 
الترتيب يحصل بالخطبة واجابة الولي . وليس بشىء » لعسدم تمامية النكاج 
بالخطبة والاجابة ٠‏ 

(الثالثة) لورتب كماقلناه فوطى. 





اثية فرقبينه وبينها ولمتحرم الاولى .. قال 
أصول المذهب ء لقوله صلى الله عليه وآله 





الذي 'يم: 





ن أددس' 0 
وسلم : لايحرغ الحرام الجلال؟). 
وقال الشييخ في النهايةا' لايرجع الى الاولى حتى تخرج النى وطثها من 
عدتها ء وتبعه الفاضى وابن حمرة . 
وقال ابن الجنيد : لوتزوج بأخت امرأة وهولا يعلم فرق بينهما ان كان لم 
تدخل بالثانية » قآن دوحل بالاخيرة خي رأيتهما شاء ولايقرب التي يختار حتى 
)١‏ داجع التعليقة الس لقة من السراثر 
؟) التهذيب 504/10 : الامتبصار 136/8 


00 














تنقضي عدة الني فازق »فان أجب,المؤد الى التي فازقها لم .يكن لله أن يعقد 
حنى يفارق التي كانت في حبالهء اما بطلان بائن أوخلع تبين به عصمتها ثم لا 
يكون له عليها رجعة أوتموت ٠‏ 

وفيه نظرء لانه لاوجهللتخيير لتحققعةدالاولى وتعلق النهي بعقد الثانية؛ لأ 
به يتحقق التجضع* وتؤيدة رواية ززازة عن الباقرعليهالسلام صحينحآ قال اسألته 
عن دجل تزوج امرأة بالعراق ثم خحرج الى الشام فتزوج امرأة أخخرى فاذا عي 
أخت امرأنه التي بالعراق . قال : يفرق يبته وبين التي تزوجها بالغام ولايقرب 
المرأة حتى تنقضي عد 

قلت ؛ لاشك أن | غيرمانعة لانها بائنة ؛ وحينئذ يحمل قوله « ولايقرب 
المرأة » الي آخره على أنه يكره له المقارية , 

(الرابعة) لواشتبه السايق منهما منع منهما معأ , لان اجداهما محرمة قطماً 
فيجب اجتنابها ولايتم الاباجتنابهما » ومالايتم الواجب الابه فهوواجب . 

قال العلامة في .القواعد'! : والافر ب الزامه بطلاقهما » ووجهه أن طلاقهما 
واجب » لآن حقوق الزوجية واجبة ويجب تحصيل براءة الذمة مين الواجب 
ولايتم الابالطلاق فيكون واجباً » وكل واجب يلزم تاركه بايقاعه » لان ذلك 
لطت. ويحتمل العدم ء لان طلاق المكره لإيقع عندنا ء 

وفيه نظسر » لان الاكراه الشرعي غيرمبطل ء ولايجب مواجهةكل منهما 
بالطلاق بل يكفي قوله د زوجتي منهما طالق » ٠‏ ولاينافي ذلك اشتراطنا تعيين 
المطلفة ‏ لان ذكرهكونها زوجته ضفة معيئة بلها في نفس الامر ويج غليهما 
معنأ العدة ان كانتا غبرا 1نستين + ولا يعقسد على واجدة منهنما» الا بعد أنقضاء 
الغدتين ٠.‏ 





انية(., 





. الفقيه 14/6 . التهذيب هم ء الهافى 8/ 1م‎ )١ 
؟) القواغد + التقصذ الثاتى فى التخريم غيرا لموايدا:‎ 
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فى عقد : فان سبق باحداهما 





ولو كان معه ثلاث فتروج 1ن 
صح دون اللاحقة + وان قرن بينهما بطل فيهما ‏ وقيل يتخي رآيتهما 
شاع, 
وفى رواية جميل لو تزوج نمسا فى عقد واحد يتخير أربعأ 
ويخلى باقيهن . 
(الخامسة) لودخل بهما مع العلم من الثانية بالترتيب والتحريم فلامهرلها 
لانها بغي » ومسع جهلها بالعقد على اختها أوبتأخرها أوبتحريم الجمع فلها 
المور 
قال الشيخ هوالمسمى في عقدها ء وقال الغلامة مهرالمثل . وظوالاقوى » 
اذ الفاسد لايستلزم شيئاً ٠‏ 
ومع اشتباة السبق والجهل منهما فان تساوى المسميان ومهر المثل فلاكلام 
ومع اخثلاف المشمى ومهرالمثل قدرآ يحنمل القرعة أوالايقاف حتى يصطلحا 
وَمَعْ غدم الدخعول وعلمالترتيب فلاشىء للثانية؛ ومع اشتباه الترتيب والطلاق 
احتمالان : 9 ١‏ » القرعة فيمن يستحق المهرمنهما لانه مشكل » فمن خرجت 
القرعة عليها فلها نصف مهرها ٠‏ د ؟ غ أن مع انفاق المهرين قدرآ وجنسا يثبت 
لها ربع المهرين تقتسمائه » ومع اختلافهما اما القرعة أوقسمة ربع كل منهما 
بينهها أوايقافه حتى تضطلحا . 
قوله : ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين فى عقد فان سبق باخداهما 
صح دون اللاحقة » وان قرن بينهما بطل فيهما ؛ وقيل يتخير ايتهما شاء ٠‏ 
وفىرواية جميل لوتزوج خمسا فى عقد واحد يتخير اربعآ ويخلى باقبهن 
القائل بالبطلان أولا في الاختين قائل به هنا » والقائل بالتخيير هناك قائل 
به أيضأ هناء ورواية جميل رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن الجبن عن 


ف 7 كم 












واذا استكملت الحرة طلقات ثلاثاً خزمت ختئ تنكح زوجا 
غيره ولو كاك تحت غبد ه 

واذا انتكملت الامة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره » 
ولو كانت تجت حر. 
والمطلقة تسعآ للغدة ترم على المظلق أبدا . 





ادرو عنايوب بن توح وابراعيم بن هاشم ومحمد بنعبدالجيازطر محمد 
ابن ابى عميرعن جميل عن الصادق عليهالسلام فيرجل تروج أعتين في عفذاة 
ال: يمسك أيتهما شاه ويخلي سبيل الاخرى. قال: قرجل تزوج خمسا 
في عقدة واجدة . قال : يخلي سبيل أيتهن شاء وبمسك الاربع'). 

وقد عرفت أن الاولى البطلان» ودليله تقدم . 





واحدة 


بقي هنا فائدة لابد من التنبيه عليها ء وهئ تصويرقوله و فان سبق باحداهما 
صبح دون اللاحقة »كيف صورة السبق ؟ ذكرله أمثلة : 

١‏ » - أن يكون العاقسد وكيلا لاحدى الزوجتين فضو ليسا بالنسبة السى 
الاخغرى وعقد علبهما غقد واحداء فان السابقة هي التي عقدها لازم عن وكالة 
وتبطل الاخرى + 

د أنيكونالعاقد وكيلا للزوج في واحدة بعينها منهما وزوجه الاخرى 
فضولا عنه في عقد واحد فعقد المأذون فبهما سابق . 

د م »ب أن تكون احداهما صغيرة والآخرى كبير: قيزوجها ولي الصغيرة 
فانه لازم في حقها فهوسابق وفضول في حق الكبيرة فهولاحق . 

قوله : والمطلقة تسعآ للعدة تحرم على المطلق ابدا 





)١١‏ الفقيه #/6؟ وليس فيه : ويمسك الاد, 
بع 


8د 





(السبب الخامس) اللعآن. ويثبت به التحريم المؤبد .وكذا 
قذف الزو جامرأته الصماء أو الخرساء يما يوجب اللعان . 

(السبب السادس) السكفر . ولا يجوز لامسلم أن ينكح غير 
الكتابية اجماعاً . 


هنا فوائد : 

(الاولى) هذه المسألة من خواص مذهبنا ولم يقل بدأحد من الفقهاء» ودليلنا 
على ذلك اجماع الاصحاب وتظافررواياتهم ٠‏ 

(الثائية) طلاق العدة هوأن يطلقالزوج على الشرائطثميراجع في العدة فيطأ 
ثم يطلق في طهر آخرثم يراجع في العدة ويطأئم يطلق الثالثة فيتكحهابعدها رجل 
آخرثم يطلقها وتنقضي العدة منه ويتزو جهاالزوج الاول ثالث ويفعل كما فملأولا 
ثميطلقهاا لثانية فيتكحها بعدها رج ل آخرثم يطلقها فتقضي عدتهافيتزوجهاالزوج 
الاول ثالثاً ويفمل كفعله أولا وثائيا . قتحرم عليه حينعذ أبذاكما قلناة » فالشرط 
جينئذ أن يطلقها تسعاً ويتكحها بينها رجلان ٠‏ 

(الثالثة) نبه العلامة على أن التسمية هنا مجاز » لان الثالثة من كل ثلاث 
لايحصل قيها المعنى المذكور وهوالرجعة في العدة والوطء . ثم الحجازيحتمل 
أن يكون.من باب تسمية الشىء بمجاورهكقؤلهم و سال الميزاب » أومن تسمية 
الشىء بأكث رأجزائه . 

'ونظهر الفائدة فيما لؤطلق الاولى للعدة والثانية 'لاسنة. فالثالثة ليست للعدة 
حقيقة لما قلناه ولامجانا لانتفاء المعتى :الاول:: ؤهو ظاهر ء وكذا الثاني ؛ اذ 
لا اكثرية هنا . وأو كانت الاولى للسنة والثانية للعدة فالثالثة على الاول للعدة 
للمجاورة ٠‏ 


-44- 








وعلى الثانى قال العلامة الاقوى انها ليست للعدة ء لآن النص انما ورو 
بتبعية الثالثة للاولتين» فالمعتبرهو للاكثرية ولااكثرية. ولوقلي بالمجاورة فكذلك 
اذ لا اطراد في المجاز “لما تقرر في الاصول لامتناع محله للحائط . 

واختاره السعيذ؛ لان بتبعية الطلقة لغيرها على لاقف الاصلء ولان الاصل 
الاباحة فالتحريم المؤيد على خلافه : ولوجوب الاقتصار بالاسياب الشرعية 
على محل النص ٠.‏ 

(الرابعة) التسبع بالمعنى المذ كور ظاهرة الجكم في الحرةء أما الامة ففيها 
ثلاثة أوجه : 

الاول ‏ عدم التحريمالمؤبد لابالتسيع ولابأقل ولااكثرء لعدم تناؤل النص 
كما صورناء ؛ والقول بلانص تحكم . 

الثاني التحريم في السادسة ؛ لانكل طلقتين قائمة مقام ثلاث في الحرة 
فالست قائمة مقام التسيع . 

الثالث - التحريم في التسيع » لانه أولى » لان محرم الامة أفل من مجرم 
الحرة؛ ولان النص ورديصيغة العموم؛ والتقييد بأنه يتكجها بينها رجلان يتناول 
الحرة والامة؛ فانه اذا نكح الامة اكثر من رجلين بينها فقد نكحها ريجلان ؛ ان 
النص لم ينف الزيادة . 

(الخامسة) على تقديرالتحريم بالست ان قلثا ان التسمية للمجاورة فالت 
كافية وان قلنا لاعتبار الاكثرية هنسا + فالمعتبرحينئف الست حقيقة لتعذر المجاز 
فتحصل في اثني عشرطلقة وعلى التحريم بالتسع والتسمية للاكثرية والفرض 
عدمها أوللمجاورة . والمجاز لابطرد فلايخضل في أقل من ثمائئ عشرة طلقة 
اذ المعتبرحيتئذ الحقيقة ولاتحصل الا في العدد المذكور . 


عياة- 








وفى الكتابية قولان » أظهرهما : أ نه لايجوزغبطة » ويجوز 
متغة » أوبالملك فى اليهودية والتصرائية'* 

قوله : وفى الكتابية قولان أظهرهما انه لايجوز غبطة ويجوز متعة 
وبالملك 

كثيزأ يظلق المضنف وغيره في المآلة الخلافية أن فيها قولين وظاهره 
أقسام القولين للحكم في نفس الامرنفيا واثباتا » مع أنه قد تكون في المسألة 
أقوال. وكأث مراوهم بالقولين ما فوق القول الواخدكهذة المسألة » فان فيها 
أقرالا : 





(الاول) اباحة التكاح مطلقاً بسائر أتواعه » وهوقول ابني بابويه'" وابسن 
ابى عقيل؛ لظاهرقوله تعالى «وأحل لكم ما وزاء ؤلكم)'١‏ وقوله و والمتخصنات 
من الذين أوثوا الكتات من قبلكم"! . 

ورواية ابى مريم الانصاري عن الباقرعليه السلام قال : كانث تحت طلحة 
يهزدية!؛» ومثله زوى محمد بن مسلم عنه عليهالسلام!؟: ورواية معاوية بن وهب 
عن الصادق عليه العلام قال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم 
الختزيرة»: 

(الثاني) التحريم مطلفاً ؛ وهوقول المرئضى والشيخ في كتابى الأخبار”ا» 





)القع دده 
,)سود القنا 4 

ع) شورة الفائدة 6 - 

؛) التهذيب 97/نو: ؛ الاستبصار 104/8 

ه) الكافى ه/ دهع ء التهذيب 394/19 ء الققيه ,/ 200 . 


؟) التهذيب 97/ 5و1 ء الاستبصار 1108/8 ٠‏ 


كبوع 

















وظاهرقوله ف يالمبسوط') والخلاف ء فانه جمله مذهب المحصلين م نأصحابنا 
وهوأحد قوليالمفيد"! وقواه ابنادريس7” » واختاره السعيد؟) ونقله:عن والده 
وهو الحق لوجوه : 

١<‏ »- انهسن مشر كات وكل مشر كات نكاحهن حسرام فتكاح اليهوديات 
والنصرانيات جرام : أما الصغرى فلقوله تعالى ف وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله » الى قوله سبحائه « عمايشركون 806 وأما 
الكبرى فلقوله تعالى «ولاتنكجواالمشركات حتى يؤءن»'” ٠‏ والجديع المعزف 
بلام الجنس للعموم.. 

ان قلث.: الصغرى ممنوعة ء اذ لا قائل اليوم من اليهود بذلك » بل كان 
شرذمة وانقرضوا فلايتناول الحكم الموجودين اليوم ٠.‏ 

قلت : الحجة في قوله تعالى لافي قولهم » وقد أخبزالله تعالى عنهم بالك 
اذالجمع المحلى باللام للعمومكما تفررفي الاصول. سلمنا لكن الحكم لحقهم 
جميعاً ؛ فان بعض القوم اذا صدرعنه خطيئة ولم ينك عليه الباقون لحق الحكم 
الكل كقوم ثمود ٠.‏ سلما الك الامسباع الم كيدل على تحريم لياع ل 





. 741/9 الخلاف‎ . ٠.5/4 البنوط‎ )١ 

؟) النقئعة: ٠/4‏ قال فيه : وينكح بملك اليمين اليهودية والنصرانية ولايجوذ له لآلك 
بعد التتاج , 

*) السرائر: 1410 ٠‏ 741 وقال فى الموضع الثانى ؛ وقد قدمنا انه لايجوز للرجل 
المسلم ان يعقد على الكافرات على اختلافهن فان اضطرالى العقد عليه عقد على اليهردية 
والنصرانيةروذلك جائزعند الضرورة على ما دوى فى بعض الاخبار . 

4) ايضاح القوائد 71/6 
اة الثوية : 





ه) سو 











كل من قال بتجريم نكاح القائلين بأن عزيرأ ابن الله قال بتحريم نكاخ بافئى 
البهودء فالقرق خرق الاجماع . 

«؟»- النكاح تمسك بعصمة وكل تمسك بكل واحدة واخدة من عَم 
الكوافرحرام؛ أما الصغرى فظاهراذ بين الزوجين غصمة » وأما الكبرى فلقوله 
تعالى « ولاتمسكوا بعصم الكواقزغ'! » والجضنع المفناق اللعتوم + 

«م» ‏ ان النكاح مستلزم للمودة لقوله تعالى دوجعل بينكم مودة ورحمة»'"2 
وكل موذة لكلكافرحرام لقوله تعالى « لانجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر 
بوادون من حادالله ورسوله »") الاية وقوله و لاينهاكمالله عنالذين لم يقائلو كم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم غ') منسوخ الحكم '. 

وغ  »‏ اباحة الدوام اضطرارا والمتعة اختيارآ » وهنو قول الشيخ في 
النهاية'* والقاضى وابن حمزة ٠‏ 

« 4:0 - جوازه بالملك لابالعقد مطلقاً » وهوالقول الاخر للمفيد(”.. 

» - تجريم الدائم واياحة المنقطع وملك اليمين » وهو قول التقتي 
وسلار ٠‏ 

« 7ع - تحريم نكاحهن مطلفاً اختيارً وجوازه مطلقاً اضطراراً » قاله ابسن 
الجنيد . وكأن مستند هذه الإقوال الجميع ببن الروايات والايات» فانه قد تقرر 
في الاصول ان التخصيص خيرمن النسخ » ونحن قد اخترثا في كنزالعرفان في 





م) سودة المجادلة :75 
4) سورة المستحنة : .م 
ه) التهاية :لاه 
؟) المقتعة :ول 
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وفى المجؤسية اقولان » أشبههما : الجواز < 
فقه القرآن,' حمل أدلة الاباحة على المتقطع والملك حال الضرورة . 

ويجاب عن أدلة الشيخين مطلقاً بحمل الابات على ما تقدم؛ وحمل زواية 
ابى مريم ومحمد بن مسلم على جواز الوطىء اذاكان العقد حال الكفرثم يسلم 
آلزوج فانه يَبعَى على نكاح الكنابية اجماعاًء وعليه يحمل كون طلحة في صحبة 
يهودية . ورواية معاوية محمولة على المتعة جال الضرورة الشديدةكما تبباح 
الميئة للمضطرء وحينئد الاولى وجوب العزل عنها لاندفاع الضرورة بذلك. 

قوله : وفى المجوسية قولان اشبههما الجواز 

كل من حرم نكاح الكتابيات مطلقآ حرم تكاج المجوسيات , ومن أباحه 
غلى وجه اختلفوا على أقوالة 

(الاول) قولالمفيدة" بالتحريم مطلفاء وتبعه التفي وسلار وابن ادريس!؟. 

(الثاني) قول علي بن بابوبه يجوز بالملك لابالمقد . 

(الثالث) جوز الشيخ قي النهاية(؛ المتعة وملك اليمين . 

(الرابع)كرة الفاضي المتعة والملك وحرم الدائم . 

والحق التحريم مطلفاء لتناول أدلة التحريم السالفة لهن» بل هناأولى العدم 
تخق ق كتابهم'. 

وقول المصنف « أشبههما الجواز » فيه نظر ‏ لانسه ان أراد الجواز مطلفاً 
فانه ممنوع» اذ لادليل عليه ء لانهن مش كات قطعأء وان أراد المتغة والملككما 


١)كزالرنان‏ برموة 116 

؟) المقامة بولك قال فيه : 

؟) السرائر : وم 

؛) التهاية : /اه4 : فال فيه : وبكره له وطى المجوسيّة بَملك ليمي وعقذ االمتعة 
ولي ذلك يمحظور + 





وذ وطى النجوسية و الصا والوثنية على حال + 


اهب 











تقدم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ سنو بهم سنة أهل'الكتاب١١‏ . فقمتوع 
أيضاء لانه ان سلم صحة الحديث فعمومه ممنوع . هذا مع أنه قدوردفي 
بعض روايات الحديث المذكور و غيرناكحي نسائهم ولا كلي ذبائحهم » . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) لاش كأن السامرة يدعون أنهم من اليهود؛ فمنهم من أباح نكاحهم 
ومنهم من منع . والتحقيق أن نقول : ان خالفوا اليهود في أصول دينهم حرم 
نكاحهم قطعأ لانهم خرجوا عن أهل الكنابين » وان خالفوهم في الفروع فهم 
منهم فيجوز منهم ما يجوز في اليهود . 

( الثانية ) الصابئون!" جمهورهم يقولون بوجدائية الصانع ؛ ومنهم مسن 
يجعل معه هيولى قديمة صنع منها العالم » وكانت عندهم الاصل ويعتقدون في 
الفلك والكواكبالحياة والنطق وأنها مدبرة في هذاالعالم؛ وعظموا الكواكب 
السبعة وعيدوها » وسماها بعضهم ملائكة وجعلها بعضهم آلهة وبنوا لها بيوتاً 
للعبادة . وهؤلاء لاتحل مناكحتهم أيضاً وان قلنا يجوازها في الكتابيين» ولذلك 
قال الشيخان!؟ انهم غير النصارى ء لانهم يعبدون الكواكب السبعة؛! . وقسال 
بعضهم انها قبيلة من النصارى ولهذا يقرون على دينهم . 

والتحقيق كما قلنا في السامرة من المخالفة في الاصول والفروع ».وطريق 


)١‏ الزسائل ور للقيو 

).الصا بكة. با لصاد بمدهاالألف' وبعدها الباء المكمودة؛ قوم ديتهم التمبد للزوخانياك 
اى الملائكة وضدالحتفاء الذين دعوتهم القطرة . ذكرهم اين النديم فى الفهرست مفصلا 
وذكرمذاهبهم وشرائعهم وعقائدهم من الاصول والفروع؛ فراجبه ص عيرم بودائرة ممادف 
وجدى 415/0 

ع) الخلاف 74025 

4) الكواكب السبع: االشمس وا لقمروالمريخ والعطاردوا لمشترى :والزهزة بوذحل. 
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ولو ارتد أجد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ :فى الحال . 
ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ألاأن يكون 
الزؤوج هواود على الفطرة فانه لايقبل عودهوتعتدزوجته عدة ألوفاة. 

واذًا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ؛ سواء كان قبل 
الدخول أو بعده . 

واو أسلمت زوجته دونه » انفسخ فسى الحال ؛ ان كان قبل 
الدخول ووقف على انقضاء العدة ان كان يعدة , 

وقيل :.ان كان بشرائط الذمة "كان نكاحه باقيا : ولا يمكن من 
الدخول عليها ليلا ؛ ولا من الخلوة بها نهاراً . 


ذلك بسؤال علماء القبيلتين ويرجع البهم في ذلك . 
(الثالثة) من تهود بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لايقرولا 
يصح مناكحته اجماعا» وهل الحكم كذلك يعد بعثة عيسى عليه السلام ؟ العلامة 
استشكله في القواعد! من الدخول في دين منسوخ بعد نسخه فلايقر » ومن 
عمومالنص باقرارالبهود على دينهمخر جمن ذلك التهود بعد بعثة النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيبقى الباقي على أصله .. والجق الول لعموم قوله تعالى « ومن 
يبتغ غير الاسلام ديناً فلم يقبل منه ع!؟. 
قوله: وقي لا نكان بشرا نط الذمة كان تكاحهباقيا ولايمكن منالذخول 
عليها لبلا ولا من الخلوة, بها 
0 
؟) سودة آل عمران :54 . 
*) فى النهاية لم4 منالخلوبهاء وفى االمختصرا لناقع ط بمصرمنالخلوة بها نهارً. 


سرباك 











هذا قل الشيخ في النهاية!) مستنداً الى رواية جميل بن اراج عن ابعضض 
أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام!' , ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه 
السلام!” . وهوضعيفء لان الاولى مرسلة والثائية معارضة بروانة السكوني عن 
الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل زوجها. فقال 
له علي عليه السلام: أتسلم ؟ قال: لاففرق بينهما ثم قال: ان أسلمت قبل انقضاء 
عدتها فهي امرأتك وان انقضت قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب مسن 
الخطاب؟!) ٠.‏ 

هذا مع أن ما اختاره المصنف من انفساخ النكاج مذهب الشيخ فني 
الخلاق'* والقاضي وابن ادريس”") وغيرهم من المحققين ؛ وهوالذي يقنضيه 
النظر : 

أما أولا فلما تقدم من تحريمالنكاح بين أهل الذمة والمسلمين كما بين أهل. 
الفرك. 

وأما ثاني فلانه لولا الانفساخ ازم ثبوت السبيل للكافر على المسلم ؛ وهو 
باظل لقوله تغالى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاه"" . 





)١‏ التهاية 
؟) التهذيب 7( ...6 الاستبصار 148/١‏ 
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؟) التهذيب 107( 9ء# ء الكاقى ه/ رزو الاستبصار م/ 1880 . 

؛) التهذيب إد ع .ساء الاستبصار 6/ 1ن 

ه) الخلات ؟ /لإمم قال فيه : فأيهما اسلم فان كان قبل الدخول بها وقع الفسخ فى 
حال وان كان بمده وقف على اتقضاء العدة : فان اسلما قبل انقضائها فهما على اليكاح وان 
انقضت المدة انفسخ التكاح . 

اشرائر الو 


) سودة التساءة 141 


سويك- 





وأما ثالثاً فلزواية البزتطي في الصحيح عن الصادق عليه السلام :.الرجل 
تكون له الزوجة النصرانية فتسام هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : اذا أسلمت 
لم تحل له. قلت : جعلت فداك فا نالزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على التكاح 
قال : لا الابتزويج جديدا": 

ولابن ادريس! هنا تغنيع على قول الشيخ في النهازة!؟ فنا ءتضلحك منه 
التكلى » فانها ان كانت زوجته فلايحل أن يمنع منها وان منع منها فلانفقة لها 
لعدم التمكين . وهذا جهل أوتجاهل منه » لوجوم : 

«اعأن الشيخ عامل بخبر الواحد؛ والنهابةكتاب اأروايات منها ما يعمل 
به ومتها مالاتعملبه: 

30 »- ان ما قاله الشيخ ليس بمستبعد : واولا الروايات الاخر لننا عدلنا 
عنه؛ لا نالعقد سبق اسلامها فلايستبعد جوازه كما لوأسلم هووتها. ولا مقنضق 
لبطلا" الثقد هنا سوى انتقاء السيبّل للكافر على المسلمّة : قاذا خْيل نه وبيتها 
على الوجه المذكورارتمع المقنضي فيبقى العقذ سالمأ وليس سبيله عليها من 
لوازم صحة المقد حتى يرتفيع العقد لارتفار ع السبيل بل هو حكم عارض له . 

« "»- قوله ان كانت زوجته فلايحل أن يمنع منها جهل ٠‏ فانكثيراً من 
الزوجات يمشعزوجها منها مع بقاءالعقد كما في الردة والعدة والحيض والاحرام 
والظهار والايلاء . 

« 4,» ب إن.قوله اذا منبع منها فلائققة .لها .لعدم التمكين جهل أيضاً» لان 
المنع في الحقيقة اما من الزوج لتقصيره في نفسه بعدم الاسنلام فلاتسقط النفقة 
)١‏ التهذيب لام . .جع الاستبصار مم 1م 
؟) السرائر : 41 

م) التهاية :زوع 











وغير الكتانيين يق على انقضاء العدة باسلام أيهما اتفق 

ولو أسلم الذمى وعنده أربع قما دون لم يتخير . 

ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعاً . 

وروى عمارعنأبىعبدالله عليه السلام: أن اباق العبيد بمنزلة 
الارتداذ : 

فان رجع والزوجة فى العدة فهو أحق بها . 

وان رسام العده فد سل ل مار ا 0 

كزمان سفره. وهرضه أومنالشاد ع كزمان الحيض فتجب النفقة: ,بالجملة لوتامل 
ابن اوريس كلامه لكان كلامه في جق الشيخ هوالذي تضحك منه التكلى : 

قوله: وروى عمارعن)بى عبدالله عليه السلام )١‏ ان اباق العبد بمنزلة 
الارتداد فانرجع والزوجة فى العدة فهواحق بها وان خرجت من العدة 
فلاسبيل له عليها ؛ وفى الرؤاية ضف 

أفتى الفيخ في النهاية!! بذلك محتجا بالرواية وبآن الآرنداد هو خروج 
العبد غن طاعة مولاهء هذا المعنى حاصل في الابق: فائهكما يجب على الحر 
المكلف طاعةاللهكذلك يجب على العبد طاغة سيدة» فلااستبعاد في اتخاد الحكم 
لاتحاد علته . 

وليس في الرواية ولافي فنوى الشيخ أن الزوجة أمة أوحزة بل هي مطلقة 
وقيد ابى حمزة يكونها أمة غيرسيده وتزوجها باؤن السيدين ثم أبق - وساق 
الكلام الى آخره ٠‏ 





)١‏ التهذيب ١7/4‏ ؟ : الفقيدم/144 
؟) التهاية بقع . 


حؤدلات 











متذائل سيع : 
(الاولى) التساوى فى الاسلام شرط فى صحة العقد . 
وهل يشترط التساوى فى الايمان ؟ الاظهر : لالكنه يستحب 
ويتأكد فى المؤمنة . 
نعم لايصح نكاخ:النناضب ولا الناصبة بالعداوة لاهل البيت 
عليهم السلام : 
وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه الاصل أن الزو. 
على مولاه ؛ لعدم دليل قاطع على خلا ذلك . وما قاله جد وحجة الشيخ 
ضعيفة؛ فان عمار] فطحي ولا عمل على مايتفرد به مع مخالفته للاصل؛ ولأنسلم 
أن الارتداد الشرعيهومخالفة طاعة المولى بلمخالفةطاعةالخالق» بل ولامخالفة 
الخالق مطلقايل مع اعتقاد المخالفة ؛ أما مع المخالفة والاعتر أ بالخطيئة قَل. 
وكيس مخالفة اليد كذلك وَالالوَجب قتل الاب ق كما تقتل المرئذ وليشنذلك. 
قوله: وهل يشترظ التساوى فى الايمان؟ الاظهر لا لكنه يستحب ويتاكد 
فى الزوجة1) 
وذهب المفيد') الى أن المسلمين متكافتون» لقوله صلى الله عليه ]له وسلم: 
اذا جاءكم من ترضون خلقه وديئه فزوجوه الاأن تقعلوه تكن فتنة قسي الارض 
وفسادكبير" رواه عيسى بن عبدالله عن جده عبن علي عليه السلام » واختازه 
المصنف وجعل التساوي في الايمان أفضل خصوصا من جهة الزوجة . 
)١‏ فى السختصر الناقع المطبوع بمصر د المؤمة # َل والزوجة » 
؟) النقمة بويا 
“) التهذ يب /1/ ع ؤم 

















وقال الشيخ يشترط قي تزويجالمؤمنة ايمان الزوج؛ وتبعه القاضي وابن 
حمزة وابن ادريس ٠١‏ واختاره العلامة . وهوالاقوى لوجوه : 

(الاول) انه لايؤمن أن يخدغها عن دينهاء فان المرأة تأخذ من دين بعلها. 

(الثاني) مارواه محمد بن يعقوب مرسلا عن الصادق عليه السلام أن رجلا 
قال للنبى صلى الله عليه وآله وسلم وهوعلى المنبر يحث الناش على تزويج 
ألبنات يقؤله : هذا جبر يقول لي ان البنات كالثمر والثمر: اذا أدرك ولم 
يقطف فسد » والبنات اذا أدركن ولم يزوجن فسدن. فقال الرجل : يارسو لاله 
ممن نزوج ؟ فقال : الاكفاء . قال : يارسول الله من الاكفاء؟ فقال ؛ المؤمتون 
بعفهم اكفاء بعض'". دل بمفهومة على أن غير المؤمن ليس كفوآ . 

(الثالث) ان المخالف غيرمرضي دبنه » وكل زوج مرضي دينه كل زوج 
غير مخالف : أما الصغرى فظاهرة والالم يكن مخالفاً ممقوتاً ؛ وأما الكيسرى, 
فللحديث المتقدم . 

واعلم أن العلامة"') جوز للمؤمن أن ينكح المرأة المخالفة » وحينئذ لقائل 
أن يقول : اما أن يكون مجرد الخلاف مانعاً من التناكيج كالشرك ,فليكن أيضاً 
كذلك عملا بالعلة فلايجوزحيئئذ النكاح المذكور أومع خوف القتئة لضف 
عقل المرأة وسرعة انخداعها للشبهة. فلقائل ان يقول: اذا فرّضت المرأة عارفة 
قوية الاعتقاد جميلة محبوبة عند زوجها والزوج مستضعفاً لاعناد عنسده فليكن 
نكاحه لها سائغاً عملا باتتناء العلة + 








)١‏ التهاية : 4+8 » السرائ 
الفصل الثانى منكتاب المتكاج . 

؟) الكافى ه/لامم ؛ التهذيب 1/7و" . 

م) القواعد , المطلب الرايع فى الاكفاء من القصل الثانى منكتاب.النكاح . 





ء القراعد : المطلب الرايع فى الكفاءة مسن 


عوودت 








ولا يشترط تمكن الزوج منالنفقة . 

ولا يتخير الزوجة لوتجدد العجز عن الانفاق': 

قوله : ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة, ولا تتخير الزؤجة لوتجدد 
العجز عن الانفاق 

هنا مسألتان : 

(الاولى) اختلف في التمكن من النفقة على أقوال : « ١‏ » قول الشيخ فى 
المبسوط'! أنه شرط » « * » قول النهاية!" وابن الجنيد والقاضي وابن حمزة 
والمصئف والعلامة"! انه غيرشرط ؛ « /» قول ابنادريس؟؟ أنه غيرشرط لكن 
للمرأة الخيار مع عدم العلم بفقره؛ واختاره العلامة في المختلن!*. 

والاقوى الثاني ء لقوله تعالى دان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»(” ولا 
فائدة في الاية مبع اشتراط الغناء أوم ع تسلط المرأة على الفسخ؛ ولعموم الجدثين 
المتقدمين » فانه فسرالكفق بما تقدم ؛ ولا يجوز التعريف بالاعم بل بالمساوي. 

(الثانية) اذا قلنا بأن اليسار بالنققة شرط لاكلام في ثبوت الخيار للمرأة 
الوتجدد العجز. وأما اذا لم نقل به هل تتخير مع تجدد العجز أم لا؟ نقل ابن 
ادريس عن بعضى علما: .ته واخناره العلامة في المختلف ؛ لانه ضر رعظيم 





)١‏ المبسوط »٠٠7/6‏ قال فيه : واليسارعندنا شرط وحده ما أمكته ممه القيام بتفقها 
لااكثر من ذلك 

؟) التهاية ن عدم 

م) القواعد؛ المطلب الرابع فى الاكفاء + 

4) السزائر : مو 

ه) المسختلف ٠‏ الجزء الزايع + 80 





)١‏ سودة 








ويجوز نكاح الحرة العيدء والهاشمية غيرالهاشمى» والعربية 
العجمى وبالعكس ٠‏ 


على المرأة ولا سبيل .لها الى. زواله يدون,الفسخء فلولم يجعل.لها. الخيار لزم 
الاضرار» وهو منفي بالاجماع والخبر. 

وقال المصنف والعلامة في القواعد بالعدم » لان النكاح عقد لازم والاصل 
البقاءة» ولعموم قوله ؤ ؤانكان ؤوعسرة فنظرة الى ميشرة 106 

وثقل العصنف عن بعض علمائنا أن الحاكم يبينها » لقوله تعالى « فامساك 
بتعروت أوتسريح باحسان 6( ؤمع تعذر الاثقاق لايكون الامساك بمعروف 
فيتعين التسريحء فاذا تعذرصدوره منالرجل فسخ الحاكم لانه الولي؛ ولرؤاية 
ربعي والفضيل بن يسار جميعاآ عن الصادق عليه السلام : ان أنفق عليها مايقيم 
خياتها مع كسوة والافرق بينهمال". وليس هذا بعيدآ من الصواب ٠‏ 

قوله : ويجوز تكاح الهاشمية غير الهاشمى 

هذا هو المشهور عندئا » وعلية الاجماع اليوم وقبله من العصور . ويدل 
عليه مع الاجماع رواية معاوية بن عمار غن الصادق عليه السلام أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم زوج ضبيعة(؛بنت الزبير بن عبدالمطلب من المقداد 





)١‏ سودة البقرة 


؟) سودة | 
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م) الوسائل » الاب الاول من ابوإب النفقات . 
4) وهى: ضباعة بنت الزيير بن عبدا لمطلب بنت عم | لنبى جيلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ 
ذكرهاا بن الاثي را لجزدى فى اسدالغاية ه / 0 4 وقال بعدسردتبها ما لفظه: االقرشية الهاشمية 


ابئة عم التبى صلى الله عليه وآله وسلم » كانت زوج المقداذا نين عمروفولدت لله عبداله 


خاخفلات 



























واذا خطب المؤمن القاذر على التفقة ونج اجابتة ان كان 


اخفض نسبا » وان منعه الولى كان عاصياً . 
ابن عمرو فتكلمت في ذلك ينوهاشم فقال : انما أروت أن تنضع المتاكح'). 
أوعموم الكثاب أيضأ يدل عليه 
ويظهرمن كلام ابن الجنيد المنع من ذلك ؛ وليس بشىء + 
قو اذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب اجابته وان كان 
اخفض نسب ٠‏ وان منعه الولى كان عاصياً 
هنا فوائد : 





(الاؤلى) قب.تقدم الخلاف في شرطية الايمان والقدزة غلى الثفقة في صحة 
النسكاح ٠‏ واذا اتفق الانيمان والقتذرة فلا لاق في ؤجوب الاجابة وحرئة 
الامتناع ». لكن مب المدالة أمامع الايمان والفسق فلا يجب الاجابة بل بكره . 

(الثانية) لو كان مؤمنا عدلا قادرأ لكنه أخفض نسبآ الوجوب على حاله» 
وإرجع في خفض الست الى العرف "© ادلادلالة شرعية في ذلك الاافي قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : سادات العرب قريش وسادات قريش بنو هأتهم . 
فيمكن حيتئذ أن يراد بخقض النسب كونة غير قرشي ولا هاشمي والزوجة من 
أخذ القبيلتين ٠‏ 

(الثالثة) في قوله « ولومنعه الولي كان عاصياً », مطلقاً نظر, لانه انما يكون 
عاصياً مبع اتحصارالكفو في الخاطب أما على تقدير ممائل له أو للعدوك الى 


الجمل مع عائثة . ثم ذكرعتها باسنا عن زسول أقه صلى الله 
عليه وآ لهكيقية التلبية فى الحج . انتهى ‏ 
)١‏ التهذيب ب ووم 





حوبيوك- 








ويكرهأن يزوج لفاسق » ويتأكد فىشاربالخمرء وان تزوج 
المؤمنة المخالف . 

ولا بأ بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد . 

(الثانى) اذاانتسب الى قبيلة وبان من غيرها ففى رواية الحلبى 





من الاب والجد له بل كل من رأيها منوط باختياره لمؤيد عمل ودين وتعرقة 


بالانورة 

(الرابعة) يظهر م نكلام التقي أنها اذا وضعت نفسها في غير مؤضعها أو 
عقدت على غير كفو فلابيها وجدها فسخ العقد وان كانث ثيبآ . 

وفيه نظر » لآنه ان أراد بالوضع في غير موضعها بمعنى أن الرجل أدون 
نسبآ فلا نسلم أن للولي الخيار حينئذء لما قلنا من جوان نكاج أدنى نسب » وان 
أراد بجواز الفسخ لكونه بغير رضاه فهو مسلم فيالصغيرة وغير الرشيدة لا في 
الثيب فلا يتم ٠‏ 

قوله : وان كانت ثيبآً . وكذا قوله : اوعقدت على غير كفو.. 

ان أراد الكفو الشرعي فالعقد على غيره باطل لابحتاج الى فسخ الولي » 
وان أراد الكفو العرفي فلا نسلم أن له الفسخ كما تقدم . 

قوله : واذا انتسب الىقبيلة وبان منغيرها ففىرؤاية الحلبى تفسخ 
التكاح 

روى الحلبى في الصحيح في رجل تزوج المرأة فيقول أنا من بنى فلان 
فلا يكون كذلك . قال : تفسخ المرأة ‏ أو قال تروا». 
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وأفتى به الشيخ في النهاية!) وابن الجنيد وابن حنمزة » وجعله القاغلي في 
كتابيه رواية . وقال الشيخ في المبيسوظ الاقوى أنه لاخيار لها ء وءن النامن 
من قال لها الخيار» وقد روي ذلك في أعبارنا . 

واختاره ابن ادريس أولا ثم قال : انه تدليس يرد به من حيث الندليس » 
رام اط رار 

وقال الغلامة في المختلف : لها ايان اذا بان أنه أذتى . وهو الافوى » 
الكن اذا شرظ ني نفسن العقاد وآلا فلا فسخ تمسكا بأصالة بقاء الوم وعموْم 
قوله د أوفوا بالعقود » . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) هل يسوى"! الحكم في طرف الزوجة ؟ الاقرب نعم . وهوقول 
ابن الجنيد وابن حمزة ٠‏ 

(الثانية) هلحكم الصناعة والأعمال الوشرطت كذلك ؟ الاقرب أيضا نعم 
عملا بالشرط ؛ وبه قال ابن الجنيد . ويذل عليه أيضاً مفهوم ما روي أن رجلا 
تزوج أنه بياع الدواب فبان بياعاً للسنائير فلم يفسخ بذ لك علي عليه السلام 
ؤقال : السنائير دوا1؟. 

( الثالثة ) لو انتسب الى بلد أو مذهب وقلنا بجواز نكاح المسلم فخدرج 
بخلاف ذلك ؛ الاقوى أيضاً ثبوت الخيار خصوصاً في المذهب . 


)١‏ التهاية 





6 ؛ قنال فيه : واذا انتمى دجل الى قبيلة بعينها وتزوج فوجد على 
لاف ذلك ابطل التزديج 
؟) فى بعض التسخ : هل يترئ 





>) الكافى ه/ ده التهذيب مم4 . 
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الفسخ ولاالرجوع عَلئَ الولئ بالمهن . 

وفى رواية لها الصداق بما اسشتجل من فرجهاء ويرجع به على 
الولى » وآن شاء تركها ٠‏ 
0 قوله: إذا تسزوجامرأة ثم علم انها كانت زنت فليس له الفسخ ولا 
الرجوع على الولى بالمهر : وفى رؤاية لها الصداق بما استحل من فرجها 
ويرجع به على الولى وان شاء تركها 

الرواية عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن الصادق 
عليه السلام ؛ الا أنه قال : ان شاء زوجها ان يمسكها فلا بأس'). وبمعناه روى 
عبذالرخمن عن الصادق عليه السلآم الا أنه قال : ان شاء تركها(”. 


وأفتى بمضموثها الشيخ في النهاية!" فى باب الكفاءة وباب التدليس » الا 
أنه ليس في الروايتين ولافي كلام الشيخ دلالة على الفسخء فلذلك قال المصنف 
ليس له الفسح . نعم اذا حدت بالزنا قفي الفسخ خلاف يأتي . 

وأما الرجوع بالمهر ففي اطلاق المصنف عدمه نظر : أما أولا فللروايتين 
المذكورتين؛ لاذفيهما المرأة تزني لايعلم بذلك غيروليها » واذاكان عالمأكان 
تدليساً: وأنا ثانبا فلانه لوشرظ البكارة قبان ذهابها بالزناء فان للزوج التسليط 
على الفسخ والرتجوع بالمهر. والحق أنه ليس له الرجوع الامع شرط البكارة 
فتبين الخلاف - 

)الات فيقيف: 

؟) التهذيب /اره؟غ ء الاستبصار 545225488 ٠‏ 

م) التهاية 4 4د . 
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(الرابعة) لايجوز التعؤيض بالخطبة لذات السعدة الرجعية 
ويجوز فى غيرها » ويحرم التضريخ فى الحالين . 

قوله : لايجوز التعريض بالخطبة لذات العدة ١‏ 
غيرها ء ويحرم التصريح فى الحالين 

هنا فوائد : 

(الاولى) الخطبة يكسر الخاء مستحبة ء لما في ذلك من اظهار الرغية 
والتؤانس» وهي قسمان تعريض وتصريح » فالاول هوالخطاب بما يحتمل غير 
التكاح كقوله : رب راغب فيك , أو مستطلع اليك ؛ أو حريص على قربك » 
أوانك علي كريمة ٠‏ أولاتبقى بلازوج واشباهه . والثاني الخطاب يما لايحتمل 
الا النكاح ؛ مثل أريد أن أتزوجك » أوانكحك . 

(الثائية) النوعان المحرمان لذات البعل أوذات العدة الرجعية أو المحرمة 
أبد كالمطلقة تسم والملاعنة واشباههما والخالية منبعل وعدته يجوز اللوعان 








جعية ويجوز فى 





معأ . نعم لاتجوز المواعدة سرا بما فيه فحش اكقوله غندي جاع يرظيك 
وشبهه » لقوله تعالى د ولكن لا تواعدوهن سر الا أن نقولوا قولا معروفاً 6'). 

(الثالثة) المطلقة ثلاثا لابجوز التصريح فيها مظلقا من الزؤج وغيره: 
ويجوز التعريض منهما . وان كان بائناً لابحتاج الى محلل جاز التصريح فيه 
من الزوج خاصة والتغريض منه ومن غيره . وعدة الوفاة لايجوز فيا التصريح 
ويجوز التعريض » وبعد انقضائها يجوزان ٠‏ 

(الرابعة)كل موضع قلنا فيه بالتحريم يحرم فيه الاجابة؛ وكل موضع قلنا 
بالجواز يجوزفيه الاجابة » فيجوزلها التعريض فيما يجوزفيه التعريض ويحرم 
فيها التصريح فيما يحرم قيه التصريح . 
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(الخامسة) اذا خطب فأجايت كره لغيره خطبتها ولااتحرم . 
(السادسة) نكاخ الشغارباطل ».وه وأن تتزو ج:امرأثان برجلين 
على إتتتسركل واجدة نكات الاصر : 


(الخامسة) لايلزم منتحريم الخطية لووقعت تحريم الذكاح بغدها الأصَالة 
الصحة وعدم تعلق النهي يالتكاج . 

قوله : اذا خطب فاجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم 

خعالف الشيخ فيه وقال تحرم على غير المجاب الخطبة لكونه ذخولا في 
السوم وقد نهي عنه . والحق الجواز للاصلء والنهي محمول على الكراهية . 

وَعلى التقديرين لو فعل كان النكاح صحيحاً» أم) لو امتنعت أوسكنت 


أورضيت ولم تصرح بالاجابة مل وماأنت الارضي» أودمافيك عيب» لم يحرم 
علق الغيرالخطبة ؤلم تكره ٠‏ 

قوله : نكاح الشغار باطل : وهو ان تزوج امراتان برجلين على ان 
مه ركل واحدة تكاج الاخرى 

هنا قوائد : 

(الاولى) يقال شغر الكلب يشغر اذا رفع اجدى رجليه ليبول') ومنه قول 
زياد لبنت معاوية وهو يضربها بالدرة,اشغر أوفجر لما افنخرت على أبيه عبيد. 

قال الجوهري + والشغار يكسر الشين نكاح كان في الجاهلية » وهسو أن 
يقسول الرجل لاخدر زوجني اينتك أواختك على أن ازوجك اختي أو ابنتى » 
وعلى ان صداقكل واحجدة منهما بضع الاخرى ؛ كأنهما رفبا المهر وأخليا 
البضع عنه» وفي الحديث : لاشغار فى الاسبلام . 

(الثانية) قد عرقت أنه عبارة عن جعل نكاح امرأة مهر أخرى » فتارة يدور 


1) وقبل دفع اخدى دجليه بال اولم ييل . 


-14ا- 











(السابعة) يكزه العقد على القايلة المربية وبنتهاء وأن يزوج 
ابنه بنت زوجته اذا ولدتها بعد مفارقته لها ولا بأمن بمدن ولدتها 
قبل ذلك . وأن يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير أبية . 

ويكره الزانية قبل أن تتوب . 


وهو أن يجعل نكاح كل متهما مهرا الاخرى لايدور بل يجمّل التكاح 
مهرا لواحدة منهما ولم يجعل للاخرى شيثآ . فمبع الدور يبطل النكاحان ممأ » 
ولامعه بطل نكاح الممهورة خاصة . 

وكذا ببطل لوجعل التكاح جزء من المهرءكما لوقال: زوجتك بنتي على 
أن نزوجني بنشتك ويكون بضع كل منهما مسع عشرة دنانير مهرأ للاخرئ » 
أو بضع واحدة مسع العشرة مهرأً للاخرى . ولسم يجعل اللاخرى شيك فتبظل 
الممهوزة . 

(الثالثة) لوشرط كل من الوليين تزويج الاخرى بمهر معلوم صح العقدان 
وبطل المسمى » لانه شرط معه تزويج وهو غير لازم » والتكاح لا يقبل الخيار 
فيثبت مهر المثل . و كذا يصح العقدان لوشرط أن يتكحة ابلته لم بذ كر مهرآء 
ويثبت مهر المثل لكل منهما . 

قوله : يكره العقب على القابلة المربية وبنتها 

هذا هوالمشهور ‏ اذ لانسب بينه وبينهما ولا رضاع . وقال الصدوق في 
المقشع ١!‏ بعدم الحل فيهماء محتجأ برواية ابيصير عن: الصادق علي هالسلام: لا 
يتزوج النرأة التي قبلته ولاءابنتهال؟. ومثله عن جابرعن:الباقر عليه"السلام فيه + 














«) المقنع : +٠١4‏ قإل فيه : ولاتحل القايلة للمو لود ولااينتها وهى كبعض امهاته. 
؟) التهذيب بره , الامتصار م/ج17. 
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القسم الثانى: فى النكا - المنة 
تدع نلنانق]: ف البعاك الطقط 
والنظر فى أركانه وأحكامه : 


وأركانه أربعة: 


وهي من بعض أمهاتةلا ٠‏ 

والمختار أنها ان قبلت ولم ترب جلت من غير كراهيةء لرواية البزنطي 
قآل : قلت للرضا عليه السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته . فقال : سبحان 
الله ما حرم الله عليه من ذالك؟) وهو استفهام على جهة الانكار . 

وان قبلت ورب تكره نكاحهاء لرواية ابراهيم بن عبدالحميد عن الكاظم 
عَليهالشلام : ان كانت قبلته وربته وكفلته , فاني أنهى عنها ثفسي وولدي» وفي 
خب رآ خبر : وصديقي"! . 

وان كان ميع ذلك ارضاع فلا كلام بي التحريم ؛ يمكن حمل رواية 
المع على ذا أوعلى شدة الكراهية . 

قوله : القسم الثانى فى التكاح المنقطع 7) 
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؟) التهذيب لاروهغع ء الاستبصاد 1175/87 + 

») التهذيب هه ء الاستيصاد 111/8 

غ) قال العلامة الخوئئ دام ظلله فى البيان فى “لذ 
القريفة و فا استمنثم به منهن فآ توهن أجورهن فريضة» | 
اهل الستة أن خلية المتغة قد نسحت وثبت تحزيمها الى يرم القيامة : وقد أجمعت الشيغة 
الامامية غلى بقاء حلية المتمة وان الاية:المباركة لم تنسخ + ووافقهم على ذلك جماعة من 
الصحابة واثنا بعين 

قال بن رم ؛ تبت على ابآحتها - المتعة ‏ بعد دسول الله صلىاظة عليه وآآله وسلم 
ابن معود ومعاوية وابوسعيد واين عباس وملمة ومعبد ابنا امية ين خلف وجابر وعمروين 


القرآن مام فسى لذبل الاية 
: ققد الكتهربينَ علماء 
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دولك 











لاخلاف عند أهل البيت عليهم السلام في مشروعيته واجماعهم على ذلك 
نيع دلالة,الكتاب على خله واجماع المسلمين على أنه كان في مبدأ الاسلام ثم 
ادعى عمر رقعه'). وهؤمطالب يصحة دعواه . 

وقد ذكرنا في « كنزالعرفان » الدلالة على اباحته على وجه أبسط منهذا 
فليراجع هناك؟! . 





حريث ورواه جابرعن جميع الصحابة : د مدة زسول الله صلى عليه وآله وسلم وا 
وعمرالى قر بآخرخلافة عمر ». 

ثم قال : ومن التابعين طاووس وسعيد. بن جبيروعطاء وسائر فقهاء مكة.. ونسب شيخ 
الاسلام. ا لمرغينائى القول بجواذ المتعة الىما لك مستدلا عليه بقوله :« لانه ب تكاح المتعة 
كان مباخا بق" الى أن يظه تاساقة ع 

ونسب اب نكثيرجواذها الى احمد بن حنبل عند القتروذة فى زواية . وقد تزوج أبن 
جريح احد الاغلام وفقيه مكة فى زمه سبغين امرأة يتكاج | لمتعة . 





بى بكر 


ثم بعد اثباته ‏ دام ظله ‏ عدم نسخ الاية الشريفة قال : وحاضل ما تقدم اناآية 
التمشع لاناسخ لها وان تحريم عمروموافقة جميع من الصحابة له على دأيه طوعاً اوكرها 
انماكان اجتهادا فى مقابل التص وقد اعترف بذلك جماغة . وانه لاذليل على تحريم المتعة 
غبرئهى عمرالا انهم دأؤاان اتباع ستة الخلفاء كاتبا ع سنة النبى صلى الله غليه وآله وسلم 
وعلى أى فما اجود ماقاله عبدالله بن عمر : وأدسول الله احق أن تتبع سته ام سن عمر» , 





وما احق .ما قاله الشيخ محمد عيده فنى 'تفسيرقو له بتعا لى 9 الطلاق مرنا 
دام ظله . 

)١‏ فى دواية جا برين عبدالقه الانصادى: تنتعنا ع دسولاقه صلىاقه عليه وآله ومع 
ا بكرا فلما ولى'عمرخطب الناض فقال: ان دسول القه و ص » هذا الرسؤل وان القرآن 
هذا القرآن واتماكاننا متعنانعلئعهد رسو ل الله واناانهى عنهما واعاقبعليهماء احداهما مئمة 
النساء ولااقدر على دجل تزوج امرأة الىاجل الاغيبته يا لحجارة . سثنالييهقى 105/1 . 
وغيرهامن الروايات التى صرحت على تحريم عمراا 
١)كتزالعرفان‏ 147/1 


قم كلاه 

















(الاول) الصيغة:. وهو ينعقد بأحد الالفاظ الثلاثة خاصة . 

أوقال وعلم الهدى »: يتعقد فئ الاماء بلفظ الاباحة والتحليل 

(الثانى) الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية . 

ولا يصح بالمشركة والناصبة ٠‏ 

ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مسع 
التهمة وليس شرطاً . 

ويكره بالزانية وليس شرطاً . 

قوله: وهوينعقد باحدالالفاظ الثلاثة خاصة» وقال المرتضى ينعقد فى 
الاماء بلفظ الاباحة والتحليل 

يريد بالالفاظ الثلاثة وزوجتك» و«أنكحتك» ود متعتك »م: فاللام هنا للعهد 
ولاخلاف في ذلك + 

وزاد المرتضى بناء على قوله أن تحليل الامة من 
و ]بحت عردو لت »عر فيكونان إبهنا من أقاط الجتنة ,و 
الله تعالى ٠‏ 

قوله : ويشترط كونها مسلمة أوكتابية ولايضصح بالمشركة 

قد تقدم حكاية الخلاف في نكاحالكتابية . ثم ان من الروايات ما فيه تصريح 


المتعة أنه ينعقد 








تي ذلك إن شاء 


يجواز تكاحها متعةكرواية زرارة عسن الصادق عليه السلام ء ورواية محمد بن 
سنان عن الصادق عليه السلام' وغيرها » فلذلك اختار المصنف الجواز هنا من 
غير ترؤو:#اؤقد تقدم ماقو الافوى . 


)١‏ التهذيب لإردموء 











الاستيصار 164/7 + 


هلب 





وأن يستمتع ببكر ليس لها أب فان.فعل فلاايفتضها ؛ ,وليس 


ولخرزكن 


قوله: وان يستمتع ببكرليس لهااب: فان فعل فلايفتضها وليس محرا 

كراهية الاستمتاع بالبكرمطلقاً واذكان لها أب مذهب الشيخ في النهاية'؛ 
الا أنه لايجوز له أن يفضي اليها » والافضل أن لآ يتزوج الاباذن أبيها على كل 
حال . ومثله قال الفاضي وابن ادريس" . 

والسيتئد عموم رواية سعدان بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه الشلام : 
لاباس بتزويج البككر اذا رضيت غير اؤن ابيها؟'؟ , 

وقالالتقي والصدوق لايجوزالتمتع بالبكر الابان أبيهاء لرواية ابىمريم عن 
الصادق عليه السلام قال :.العذراه التي لها أب لا تتزوج متعة الاباذن أبيها"» . 

والمختار الكراهية جمعاً بين القولين والروايتين ‏ 

اذا كره مع وجؤد الاب قمع عدمه أؤلى » 'وأيضاً لسرواية خفض +-ن 
البختري عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج البكرمتعة. قال: يكره للعيب 
على أهلهاة) وجينئذ لاوجه لتقييد المصنف بعدم الاب ٠‏ 





تلع سنيين) لى عقر جائ له العقد غلبها غير لذنايهاالاانه الايجؤذ له ان يفضنى .اليها والافضل 
الايتروجها الاباذن ابيها على كل حال 

١؟)‏ السرائر 453 ؟ رلعة 

*) التهذيب 77 جزماء الاستتصار يمومع 

؛) الققيه م/#و؟. 

ه) الققيه مو ء التهذيب بره دكدء العافىبه/ زج ١‏ الاستصاب 140/7 . 
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ولاحصر فىعددهن . 
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة الا باذنهاء وأن يدخل على 
المرأة بت أخيها أوبنت أتها ما لم تأذن . 


عليه السلام قال: واتق موضع الفرج''. لما قي ذلك منجعلها غير ترغوب فيها 
فيحضل الفضاضة على أهلها . 

قوله : ولاحصر فى عدن هن 

هذا هو المشهور » وادعى ابن اؤريس') عليه الاجماع. وأيضاً روى زرارة 
عن الصادق عليه السلام قال : ذكر له المتعة أهي من الادبع؟ قال: تزوج منهن 
ألففانهن مستاجزات") . 

وقال القاضي لايجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع من النساه . قال : 
وذكر أن له أن يتزوج ما شاه ٠.‏ 

والاحوظ ما ذكرناهة ومستنده رواية البزنطي عن ابى الحيسن عليه السلام0 . 
وحملها الشيخ!* على الاختباط : لما رؤاه البزنطي أيضباً صِحيحاً عبن ابى 
الحسن عليه السلام قال : قال ابوجعفر عليه السلام : اجعلوهن مسن الازيع ٠‏ 
فقال له صفوان بن بحبى :: على الاحتياط . قال: نعم ”ا 


)١‏ التهذيب لإرعهلء 

)١‏ السرائر: 517 قال فيه : ويجوذالجمع بفيرخلاف .بين اصحاينا فى هذا التكاج 
بين اكثرمن اديع لانهن بمنزلة الاماء عندنا 

م) الكاقى ه/ و4 ء التهذيب ل0/يره؟ ؛ الاستبصار #/14180. 

؟) التهذيب لا/رهى : الاستبصاد 168/8 + 

ه) التهاية دوقع . 

+) التهديب برروةع ؛ الاستار 1620/0 








ع إلالات 








(الثالث) المهر. وذكره.شرط ويكفى فيه المشاهدةء ويتقدر 
بالتراضى ولو بكف من بر 

ولولم يدخل ووهبها المدة فلها النضف ويرجع بالنصف عليها 
لوكان دفع المهر» واذا دخل استقر المورتماماً . ولو أخلتِ بشىء 
من المدة قاصها . 

ولو بان فساد العقد فلا مهر ان لم يذخل + ولو ذخل فلها ما 
أخذت وتمنع ما بقى ٠‏ 
0 قوله: ويتقدر بالتراضى ولويكف من بر 

هذا هوالمشهوروتؤيده رواية مجمد بن مسلم عن لصادق عليهالسلام قال : 

سألتدكم ال. 





ور يعني في ال : ما تراضيا عايه الى «اشاء دن الاجل').ء 
وقال ابن بابويه ': ادنى مايجزى في المتعة ورهم فما فوقهء ويروى كف 
من برء لرواية ابى بصيرعن الباقر عليه السلام قال: سألته عن متعة النسناء. قال : 
حلال فانه يجزي الدرهم فما فوقه"! . ورواية سعيد الاجول عبن الصادق عليه 
السلام ؛ أدنى ما يتزوج به المتع ةكف من بر؟) . 
وأجيب بحمل تقدبر القلة على الاستحباب ء بمعنى أنه يكره أن يكون .أفل 
من ذلسك. 
قوله: ولوبان فسادالعقد فلامهران لم يدخل؛ ولودخل فلها مااخدت 
وتمتع مابقى 
)١‏ الوسائل 2600/14 
)١‏ المقنع : ١١‏ وقيه : ودوى كفين عن بر - 
؟) الكاقى 6/ لامع . 








والوجه أنها تستوفيه:مع,جهالتها ويستعاد منها مغ علمها . 

ولوقيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا . 

(الرابع) الاجل . وهو شرط فى العقد. + 

والوجه انها تستوفيه مع جهالتها ؤيستعاد منها مع علمها. ولوقيل بمهر 
المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا 

الاول قولالشيخ في النهاية'!؛ ومستنده رواية حفص بن اليختري في الحسن 
عن الصادق عليه السلام قال : اذا بقي عليه شى* من المهر وعلم أن لها زوج 
فما أخذت فلها بما استحل من فرجها ويجيس عنها ما بقي عنده؟ ٠‏ 

وفيه نظر ء لانها اما أن تسئجق شيئ أولا» فمن الثاني يلرّم أن لاتفظى شيعا 
لاالماخوذ ولا:غيره بل استعاد ماأخذته: وأماالاؤل فلادلالة فيه على أن المقبوض 
قدر استحقاقها فكان ينبغي التقييد 'بذلك' . 

والوجه الثاني اختارة العلامة في المختلف والقواعد(" ؛ ووجهه أنها مع 
جهلها تكون موطوأة بالشبهة فيكون لها شىء مقابل ذلك: وأما مع علمها فانها 
بغي ونهئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مهرالبغي 22 . 

وفي اطلاق هذا الوجه نظرء لانه اذا علمالقساذ وقد بي بعض الاجل وجب 
عليه مفازقتها فكيف تستحق جمييع المهرعلى تقدير الجهالة:'لان المَهِر في 
مقابلة مجموع الاجل يزيد وينقص بحسب الوفاء لجملة الاجل أوببعضه فكان 


بعدا لدخعول بها إن لها روجا كان .لها ما |خينت 





منه ولايلزمه ان يعطيها ما يقى عليه . 
؟) اللاقى ون لكا 
*) المختلف ١7/4‏ + القواعد ."اليا الرابع فى باقى اقام التطاخ > 
4) ستن السيهقى 5/5. 


ا 








ويتقدربتراضيهما كاليوم والسنة والشهرء ولا بد من تعبينه. 
ينبغي التقييد بما اذا علم الفساد بعد انقضاء الاجل؛ وأما اذا علم في الاثناة فلها 
مع الجهل قدر ما مضى منه لاغير. وعلى هذا يمكن تأويل الرواية بما اذاكان 
مقبوضها قدر مامضى فن الاجل ويحيبن عنها الباقي + 

والوجه الثالث أحسن الوجوه » لانها مسع عسدم الدخول لاتستحق شيئاً 
لانالاستحقاق اما بالعقد مع انقضاءالاجل عند الزو ج أو بالدخحول منعالجهل؛والاول 
باطل لان.العقد قد بان فساره فلايستجق بسه شىء ٠‏ ؛ وكذا الثانئ لان"الغرض 
عدمه. وحيتئذ يكون استجقاقها مع الدخول والجهل هو. مهبر المثل فسي تلك 
المدة الماضية لمثل تلك المرأة في حسنها وجمالها . 

نعم لوقيل كان استحقاقها أقل الامرين من مهر. الفثل.لتلك«المدة وقسظ 
ما مضى من المسمى .لم يكن بعيداً من الصواب ٠‏ 

قوله : ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولابد من تعيينه 

هنا فوائد : 

(الاولي)لاخلاف فيأن الاجل هنا لايتقدرقلة ولاكثرة الاابن حمزة قال: 
وقدر المدة من طلوع الشمس الى نصف النهار والى سنين متطاولة . فان كان 
مراده التمثيل بتقدير الاجل قلة وكثرة فهوصحيح ولايكون مخالفاً للا جماع » 
والايكون مخالفاً. وانما قال منطلوع الشمس الى نصف النهارتنبيهاً على ضيبطه 
والمثال المذكورضابط معلوم . 

(الثانية) لحلاف أيضا في وجو ب كونه مقدراً بما لاتحتمل الززياة و النقيصة 
فيبطل لوقال الى قدوم الحاج أوادراك الثمرات وبه قال الشيخ في الخلاف 
وقال في النهاية لوذكر المدة مبهمة كان العقد داثماً لايزول الابالطلاق . وهو 


)١‏ التهاية د وفع ؟! 




















بناء على قولة بالانقلاب دائماً مع الاخلال بذكر الاجل ولا يكون مخالفاً 
للاجماع . 

(الثالثة) قال في التهاية') ومتى عقد عليهاشهراً ولم يذكر الشهربعينه ومضى 
عليها شهرثم طالبها بعد ذلك يما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل . وهذا أيفناً 
ليس يمناف لوجوب التعيين » لان مراده أن الشهر اذا أظلق ولام يعين اقتضى 
الاتصال بالعقد قيتعين ٠‏ 

وهوالحق بناء على العرف» وهوعلى ما تقزرأن العقد يستلزم اتصال الاحكام 
المتصلة به زماناً لكونه علة لها والعلة متصلة بمعلولها زماناً . 

وقول ابن ادريس"') ببطلان. العقد للجهالة ليس بشىء, لما قلنا من اقتضائه 
الاتصال ء وهومعلوم فيصح . 

(الرابعة) لوعين زماناً متأخراصح. اختاره العلامة/'فيالقواعد والنختلت 
لاصالة الضحة وعدم المانع : وتؤيده رواية بكار بن كردم قال : قلت للصادق 
عليهالسلام: الرج ل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرأً ولايسمى الشهر 
بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد ستين. فقال: له شهره انكان سماه وان لم يكن سماه 
فلا سبيل له عليها": 

وقال بعضهم لايصح ذلك بل يشترط اتصاله بالعقدء لما قلناه أولا. وأيضاً 





)١‏ التهاية د وكا 
؟) السرائر : 15م 
م) القواعد اباب الرابع فى باقى اقسام التكاح: قال فيه : وان عين المبدأ تعين 





ان تأخرعن المقّد والااقتضى اتصاله به فان تركها حتى ترج رجت من عقدة ولها 
التتى + 
4) الكافى /455 ء التهذيب 1510//9 ء الفقيه 391/7 م 


سعوا- 








ولايصح ذكر المرة والمراث مجردة عن زمان مقدر . وفيه 
رواية بالجواز » فيها ضعف. 
وأما الاحكام فمسائل : 


لوصح ذلك لصح العقد عليها لغير العاقد فيما بين الاجل والعقد وهو باطل» 
ويصح تجديد العقد عليها قبل انقضاء أجلها وهو أيضاً باطل لما بأتي 

وفيهما نظر: أماالاول فلانه انما لويصح لكونها ذات زو وانكانممنوعا 
د 0 م المزوجة ؛ وأما الثاني 
فتمنع بطلانهكما هو رأي ابن حمزة 

قوله: ولايصح بذكر )١‏ المرة ع 
وفيه رواية بالجواز فيها ضعيف 

انما لم تصح لعدم الانضباط فيؤدي الى الغرر والنزاع » والرواية رواها 
ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه عن الصادق عليه السلام قال : 
سألته عسن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد . فقال : لابأس لكن اذا فرغ 
فليجول وجهه ولا ينظر!". 

وضعفها من فساد عقيدة ابن فضال فائه واقني » ومن جهالة الرجل » وعن 
مخالفتها للنظ ركما قلناه . 


. فى المختصر النافع ل مصر : ولايصح ذكرا لمرة‎ )١ 

”).الكاقى 0/ 4+٠‏ ء التهذيب /1/ ٠.910‏ الاستيصاد +/ ١61‏ . .فى التهذيب « عود 
واحد » بالواو . قال فى مجمع البحرين : المراد يا لعرد ‏ لمرة الواحدة من المواقعة ,قال 
فى القاموس + عرد جاديته : جامعها ؛ وشىء عرد اى صلب . قال قى| للسان: وا لعرد : ذكر 
الانسان : وقبل : وهوالذكر الصلب الشديد وجمعه إعراد. وقيل : العرد : الذكراؤا انتشر 
واتبهل وملب 














(الاولى) الاخلال بذكر المهر مع .ذكر الاجل يبطل العقد ء 

وذكر المهر من دون الاجل يقلبه ذائما : 

قوله: الاخلال بذكر المهر مع ذكر الاجل يبظل العقد وذكر المهسر 
من دون الاجل يقلبه دائما 

أما الاول فلاخلاف فيبطلان العقد معه» وأما الثاني قفال الشيخ')والقاضي 
والتقي وابن زهرة واختازه المصنف بانقلآبه دائما »'لرواية عبد الله بن بكير 
موثقاً عن الصاوق عليه السلام قال : آن سمى الاجل فهو متعة وأن لم يسم فهو 
تتاح بات" 

وقال ابن ادريس"'): انكان العقد بلفظ و زوجت » و« آنكحت » فهو كما 
فال الشيخ » وان كان بلق 3 متعت » بطل العقدد ء لان تمت ليس من ألفاظ 
ايجاب العقد الدائم فلا ينعقد دائماً. والاجل شرط المتعة وقد أخل به فلاينعقد 
متعة . وهو قريب + 

وقال العلامة!؟ بالبطلات مطلقاً بأي لفظ كان » ونقله عن والذه محتجأ بآن 
المتعة شرطها الآجل فاذا فات بطل العقد. وأما الأولى فاجماغية ولرواية زرادة 
عن الصادق عليه السلام صحيحاً : لايكون متعة الا بأمرين أجل مسمى وأجر 





)١‏ النهاية : ومع ء قال فيه : فان عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل كان الترديج 
دائما . 

؟) اللكانى. 451/5 : التهذيتٍ 747/97 . البات اى الداثم » وفى الحديث الرجل 
يروج المزأة متعة :يتل ان يتزوج ابنتها بناتاً ينئ داكن . 

ع) السرائرة وم 

>) التخطت 6 الجزة الرايخ م + 

ه) التهذيب بوجوو ء الاستبصار ع( و14 ء الكافى 400/9 . 


12د 











(الثانية لاخكم للشروط قبل العفد ويلزم لو ذكرت 


يقاب رصامر بل الفضل الهاشني قال: : سألت الصادق عليه السلام عن 
المتعة فقال :.مهرمعلوم الى اجل معلوم!' وغيرهما . 

وأما الثانية فظاهرة قضية للشرط » وأيصاً الاحكام تابعة للقصد من اللفظ * 
والدوام هنا غير مقصود فلا يتقع » والمتقطع فات شرطه فلا يقع أيضأ قيل . 
عليه لايازم من بطلان المتعة بطلان الدائم الذي هو المتنازع » وانما يلزم 
لوكان شرطأ في مطلق النكاح فاذا بطل المطلق بطل جز 

وان سلم اشترك العقدين في معنى شامل لهما فالمنع ألزم؛ لانه لايلزم من 
بطلان الشىء بطلان ما يباينه . وتمنع أيضاً أن ألفاظ العقود تؤخذ بالارادة بل 
بمقتضى اللفظ يحكم على صاحبه به والالزم اختلال كثير من القواعد الشرعية» 
كأن يقول العاقد وانما أردت الى أجل وأهملته » أويذكرالاجل والمهرويدعي 
ذكرالاجل سهواً فانه يحكم عليه بمقتضى اللفظ ولا يلتفت الى دعواه كذلك, 
217 

واعلم أن الشهيدا' اختار قول الشيخ محتجأً برواية أبان بن تغلب عن 
الصادق عليه السلام وقد سأله عن المتعة'وقال : اني لاستجبى أن أذكر شرط 
الايامء 





:ذلك أضرعليك. لانكاذالم تشترط كان تزويج مقام!".وهذه أجود. 
وما احتج به للقولبالابقلاب » وفيها ايماء الىماأوروثاة على كلام الغلامة. 
قوله : لاحكم للشروط قبل العقد ويلزم لوذكرت فيه 


, 51/0 التهذيب‎ )١ 

؟) داجع شرح الماع 1/5 

؟) الكافى 0/ هه ؛ ‏ التهذيب 710/19 » الاستبصار 78 -5لاء وآخترها : لزشك 
الثفقة فى المدة وكانت وارثة ولم تقدد على ان تطلقها الاطلاق السنة". 


-1197- 











(الثالثة) يتجوز :اشتراط اتيانها ليلا أو نهار وألا يطأها فى 
الفرج » ولو رضيت يه بعد العقد جاز . والعزل من دون اذنها . 

ويلحق الولد وان عزل ؛ لكن لو نفاه.لم يختج الى الاعان . 

المراد بذكرها ةك يكرد بن الايساب والقيوله ويه قال اين لحريس 77 
والعلامةا' والشيخ'' قال لااعتبار بما ذكر قبل العقد بل بما ذكر بعده . 

نعم اذا أعيد الشرط المذكورقبل العقد بعده لزم والا لم يلزم؛ سواء ذكر 
قبل القبول أولا. ومستنده زواية عبدالله بن بكيرحسناً عن الصادق عليه السلام 
قال : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وماكان بعد النكاح فهو جائز7”. 

وحمله العلامة على ما اذا كر بعد الايجاب قبل القبول » فأطلق العقد 
وأريد به الايجاب تسمية للجزء باسم الكل, وهو محمل حسن . 

قوله : يجوز اشتراط اتيانها ليلا أؤنهاراً وان لايطاها فى الفرج »ولو 
رضيت بعد العقد جاز 

كل شرط سائغ يجوز اشتراطه للاصل » وهل يلزم الوفاء به ؟ قال الشيخ 
في النهاية نعم؟)» وقال ابن ادريس"*) لايلزم ٠‏ 

والمختار اللزوم؛ لقوله تعالى وأوفوابا لعقود»”) ولقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم :'النؤمنون عند شروطهم 7". فلو شرط أن لايظأها في الفرج لزم الشرط» 
)١‏ السرائر : ؟ 1س التختلف الجزء الرايع 15 
؟) التهاية :4# . 
م) الكافى / دوع ء التهذيب 707/17 + 
ع) التهاية ب روف عقعاء 
ه)السرائر: كار 


) سورة المائدة : 1 
) الكافى /149 ؛ الققيه راجع دوفة المتقين ١8/17‏ ء التهذيب 57/19 ٠‏ 











واد 














(الرابعة) لايقع بالمتعة طلاق اجماعاء ولا لغان على الاظهر . 
ويقع الظهار على تردد ٠‏ 
فاذا رضيت بعد ذلك جاز . 

واختازه العصنفء ومستنده رواية عماربن مروان غن الضاوق عليهالسلام» 
فانه يقول في آخرها : ليس له الااما اشترطها' . 
يل يلزمه عدم وطثها . وجمل قو ل الشيخ 





ومشع ابن اؤريس"'! ذلك وقال : 
رواية» واختاره العلافة في المختلت (؟ 

قوله : ولا لعان على الاظهر 

يريد به لعان القذف بالزنا لالنفي الولد لما يجىء أنه لايفتقر الى لاق 
ووجه عدم وقوع الاول أصالة عدم سقوط الحد وتظافر الروايات ٠‏ 

وبه قال الشيخ والتفي وابن ادريس؟ وخالف المرتضى هنا وقال بوقوعه 
بها لدخولها تحت عموم و« الذين برمون أزواجهم »*) الاية . وأجيب بأنه 
منصوينجنايهبه» 

قوله : ويقع الظهار على تردد 
ينشأ من عموم «والذين يظاهرون من نسائهم»!* وهف من نسائهم؛ وبه قال 
السيد والنقي وابن زهرة ؛ واختاره المصنف في ياب الظهاركما بجىء . 





)١‏ القافى و زلاحىه التهذيب وربى, 
؟) السرائر : 5دم 

م) المختلف . الجزء الرابيع : ١5‏ 

؛) النهاية : مجه السرائر : 711 

ه) سودة التود : » 
+) سورة المجادلة :+ 








(الخامسة) لايثيت بالمتعة ميراث بين الزوجين ٠‏ 
ؤقاق|المرتقى: ما لم يشترط السقوط . نعم لو شرط 
الميراث لزم ٠‏ 


ومن أصالة عدم الوقوع ؛ ورواية ابن فضالٍ عمن أخبره عن الصادق عليه 





السلام انه كالطلاق'). والاصل في التشبهالعموم والطلاق. لايع هنا فكذا الظهار 
ولان لازم الظهار جواز المرافقة والالتز 
اللازم مستلزم لاتنفاء الملزوم. واخثاره ابن بابويه وابن الجنيد وابن إدريس؟). 

قوله : لايثبت بالمتعة ميراث '؛ وقال المرتضى يثبت ما لم يشترط 
السقوط ٠‏ نعم لواشترط الميراث لزم 

في المسألة أقوال : 

(الاول) نفيالتوارث بينهما وهواطلاق المفيد وابن بابويه؛ واختاره التقي 
وابن ادريسن!؟. ولوشرطا ذلك وهوفتوىالعلامة!؛ لاصالة العدم وارواية سعيدٍ 





ام بالفيثة... وكلاهما منفيان هناء وانتفاء 





+101 عم الاستبضار م«/‎ ٠ الكاقى 04/5 1ء التهذيب لارعاء الفقيه م/‎ )١ 

واالخبرهكذا : د لايكون الظهاد الاعلى مثل موضيع العللاق 4ن قا بف الوافية يعنى 
الاعلى شرائط الطلاق. انتهى 

اقول : ليس « مثل » فى الققيه . وقال المجلسى عليه الرجمة فبى روضة المتقين 

شيخين فى| لمو ثق كالصحيح: أى لايشترط فيه شروط 

|المزأة طاهرآ منغير 









نه غيرمفضب وغيرمكره ويكون: يمحضز ا لمد لين و 
رما تقدم منها وسيجىء أيضاً فى ضسمن الاخباد مقضلا ٠.‏ انثه ى كلانه اعلى 





م 
ع) المختلف : الجزه الرابع 4 . 





- م 











ابن يسازعن الصادق عليه وقد سأله عن المتمتع بها اذا لم يشترطالارث. قالة 
ليس بينهما ميزاث اشترط أؤلم يشترط' ا 

ورواية جميل عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن المتعة ماحدها. قال : 
حدودها أن لاترئك ولاترثها") جعل نفي الميراث من مقتضى الماهية . 

(الثاتي) نفي الميراث لكن لسو شرط لزم؛ وبه قال الشيخ!؟ وابن جمزة 
والكيدري » لرواية البزنطي عن الرضب! عليه السلام : ان اشترطت الميراث 
كان وان لم يشترط لم يكن'؟. ورواية ابن مسلم عن الصادق عليه السلام : فان 
اشترطت الميراث فهما على شرطهما*! . 

(الثالث) ثبوته مطلفاً أي ماهية العقد تقنضيه ولوشرط سقوطه بطل الشرطه 
وبه قال القاضي لانها زوجة والا لم تحجل وكل زوجة تورث وترث ونقضت 
الكيرى بالذعية والقاتلة » 





(الرابع) ثبوته باطلاق العقد الخالي عن شرط يقنضية: أعني المَاهية بعرظ 
لاشىء قحينئسة يثبت الارث مالم يشترط سقوطه فيتتفي : وهو قول المرتضى 
وابن ابى عقبل. أما الثبوت فلانها زوجة» وأنا الاثتفاء مع الشرط قلقولة صلى 
الله عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم(”, 

)١‏ التهذيب 4/0 : الاستبصار م/ ١5.‏ ء وفى الكافى 6/0 : وددى أيفا 
ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط 

؟) التهذيب باره؟؛ الاسجماد+/ 151 

*) النهاية : 447 قال قيه : وليس فى نكاح المتعة توادث شرط نفئ المينزاث اولم 
مشرط ٠‏ اللهم الاان يشرط ان يينهما التو 

؟) التهذيب 114/9 الكاقى 48/1 

ه) التهذيب 504207 . 

) التهذيب 00ج ء الفقيه م«/ 1١7‏ ء الكاقى 0/5يم١‏ 





لاك 








(السادسة) اذا انقضى أجلها فالعدة حيفتان على الاشهر ٠‏ 


وان كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوماً . 


والاقؤى والذي عليه القتوى هوالاول: لكن لوشرط التوارث جازويكون 
بمنزلة الوصية » وحيتئذ يتفرع قروع : 





ذ الاوك » - اعتباره من الثلث . 
«الثانى» - أنه لورجع المشترط بطل » اذ هو وصية يجوز الرجوع فيها. 


«الثالث » قذ يكون من الطرقين فيكون وصية فيهماء وقد 
واحد فيكون وصية من جهته ٠.‏ 





إن منطراف 


« الرابيع »- أن در النصيب يكون مقدماً على الميرات » ولا تزاحم 
الزوجة الدائمة في الزبع أوالثمن الى غيرذلك من فروع الوصية ٠‏ 
قوله : اذا انقضى اجلها فالعدة حيضتان علىالاشهر: وا نكانت ممن 
تحيض ولم تحض فخمسة واربعون يوم 
هذا قول الشيخ في الثهاية'! قال: وكذا اذا وهبها باقى الاجل» ومستنده 
رواية محمد ين النفيل عن ابى الحسن الماضي عليه السلام قال : طلاق الامة 
تطليقتان وعدتها حيضتات") . 





وفال التقي وابن حمزة قرآن » لرواية زرارة قى الحسن عن الباقسر عليه 
السلام : انكان تحته أمة فطلافها تطليقتان وعدتها قرآن!؟. 
وروى زرارة أيضاً عنه عليه السلام صحيحاً الى ان قال : وكذلك المتعة 
عليها ماعلى الامة؟! . 
0 - 
؟) التهذيب بم وم1 ء الاستبصار م/ ونم 





4 





ع) الكاقى 1007/5 ء التهذيب 4/ 4م١٠‏ الاستبصار /68 


ع) القفقيه م حووء التهذيب يلاه ء الأستبصار م/ هم 


1ك 





ولومات عنهاففئ العدة روايتان أشبههما.: أزبعة أشهر وعث. 





أيام 1 


وقال نت يابويه في المقنع ١١‏ عدتها حيضة ونصف » ء ارواية عبدالرحمن ١‏ 
ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام!”. 

وقال ابن ابى عقيل حيضة أو خحمسة وأربعون يومآ » لرواية ابن ابى عمير 
عن ابن أذينة عن زرارة عن الصادق عليه السلام : عدة المتعة ان كانت تجيض 
فحيضة والا فشهر ونصف"!. 


وقال المفيد؟؟ وابنادريس؛) والعلامة!؛طهران للمستقيمة الحيض وخمسة 





وأربعون يومأ اذا كانت لاتحيض . 
قوله : ولومات عنها ففى العدة رؤايتان اشبههما اربعة اشهر وعشرة 
يسام 
هذة رواية زرارة 2 ن الباقرٌ عليه السلام ويقؤلقيها:: كل التكاح أذا مات 
الزوج فعلى المرأة حرة كانت أوامة وعلى أي وجه كان النكاخ متعة أوتزؤنتجاً 
أوفلك يمين فالعدة أزبعة أشهروعشر ]40 . 





وأفتىَ بها التتيخ في النهاية'” والتقي والقاضي وابن اؤريس”” والعندوق 


في المقنع'” . وقال المفيد!' والمرتضى وسلاروابن ابى عقيل شهران وخنمسة 
)١‏ القع :6ل 
؟) التهذيب ,نز /لاهاء الققيه / + ء الاستبصار بور .وم 
ع) التهذيب مإ هج رخالا وده 
4) المقتمة : وم ء السرائر : وم ء المخظف : الجزء الرابغ 11,2 


ه) الققيه +/115ء التهديب م الاهااء الانتيصار م( .وم 





وعم المقيع 42 اد 





(السابعة) لايصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل ٠‏ 
ولو أراده وهبها ما بقى من المدة واستأنف . 


أيام » لرواية الحلبى عن أبيه عن رجل عن الصادق عليه السلام© . 
واختارالمصنف مضمون الاولى ء لانها أصح وأشبة بظاهرالقرآن. وتؤيد 
أيضاً رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الضحيح : ان 


أيام") . 
أيام 





عدتها أربعة أشهروعشر' 
هذا كله فيالحرةء وأما الامة فقالالشيخ؟) عدتها شهران وخمسة أيام حملا 
للرواية الثانية على الامة . 
وهومشكل لمخالفتها رواية زرارة مع كونها مقطوعة . والاولىأنها كالحرة 
كما قال ابن ادريس ٠‏ 
قوله : لايصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل ؛ ولو أراده وهبها ما 
بقى واستائف 
هذا قول الشيخ'؟ والقاضي وابن ادريس؟ » لرواية ابان بسن تغلب عن 
الصادق عليه السلامث وقال اين جمزة ان أراد أن يزيد في الاجل جاز وزاد 
في المهر » وجعل الاول رواية . 
قالالعلامة في المختلف") : لابأس بقول ابن حمزة؛ لاصالة الجوازالسالم 
)١‏ التهذيب 2/زهكء الاستبصار م/ 61م 
؟) التهذيب م /لاهاء الاستيصار #/ «وسصء الفقيه 1656/86 
008 وعمه 
؛) التهاية بديوو4ء المزائر م ررس 
ه) الكأقى ه /مه4 » التهذيب 534/0 . 
5) المخظف» الجزء الرايع 15 - 





عاك 











القسم الثالث : فى تكاح الاهاء 


والنظر اما فى العقد واما فى الملك : 

أما العقد فليس للعبد ولا للامة أن يعقدا لانفسهما تكاحا ما لم 
بأذن المولى . 

ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على الاجازة قولان » ووقوفه 
على الاجازة أشبه : 





عن معارضة شغلها بعقدٍ غيره وكونها مشقولة بعقده لايمنع من العقد عليها.مدة 
أخرى كما لو كانت مشغولة بعدته 
قبل عليه : لوجازذلك لجاز العقد عليها لغيره قبل انقضاء الاجل.. 
قلت : الجواب ذلك غير لازم لانه عقدعلى ذات .بعل فلايجوز: والتحقبق 
ان قلنا باشتراط اتصال الاجل بالمقد فلايجوز التجديد والاجاز : 
قوله : فليس العبد ولاللامة ان يغقدالانفسهما تكاحآ مالم يأذن المولى 
ولوبادراحدهما ففى وقوفه على الاجازة قولان ووقوفه على الاجازة اشبه 
القولان اللشيخ7٠‏ : قال فى النهاية موفوف» وقل"في الخلاق باطل ٠‏ وقال 
ابن ادريسن!) أولا بالاول وثائي بالثاني: مستدلابأنه منهي غنه والنهي يدل على 
الفساد . قال : وقيل الاجازة تختص بعقد العبد وون الانةا 
واختيار المصنف أفتى به الغلامة؟ وحجةابن ادس ضغيفة اؤكبر اها ممنوعة 
)١ ٠‏ التهاية :02 - م4 الحلاف 01176 0140 
؟) ذاجع المزائر , حقو اع 
5) المختلف : الجزه الرايع ١6‏ 


وم 








وان أذن المولىثبت فى3مة مولى العبد المهروالتفقة » ويثبت 
لمولى الامة المهر . 

ولو لم يأذنا فالولد لهما . 

ولوأذن أحدهما كان للاخر . 

وولد المماوكين رق لمولاهما . 
ولوكانا لاثنين فالولد بينْهمًا بالشوية مالم يشترطه أحذهما . 








وَالدال على أؤقوقة'ما تدم من/2: إف عقد الفضولي وعدم بطلانه » والعبد هنا 
فضولي: لات ولاية'العقد لسسيده : وأيغتً ما تقدم من رواية زرارة عن الباقر عليه 
السلام . 

قوله : واذا اذن المولى ثبت فى ذمة مولى العبد المهر والنفقة 

للاصحاب هنا أقوال ؛ 

(الاول) قول ابنادريس'! والمصنف والعلامة في القواعد' ‏ وهوالثبوت 
في ,ذمة السيد ؛ لان الاذن في الشىء يلزمه توابعه.ء ولان النفقة واجية لايمكن 
أن يكون في ذمة العبد بعد عتقه قطفاً وهو اجماعي : فيكون لوجوبها مدل في 
الحال ؛ وليس مال العبد. اذ لاملك له فيستحيل أن .يوجب الله عليه شيثاً ويسلبه 
أهلية التملك؛ فتعينكونها من مال السيد والوجوب عليه يخرجه من أين 
وكذا الكلام في المهر ٠‏ 

(الثاني) قول الشيخ في الميسوط!"» وهوأنه في كسب العبد , بمعنى أنه 





515: السرائر‎ )١ 
. ؟) القواعد ؛ المقصد الثانى فى نكاح: الاماء منكتاب التكاح‎ 


م) المبسوط 13115376 


سوطا- 








يجب على العبد الاكتساب لاداء المهروالتفقة . قال: فان لم يكن مكتسبا قال قوم 
يتعلق برقبته لآن الوطى في التكاح بمنزثة الجناية » ومنهم من قال يتعلق بذمته 
لانه حق لزمه باختيار من له الحق فكان في ذمته كالقرض ': 

قال .: والاول أليق. بمذهينا ».فمن قال يتعلق برقبته على .ما اختر ناه قال ان 
أمكن أن يباع منهكل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل ؛ وان لم يكن يبيتع 
كلهكما قبل في الجناية ووقف ثمنه فيتفق عليها منه وقد انتقل ملك منيده'عنه الى 
سيد]آخر ٠‏ هذا لقظه . 

وفيه نظرء لانه بعدا لبيع ضار لغيرالبائغ فلايتفق من ماله عند اجازة الثاني 
للنكاح ؛ وائما يتضور ذلك في النفقة السالفة الواجدة في ملكهء وافظه : لايقطى 
ذلك وان لم ُجزالثانى فلانكاح ولاثققة 2 

(الثالث) قول ابن خمزة؛ وهوأنة ان كان العبدٌ مكنباً تخي رالسيد بين جعلها 
في كسبه أوفي تخالض ماله .'ؤان لم يكن مكتسبا فغلى اللنيد ‏ وأخحتاره العلامة 
في المختلف . 

(سؤال) :هل بين هذا القول والقول.الاول فرق أم لا؟ « جواب » يمكن 
الفرق من وجوه 

و الاول » - أن 'يكون على الال المهر والنفقة ثابتين فسي الذمة ابتداء» 
وعلى الثالث لابل مع عدم الكسب ٠‏ 

« الثانى » أنه على ,الثالث يكون للسيد الخيار في التعيين + فمع تعيينه 
في الكسب لم يكن للزوجة أولسيدها الامتنا عء وعلى الاول لهاالامتناع والمطالبة 
ليوا 





د الثالك » - أنه على الثالك لوعين في الكسب ومكنه منه حتى أل العيد 
بالتكسب مهانة لم يكن السيد عاصياً وللحاكم اجببار العيد على التكسب لحق 
الزوجة مع سؤالها ذلك » وعلى الاول الزام السيد لوامتنع العيد . 


5-0-5 








واذا كان أحد الابوين حراً فالولد حر الا أن يشترط المولى 
رقيته » على ترده . 
قوله: واذاكان اخدالابوين حرأ فالولدحرالاان 


على تردد 
هتا مسألتان : 


(الاولى) اكثر الاصحاب بل الاجماع حاصل اليوم .على أنه اذا .كان أجد 
الابوين حرا انعقد الوالدحرا تبعأ لاشرف الطرفين » لاصالة عدم الرقية خرج 
منه ولدالممل وكين بالاجماع فيبقى الباقي على أصله؛ ولرواية جميل بن دداج 
عن الصادق عليه السلام : اذا تزوج العبد الجرة فولده أحرار واذا تزوج الحر 
الامة فولده أحرار(! . ومثله رواية اسحاق بسن عمار عن الصادق عليه السلام؟) 





يشترط المولى رقيته " 





وكذا دواية ابن ابى عميرعن بعض اصحابنا عنه عليه السلام أيفيا"؟ ٠.‏ 

وقال ابن الجنيد : انه رق الاأن يشترط الحرية ؛ لائه نماء المملوك فيتيعه 
في الملك ؛ واذا اجتمع جقان في شىء غلب تق العبد على جق الله تعالى » 
ولرواية ابى بصير؟) . 

وفيه نظر » لانه أيضاً نماء الحرفيرجح لاشرفيته » والرواية مقطوعة . 

(الثانية) لواشترط مولى المملوك رقيته يضيررقا أم لا ؟ تزدد المصنف» من 


. 4917/٠ الاستبصار ع/ 50 ؛ التهذيب 07/ :مم اللافئ‎ )١ 

؟) التهذيب 7( حم ء الاستبصاد م7 

؟) التهذيب لال دجم ء الافى ه/ و ء الفقيه 541/7 . 

والرواية هكذا فى الاخير :.الرجل الحريتزوج بأمة قوم !!. لد «ماليك اوأحرار ؟ 
قال : الولداحرار . ثم قال : اذا كان احدوالديه حرا فالولد حر. وليس «الحر» فى الاول 
وايضأ ليس « الولد احراد » بمداقال قى الاولين . وايقا فيهما « 

) التهذيب بازاخمم ء الاستتصار مر .مو 





ولذاحرات» 





د 























ولو تزوج الحر أمة من غير اذن مالكها : فان وطثها قبل 
الاجازة عالماً فهوزان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر': 

ويسققط الحد لوكان جاهلا دون المهر؛ ويلحقه الولد؛وعلية 
قيمته يوم سقط حياً ٠,‏ 

وكذا لوادعت الحرية فتروجها على ذلك . 

وفى زؤاية : يلزمة بالوطء غشر القيضة ان كانت بكرا » 
ونصت العشر لو كانت ثيب . 

ولوأولدها فكهم بالقيمة . 
عموم قوله صلى الله عليه وآآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم7٠.‏ ونن قول 
الصادق عليه السلام: لايملك ولد حر'؟ بالرفع والتنوين فيهما ٠‏ 

وقدنص عليهابنادريس: وم نأضاف فقدوهم. ولاندنوع من التمليك؛وكما 
الايصح أن يملك الانسان ولده غيره لانه لايماكه » فكذا صورة التزاع لخدم 
القرق بينهما. 

قوله: ولوتزوج الحرامة من غيراذن مالكها فان وطنها قبل الاجازة 
عالمآ فهوزان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهرء ويسقط الحد لوكان 
جاهلا دؤنالمهر ؛ ويلحقه الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا. وكذالوادعت 
الحرية فتزوجها على ذلك؛ وفى رؤاية يلزمه بالوطى عشرا لقيمة ان كانت 
بكرا وتصف العشر لوكانت ثيبآ : ولواؤلدهام) فكهم بالقيمة 








77/97 الكافى 5/ لام ء التهذيب‎ )١ 
؟) التهذيب بر موس الاستيضار عماج‎ 
. ع) اى ولواولدها اولادآ وجب عليه فكهم با لقيمة ؛ وهى قيمة يوم سقوطهم حا‎ 


سورك 





ولوعجز سعى فى قيمتهم ٠‏ ولو أبسى عن السعى قيل : ,' 
الامام.» وفئ المستند ضعف . ولولم يدخل بها فلا مهر . 


هم 


ولو عجز سعى فى قيمتهم : ؤلوابى عن السعى قيل يفديهم الامام » 
وفى المستند ضعف . ولولم يدخل بها فلامهر 

تنقيح هذا الكلام يتم بمسائل : 

(الاولى)كون الواطى قبل الاجازة عالماً ؛ وهوينقسم أقساماً : 

4١‏ يكون عالماً بالرقية والتحريم وهىأيضاً عالمة؛ ولاكلام في كوثهما 
زانيين والولدرقآً وفي ثبوت الحد عليهما. وهل عليه مه رأم لا ؟ أطلق المصنف 
ثبوته » ولاكلام فيه مع اكراهها ؛ أمسا مع المطاوعة ففيه نظر من كونه عوضاً 
للبضيع المملوك للسيد فيجب؛ و نكونها بغيأ ومهرالبغي منوي عنه ..وهوالحق 
وعليه الفتوى. 

«؟» ‏ عالما بالرقية دون .التحريم . وهذا قال.ابن جمزة :انه غيرزان فيلحق 
معه النسب ويلزم المهر وقيمة الولد - والحق أنه انكان الجهل ممكنا في حقه 
فهوكما قال والافه و كالقسم الاول ٠‏ 

د م» سكوته عالماً بالرقبة والتحريم وهي جاهلة : فمع اكراهها لاكلام 
في الخد والمهروكذا مع المطاوعة . 

(الثانية)كونه جاهلاء ويسقط مع ذلكالحد دون المهرويلحقه الولد وعليه 
قيمته يوم سقط حيا » فان كانت هي مبع ذلك جاهلة لم يتغ. الدكمء .وان كانت 
عالمة فلاكلام في المهر مع الاكراه ومع المطاوعة قلامهر اكونها بغي . 





لكونه كالمتلت مال غيره من دون طيت نفسهبوالولد قماء الجا دية,و نايع بلها : واما لوسقط 
عينآ ليس مالا. - 











( الثالثة) قوله لوادعت الحرية فتزوجها على ذلك . ظاهره العطت على 
الصورةالاخيرة»وهيصورة الجهلءولا كلامفي ثبوت الاحكام المذكورة. ويحتمل 
عطفه على جملة م-ا,تقدم ‏ فمن ذلك كونه عالمأ بالرقية والتحريم فندعي هي 
الحرية ببينة ثم يظهر أنهما شاهدا زور. فالحكم أيض كذلك ؛ لحصول الشبهة 
أما لوبنى على ظاهر دعواها لامكان صدقها فهل يكون شبهة ؟ الاقوى عدمه بل 
هوكصورة العلم : 

(الرابعة) ان المصنف حكم بثبوت المهر في التقادير ال ذكورة وأطلق » 
والغرادبه على ذلك الاطلاق هز المثل الافى ضوزة وعواها الحرية فانه المشمى 
فيس . 

ثم ذكرأنه العشر أونصقه على تقديري البكارة وعدمهاء وهذا مذهب الشيخ 
في النهاية! والقاضي وابن حمزة» والروابة في التهذيب عن محمد بن يعقوب 
رفعهاالى الوليد بن صنببح عن الصادق عليه السلام الى أن قال : وآنكان زوجها 
اياه ولي لها ارتجع على ولبها بما أخذت منهء ولمواليها عليه عشرقيمتها ان 
كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشرقيمتها بما استحل من فرجها؟. 

والادلقى أنه يلزمه أقلالامرين: تمسكا في نفى الزائد بالاصل وعدم الدليل 
على خلافه . 

(الخامسة) أنه لوعجزعن قيمة الولد سعى الاب؛ ومع امتناعه يفكهم الأمام 
من سهمالرقاب. وهوقول الشيخ فيالنهاية؟! والقاضيء والمستند رواية سماعة 
عن الصادق عليه السلام التي يقول فيها : فان أبى الاب السمي فعلى الامام أن 
)١‏ التهاية :لاع 5 
)١‏ الكاقى ه/ 4 ١غ‏ ء التهذيب 0/ وعم ء الاستبصار 51١/7‏ 
م) داجع المصدد الابق من الكتاب . 
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الجهل يكون الولد حرا ولا يازمها قيمته.. 





ولو تزوجت الحرة عبداً مع العلم فلا مهر وولدها رق ؛ ومع 


ويلزم العبد مهرها ان لم يكن مأذوناً ويتبع به اذا تخرر . 
ولوتسافخ المملوكان فلا مهروالولد رق لغولى الامة » وكذا 


لوزنى بها الحر. 


يفديهم ولايملك ولد حر! ٠‏ 

ومنيع ابن ادريسء لانالسهم مختص بالعبيد وهم غيرعبيد؛ ولضعف سماعة 
قال : بل الحق أن القيمة في ؤمة الاب لانه هوالذي حال بين مولى الجارية 
وبينهم . 

واعلم أن الرواية لا تدل على ما قاله الشيخ ؛ وفهمه ابسن ادريس وزيفه » 
لانها تضمئت مجرد الافتداء؛ وه وأعم م نكونه من سهم الرقا بأوغيره؛ فيجوز 
أن يكون من بيت المال لانه من المصالح 

م ان استسماء الاب مع عجزه منظورفيه » لانم وين ثبت في ذمته فينظريه 
مع المجزء لعموم ١‏ قنظرة الى ميسرة »') قال العلامة : المدقوع الى المولى 
عوض عن رقبة من شأنها أن تقوم وتزال يد المولى عنها فيدخل تحت قوله 
تعالى< وفي الرقاب »" ٠‏ 

قوله : ولوتزوجت الحرة عبد مع العلم فلامهر وولدها رق » قمع 
الجهل يكو نالولد حرا ولايلزمهاقيمته ويلزم العبد مهرهاانلم يكن 6اذونا 
ويتبع به اذا تحرر 


7117/5 التهذيب «ام .وسء الاستيصاد‎ )١ 








ولو اشترى الحرنصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده . 


ولوأمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها ». وبالتحليل رواية 


هذه المسألة تخالف ما قبلها في أمرين : « الاول » في سقوط الحد مع 
العلم بالرقية مع كون العقد ليس بمجرده شبهة مع العلم بحصول الفرق بينهما 
لضعف عفلها وعدم مخالطتها أهل ١‏ فيكون العقد شبهة بالنسبة اليها في 
سقوط الجد «١‏ الثانى » فى عدم لزوم القيمة لها مع الجهل » وذلك لاصالة 
براءة الذمة وكون الح رلايملك: فلايكون له قيمة . 

وتوافقها في رق الولد لمولى العبد ممع العلم ء لانه ثماء ملكه فيتبعه لعدم 
صلاحية حرية الام للمعارضة بسبب علمهاء ولذلك لم يكن لها مهرفي ذمته يتبع 
به لانها قنبعت حقها بسبب علمها بعدم صلاحية ؤمته للتعلق + 

قوله : ولو اشترى الحر نصيب احد الشريكين من زوجته بطل عقده 
ولوامضى الشريك العقد لم يحل وطؤها وبالتحليل زؤاية فيها ضعف 

أما الاول - وهوبطلان العقد مع الشراء ‏ فلثلا يلزم تبعض البضع بحيث 
يستبيح بضعها بالعقد وبالملك » والبضع لايتبعض بل يستباح اما بالعقد لاغير 
أوالملك لاغير؛ لقواه تعالى « الاعلى أزواجهم أوما ملكت أيماثهم )!)خصر 
الاباحة في الامرين على سبل مع الخلوقي الاستباحة ومتع الجمنع بينهها . 








وأما الثاني وهوأنها هل تحل بامضاء الشريك ؤلك العقد أم ل1- قال 
الشيخ في النهاية'» وتبعه القاضي أنه اذا رضي مالك نصفها بالعقد ضح ويكون 
)١‏ سودة المؤمنون :+ 
؟) التهاية د موقم 














وكذا لو كان بعضها خرا . 
ولوهانأفا مولاها على الزمان ففىجوان العقد عليها متعة فى 





عفدا مستأنفاً. وقال ابن ادريس!! لايجوزؤلك بل كان ينبغي أن يقول « أو! 
مالك نصفها بأن يبيحه: وطى,مايملكه منها قيطأهاببالملك والاباحة ٠6‏ 

ومنعه المصئف بأن علة التبعيض حاصلة » فان الملك غير الاباحة. وهوقول 
ابن الجنيك ٠‏ 

وقيه نظر» فانانمشع التبعيضض في الملك والاباحة؛ بل ذلك خاصل في الملك 
والعقد لاختلافالحكم فيهماء فان العقد يتبعه المهر والحصروالقسمة والطلاق 
والمدة وغيرذلك ولايتع:الملك شىه من ذلك فاختلفا . ولس كيلك الملك 
والاباحة ء فانه لااختلاف بيئهما فسي هذه الاحكام . وأيضاً الاباحة نوع تمليك 
والالم تجزفتدخل تحت الملكء فلايكون تبعض في المعنى,ولافي الحكم .+ 

وتؤيده الرواية المشاراليهاء رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن ,مسلم 
عن الباق عليه الام قال :.سألته: عن :جازية بي رجلين وبزاهاجميعأ ثم: أحل 
أحدهما فرجها لشريكه .. فقال::هي خلال له!١‏ ..قالالمصئف: انها 
ضيف بعضن رجالها - قلنا : ينجبرضمفها. بموافقة النظى. ٠‏ 

قوله : وكذا لوكان بعضها حرا 

هذا عطف على قوله.د لم يجل »؛ أي لوكان بعضها حرأ واحلته نفسها لم 
يحل » وهواجماعي ٠‏ 

قوله : لوهاياهام) مولاها عل ىالزمان ففى جواز العقد عليها متعة فى 





)١‏ السرائر جنم 
؟) الققيه 15/8 
ح) تهايا القوم تهايوءأ: اذا جملوا لكل واحد هيئة معلومة والمراد التوية . وهايأته 


2 








زمانها ترؤداء أشبهه : المنع . 
ويستحب لمنزوج عيده أمته أن يعطيها شيئاً . 
ولومات:المولئ كان للورثة الخيان فى الاجاز: 

ولاخياز للامة : 
ثم الطوارىء ثلاثة : العتق» والبيع » والطلاق . 





ذمانه ترد اشيهه المنع 


اللام في.« العقد » يدل من الضمير ٠‏ يعني جوازعقده ؛ والضمير راجيع 


الى مولاها.. 


ومنشأ التردد مسن فتوى الشيخ بالجواز اعتمادا على الرواية المذكورة 
آنفأء فان في آخخرها «فان. أحب أن يتزوجها متعة فيذلك اليوم الذي تملك نفسها 
فليفعل »» ومن لزُوم التبعض المتقدم؛ ولانه لم يخرج عنكونه مالكا بالمهاياة: 


وهويمنع من العقد » لاستحالة العقد على ملكه . 


ان قلت : انها في تلك الايام مالكة لمنا فعها فصح العقد عليها سيما طلباً 


للفائدة كما صح اجازتها للعمل . 


قلت: نمنع دخول منفعة البضع تحت المهاياة؛ والالصح أن تتمتع بغيره 


في أيامها » وهوياطل ٠‏ 
قوله : ويستحب لمن زوج عبده امته ان يعطيها شيئاً 
هنا مسألتان : 





مهايئة وقدتيدل للتخفيف فيقال هاييته مها 
بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه فى كل 





المن ظهر له با لقسمة 





مغك 


والمهاياة فى كسب! لبد | نهما يتتسمان "الزمان 








أما العتق: فاذا أعتقت الامة تخيرت فى فسخ نكاحها وان كإن 
الزوج حراً على الاظهر . 


(الاولى) قال.الشيخان ١7‏ والتفي والقاضي وابن حبزة ذلك زواج حقيقي 
وقال ابن ادريس" ) انه غيرحقيقي بل مجاز من قبيل الاستعارة والالزوعني.فيم 
الايجاب والقبول من موجب وقابل بألفاظ ينعقد بها النكاح ولي س كذلك , 

والحق الاول؛ لانالاصل فيالاطلاق الحقيقة » والاصل أيضآ في استباحة 
الفرج هو العقد » فيكون زواجاً يفتقرالى الايجاب والقبّول » وكل مسن" العددا 
والاقة محل قابل'له : وتؤيد ولك الرواية عن محمد بسن تئلم عن البآقر عليه 
السلام عن الرجلكيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن يقول « أنكدتليا 
فلائقب؟ )ا 

(الثانية) قال الجماعة المدكورون. يجب أن يعطي السيد أمنه شيثا فيكون 
مهرأ ومع ابن ادريس الوجوب استسلافاً لكونه غير نكاح حقيقي فلايقتضي 
مهرا. 

والحق استحبابه لما قال؛ بل الاصالة عدم الوجوب وعدم ملك الامة للمهر 
بل هو ملك سيدها ولايثبت للشخص شىء فى ذمة نفسه . نعسم يستحب ذلك 
جبرا لقلب الامة وتطبيباً له ورفعاً من منزلة العبد عندها ؛ فيكو جبرأ أيضاً 
افيه 

قوله : فاذا اعتقتالامة تخيرت فى فسخ ذكاحها وان كان الزوج حرأ 
على الاظهر 

)١‏ التهاية :وباي المقمة د و 

؟) السرائرة 5 


ع) الققيه د 6م 


-ثمءئزرد 








هنا قوائد - 
(الاؤلى) الاصل في فسخ الزوجة الامة اذا أعتق تأن بريرة كانت أمة لقوم 
فاشترتها عائشة وأعتقتها وكانت مزوجة بشخص اسمة معتببة فقال لهاالنبى صلق 
الله عليه وآله وسلم : بلكث بضعك فاتتاري') . 

(الثانية) ثبوت هذا الخيارمن حكمة الشارع: لان الولاية عليها وانكاحها 
ولاية اجبارية» فلولم يكن لها خياريعد عتقها لزم اضرازهاء خضوطا ونكاحها 
ليسن لها فيه مهر + 

(الثالثة) لاخلاف في ثبوت الخيار معكون الزوج عبدأ: أما اذا كان جرأ 
فهل.لها خيار أم لا.؟ قال الشيخ !1 في المبسوط والخلاف بعدمه » لان العقد قد 
ثبت والخبار يحتاج الى دليل . نعسم تخرج العبد للاجماع فيبقى الباقي "على 
أصله : 

وقال في النهاية/؟ والقاضي والمفيد وابن الجنيد وأبن اوريس "') بثبوته ؛ 
واختاره المصئف والعلامة!؛ وهوالحق لوجوه: 

«الاول 6 ان المقتضى للخياز مطلقا هوأنها ملكت نفسها لاغير لمآ قلنا 
من لفظ الحديث.. واختلاف الحرية والرقية لادخل له في الخيار ».لان اتفاق 
الزوجين فيهما ليبس شرطأ اجماعاً ورضى الحرة شرط في العقد اجماعاً: وهذا 
المقتضي ثابت فيما اذا كانت تحت حرفيكون لها الخيار . 

« الثانى »- ان رضي الحرشرط قيصحة العقدانتداء فكذا في أثناء العقدء. 
لاتفاق العلة وهي لزوم ضررها ٠‏ 
)١‏ داجع الوسائل 66/14 : 
؟) المبسرط 76/4 


ع) التهاية ديوبافب السرائر #بحنع 
4) المختاق » الجزء الرايع : ١4‏ 
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« الثالث »- انالخياريثبت للمشتري ولا مقتضي له سوى تتجدلا ملكه'وأنه 
قد ملك“ نفسها» فكذ! اذا أعتقت على: وجه.الاولى » لان ,ملكها نفنها أقؤى من 
ملك المشتري لها » للزوم الاول وعروض الثاني . 

« الرابع ‏ الروايات الدالة على ذلك »كرواية ابى الصباح صحيحا عن 
الصادق عليه بالسلام:: ايمسا امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت. قامت معه وان 
شاءت فارقته!' . وهوعام في الجر والعيد . 

ورواية ابنبكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في وجل جر. 
نكح أمة مملوكة ثم أعن قبل أن يطلقها . قال: هي أملك ببضعها(” 

وعن محمد بن آدم عن الرضا عليهالسلام'” بمعناه ؛ وكذا عن زيد الشجام 
عن :الصادق عليه السلام!" ٠‏ 

« الخامس »6- ان زوج بريرة كان حرأ فيكون نصاً في الباب : أما الاؤلا 
فلما رواه انتزاهيم عن الاسود عن عائشة أنها قالت :خببر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بريرة وكان زوجها حرا . 

لايقال :. روى ابن عباس أنه كان عبدآ أسو يقال. له معتب» كأني انظر اليه 
يطوف خلقها ببكي ودموعه تجري غلى لحيتهء فقال الثبى صلى الله عليه وآله 
وسلم: للعباس:: ياعباس ألا تعجب من جب معتب بزيرة ومن بغض بريرة معتباا 
فقال له الثبى : لوراجعته فانة أبوولدك . فقالت : بارسول الله تأمرّني بأمزلا - 
فقالوءلا ١اتما‏ أناشافع ٠‏ فقالت:»لاحاجة لي فَنه!؟ . 





)١‏ التهذيب 1797م د 
؟) التهذيب 0م 





#) سنن ابسن ماجة +1٠ /١‏ + 7171 » وفيه 8 مقيث ع بالميم وبعده الفين منع الياء 
التحتانية وآخره الثاء المثلثة: ود بريرة » بفتح الباء" وكارالمراه بده الياءة|النشتائية وبعده 





الراء المفتوحة 


1 - 





وقال الشبنخ »في الخلاف١!‏ + روي عن عائكة في خبر بريرة .أت زَوْجها كان 
عبدا وأنها قالت لوكان, حرأ لم يخيرها . 

لانانقول : هذان الجديئان تضمنا رفبيع الجرية والاول أثيتها والمثبت مقدم 
على النافيكما تقرر في الاصول» *مع أن الحرية هى الاصل ٠‏ وأيضا خبر ابن 
عباس ليس فيه دلالة على اختصاص الحكم بالعبد ونحزلا ننقيه . 

اذا عرفت هذا فللمسآلة فروع هي بالمطولات أنسب لكننا نذكر أهمها : 

( الاول ) ان هذا الفسخ فوري ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ملكت 
بضعك فاختاري » أتى بالفاء المقنضية للتعقيب. قل استشقفع بالنبى لاض © فشفع 
فلم تقبل وهو يسئلزم الأخير . أجيب بالمشع ولوسلم فالتأخير,لجهلها بالخيار ؛ 
القولها «أشافع انت أمآمر» . 

( الثاني ) لوأخرت الخيار لجهل المتق:لم يبلل خيارها اجماعأً 

(:الثالث ) لوعلمت:العتق وأخرت لجهل أصل الخيار احتمل السقوط؛ لان 
جاهل الحكم لايعذر. ويحتمل عدمه؛ وهو الحق لانه حكم خفي فلولم يعذزفيه 
لزم الحرج . 

(الرابع ) لوعلمت العتق والخيار وأخرت لجهل:القورية احتمل المسناواة 
لجهل أصلالخيار» لاتحاد طريق المسألتين عفائه انما غذرت ثمة لجهل الحكم ٠‏ 
فالقورية كذلك لانه أخقى : وان لم يعذر لجهل الحكم سقط قي المسألتين ٠‏ 
فعلى المساواة يحتمل التقوظ قي التألتين وعدم السقوظ فيهما . 
يحل القرق» وع والعدر بجهل الخيار و عدمةالجهل الدورَية لآنّ التأخير 


مع جهل الخيارلايعداهمالا بخلاف العلم بالخياروجهلالفورية فانه يعدتقصيراً. 





)١‏ الخلات ؟/5وم 





ولاخيرة للعبد لوأعتق ولالزوجته ولوكانت حرة - 

وكذا تتخير الامة لوكانا لمالك فأعتقًا أوأعتقت ١‏ 
يجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها : 

ويشترط تقديم لفظ والترويج» فى العقد. 

وقيل : يشترط تقديم العتق . 

وأم الولد رق وان كان ولدها باقيآ ء ولومات جازبيعها . 





وتنعتق يموت المولى من نصيب ولدها . 
0 قوله : ولاخيرة للعبد لواعتق دلالزؤجته ولوكانت حرة < 
هذا هوالمشهوربينالاصحاب. وقالابن الجنيد بثو تالخيآرهنا أيضأ قياس 
على الامة .وه وباط . 
وقال ابن جمزة إنكان سيده خيره على التكاح فله الخيار. اذا أعتى والافلا ٠‏ 
وهوأيضا فاسد ء لان عقد المجبر انكان.صجيحاأ فلا فرق بينه وبين غيره والا 
فلائكاح فلاخيار؛ فاذ] الحق هوالمشهورتمسكاً بأصالة بقاءالعقد وعدم المءارض 
وأيضاً رضيته عبدآ,فبالاجرى أن .ترضاء جرا. 
هذا مع أن الحكمة فيفسخ الامة ليست حاصلة هنا لكون الفراق مقدوراً 
له.اذ الطلاق بيد من أخفٌ بالساق ٠‏ 
ان قلت : اذا كان الطلاق بيده فقد ثبت أن له الخيار. 
قلت : ليس الكلام فيالطلاق بل فيحدوث الخيار بسبب العتق كما حدث 
للامة . 
قوله : ويجوز ان يتزوجها ؤيجعل العتق صداقها ؤيشترط تقديم لفظ 
التروج ؛ وقيل يشترط تقديم العتق 








أجمع أصحابنا على أن هذا الحكم من القواعد النشروعة العامة وأنة غير 
مختص بالتبى طلى الله عليه وآله وسلم.خلافاً لاكثر'الجنهؤر فانهم جعلؤه 
امن خضائصه «ص»» لما فعل ذلك في صفية بنت حيى بن 'أخظبٍ حي كاصطفاها 
من غنيمة تيبر ثم أعتَقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيّضة . 
اذا تقرر هذا فهنا فوائذ : 

(الاولي) كيفية الصيغة هناء فقال المفيد!' والتقي: وصيغته بع تكامل الشروط 
أنيقول سيدها وقد أعتقتنك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك اوجه الله تعالى» 
وظاهر عيارات باقي الاصحاب أنه يكتفى في عنقها أنيقول « تزوجتك وجعلت 
مهرك عتقك »كما أنه لوقال لها « تزوجتك وأصدقتك هذاالثوب »فانها تيلكه 
بالقبول» فكذا اذا جعل العتق مهرآ فائها تملك نفسها فتنعتق . 

وبترجح قول المفيد بأن العتق لايصح الابالصيغة الصريحة وهي التجرير 
أوالاعتاق .ولاصالة بقاه الملك الى علم السبب. وأيضأ ملكها نفسها غير متحقق» 
لآن الملك نسبة لابد قيه ءن تغايراليضافين بالذات لا بالاعتبار . .قال إلسعيد"): 
والحق أن المهرهنا فكِ ملك لاتمليك 

(.الثانية ) قالى. الشيخ؟١‏ في النهاية والخلاف وابن بابويه والقاضي.وابن 
جز وابن.ادزيس يشترط تقديم التزويج على العتى والامضئ. التق .وكان .لها 
الخياربين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله . وتؤيده. رواية ابن جعفرعن أخيه 
عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامته واعتقنك وجعلت مهرك عتقك» ٠‏ فقال: 


)١‏ المقعة : جم 


؟) الايضاح 6/0 





ال نزوجتك وجعلت عتقك مهرك 


) المبسوط ١75/4‏ ء قال فيه : وانما ين 


فيصح العقد وينقذ العتق 











عتقت وهي بالخياران شاءت تزوجته وان شاءت فلاء فان تزوجته فليعطها شيئا » 
وان قال وقد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك» فان التكاج واقع ولايعطيها شيئاً"» 
وقال الشيخ في الخلاف يشترط تقديم العتق . وهو ظاهر المفيد والتقي » 
واختاره العلامة والاكان عاقدا على أمته وهوباطل » ولعموم الروايات ٠.‏ 
ولانسلم ثبوت الخيارء لان الكلام لايتم الأبآخره» كما اذا قال « أعتقتنك 
وعليك خدمة سنة » فانه يلزمها الخدمة وان تأخغرت عن العتق. 
وأجاب غنرواية ابنجعفر بالقول بموجبهاء فانه لسر فيها عقدالتكاح بلقال 
ذ أغتقنك وجعات صذاقك عتقك 6 وهذالايتعقد بهالتكاح فيه ىالعق وتكون 
مخبرة بين الرضا والامتناع ؛ وأما اذا قال «أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك 
عتقك » فلايثبت لها الخيار ٠‏ 
( الثالثة ) هل يشترط قبولها أملا؟ استشكله الغلامة في القواعذ(' م نأثه عقد 
القظي وكل عد لفظي لابد فيه منالقبول لفظأء ولان حريتها مقدرة حال النكاح 
لامتتاع تزويج الانسان بجاريتة + فالحرية شرط للنكاح والشرط متقدم بالطبع» 
فاعتبر قبولها . ولات الصادز من المولى قبول النكاح فيعتبر ايجابها » والقبول 
منها وان كان في اللفظ قبولا فهوايجاب في الحقيقة » وقبولها كاشف عن ضحة 
العتق وصحة قبول السيد. ومن أن سبب الحرية تزويج السيد والمسبب لايتقدم 
على السبب ونكاح الامة بيدالسيد » فقو له و تزوجتك » لفظ يدل صريحا بصيغة 
شرعية على رضا فن اغتبررضاه في قبولالتكاح وايجابة:'فاجتمع فيه الوجهان 
باعتبارين ٠‏ وصح تزويج الامة قي هذه الصورة بالنض واجماعنا ٠‏ لانها تؤّل 
الى الحرية بلاقصل . 
)١‏ قرب الاسناد: و . 1ء الفقيه / ١م‏ ء الاستبصار ١/6‏ ١؟‏ » التهذيب .7١1/4‏ 
؟) القواعد المطلب الأول قى العتى من الفصل ا لثانى من المقصد الثانى منكتاب 
الفاح . 


1ك 








ولان سبب العتق جعله مهرآ وسبيه العقد » فيتقدم العقبد عليه بالعلية وهو 
شرط اعتبار قبولها فيتأخر. عنه بالطبيع » قلو شرط فيه داد. 

واختار في المختلف عدم الاشتراط .. وجو الجق ء لان ,النبى صلبى الله 
عليه وآله وسلم لما فعل ذلك في صفية لم ينقل قبولها ء اذ لو قبلت. لتقل. 

ان قلت : انه من خصائصه . 

قلت : لو كان كذلك لوجب بيانه والا لوجب الاقتبداء به ؛ لعموم دليل 
النأسي . 

(الرابعة) لوطلقها قبل الدخول قال الشيخ رجع نصفها رقأ واستسعت فيه 
فان أبت السعي كان له يوم ولها يوم » محتجاً بالروايات » كرواية يونس بن 
يعقوب عن الصادق عليه السلام'! ورواية اببى بصير" ورواية عبادٍ بن كثير 
كلاهما أيضأ عنه عليه السلام؟! . 

وقال ابن الجنيد وابن بابوبه والقاضي وابن ادريس يمضي عتقها ويرجع 
عليها سيدها بنصف قيمتها ء لان الحرلايعود رقأ . وهوالحقٍ . 

واختاره العلامة » قال : تؤيد ما اخترناه رواية عبدالله بن سئان ع نالصارق 
عليه السلام فال: فلت له: رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها. قال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى 
فيه ولاعدة عليها!؛ . وأجاب عن روايات الشيخ : بأن يونس كان فطحياً » 





ورواية ابى بصير مرسلة ؛ وعباد عامي . 
قلت: ويمكن الحكم بتخيير المولى بين الامرين؛ لانه ملك نصفها بالطلاق 


11/8 1ء الفقيه‎ ١1/42 40/1 التهذيب‎ )١ 
51١ ؟) التهذيب / 0 الاستبصار م/‎ 
11/7 ع) التهذيب 7/2 1 الأسيْصار‎ 


4) الققيه «/ 1د التهذيب 445/0 ١‏ 
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كلما لو أضدقها زَوجته © 9 والتاض' مسلطن على 'انوالهتم176>:وملكها نفسها 
بالعتق لوسلم فهو ملك َترلرّلوائما يستقر بالدعتول © والذى يمتئع عودة رقا 
انن .الاحزار:ما استفرت خريته لامطلقاً . 

نعم الاؤلى ما قاله العلامة ؛ خضوضا اذا شرطنا تقدم ضيغة العتق »كماقال 
المفيد والتقي وان ذلك فك ملك لاتمليك . 

(التخامسة) أفاد المصتفت قي التكت هنا سالات : 

٠ ان العقد يمتتع لايمكن تصورهء لانها مملوكة البضع بقيره‎ - » ١١ 

273 أن المهر يجب تحَققه قبل العقد ؛ وهو غير متحقق على تقدير 
تقديم التزويج الذي هو مذهب الاكثر . 

6 - يلم منه الذورء لان العقد يتوقف على المهر الذي هو العتق هنا'» 
ويمتنع العتق الا بعد المقد . 

وأجاب عل الآول بأله بتقدير نا فاتها الاصول يجب المصيراليها , لتحقق 
مشروعيتها بالنقل المستفيض عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت 
عليهم السلام . وزاد العلامة أنه لااستبعاد في صيرورة هذه المسألة أصلا مستقلا 
كما صَار ررالدية على العاقلة كذلك . 

ثم قال المصنف: اما تمنع منالعقد على مملو كته مبع بقاء الرقية وليست 
ياقية هنا ء لان العتق والعقدّ متقارنان» ولانهكما جاز أن يعقد لغيره عليها لعدم 
ملك ذلك الغير جازأن يعقد عليها لنفسه لعدم استقرار ملكه » لانها تصيرحرة. 

وأجاب عن الثانية بمنع وجوب تحقق المهر قبل العقد والسند المفوضة» 
فان أريد بالتحقق وجود شىء ماله صلاحية الاصداق قلنا يموجيه وهنا العتق له 
صلاحية ذلك ثم ان العتق يقارن العقد يجري مجرى الموجود 


901/7 الحاد‎ )١ 





ماقت 


















أولوطاجن أالنصطييك شعت .فق المتخلت + 
ولا يلزم الولد السعى على الاشبه . 
وتباع مع وجوّد الولد.فى ثمن رقبتها ان لم يكن غيرها . 
ولو اشترى الامة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرهسا 


رق مجان ره 159 الاج تزقل قد هر اترا31 
استلزمه » قان العقد عليها في نفسه جائز ولها صلاحية الاصداق بقيرها » فلم لا 
يجوز جعلها أُوَجِعل فك ملكها مهرآلها . 

قوله : ولو عجز النصيب سعت فى المتخلف, ولا يلزم الؤلد الستى 
على الاشبه 

هذا,قول ابن. ادريس١٠..‏ لعدم الدليل على وجوب.السعي على ولدها بيع 
أصالة البراءة من ؤلك , 

وقال الشيخ في :النهاية!' يلزمه السعي» الرواية, يونس .بن يعقوي7'. ولينس 
فيها دلالة على مراده وانما قال وفيها وانكان لها ولد وله مال فأرى عنها نصثف 
قيمتها واعنقت»؛ وهذهالعيارة لاندل على الالزام بل على التبرع ولا نزاع فيه. 
وبوافق مضموتها عبارة ابن:الجنيد ؛.وهي : انكان لها ولذ فأدى تضف قينتها 
أعتقت ٠‏ 
قوله : ولو اشترى الامة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها 
فحملت 

)١‏ المرائر نموم 

)انها 


*) قذمرت قبل صحيفئين 














ثم مات ولسم يتزك ما يقوم بثمنها فالاشبه: أن:العيق ,لا يبطل 
ولا يرق الولد. 

وقيل : تباع فى ثمنها ويكون حملهاكهيئتها لرواية هشام بسن 
سالم . 
ثم مات ؤلم يتر ك مايقوم بثمنها فالاشبه أن العتق لايبطل ولا ير قالولدَ» 
وقيل تباع فى ثمنها ويكون حملها كهينتها لرؤاية هشام بن سالم 

الاول ‏ وهوما أفتى به المصنف ‏ قول اين ادريس'(١ء‏ لانالشراء صحيح 
فيكون العتق والنكاح أيضأ صحيحين فلاترد رقأء وكذا الولد حاصل منحرين 
فيكون. حرا , 

والثاني قسول الشيخ في النهاية' وابن الجنيد واتباعهما » اعتَماذ. علق 
رواية هشام بن سالم عن ابى ‏ بصير قال : ستل الصادق عليه السلام وأنا حاضر 
عن رجل باع منرجل جارية بكرا الى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها م نالفد 
وتزوجها وجعل مهرها عتفها ثم مات بعد ذلكبشهر. فقال الضادق عليهالسلام: 
ان كاث:الذي اشتراها الى سنةاله مال أو عقدة/؟ تحيط بقضاء ما عليه من الذيّن 
في رقبتهاء فان عنقه وثكاحه جائر وان لم يملك مالا أو عقدة تخيط بقضاه ما 





عليه من الدين في رقبتها كان عثقه ونكاحه باطلا لانه اغتق مالا يملك وأرى انه 


رق لمولاها الاول له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وترْوَجَها ما 








م) العقدة يالضم : موضمع العقد » وهوما عقد عليه ا لعقدة. اوأيضاً':.الفنيفة ؛ و بمعنى 
المكان الكثير الشجرأو النخل أيضأ . وقى المثل داءلف من غراب عتذةء الات ةالاليطير؛ ويقال 
للرجل اذا سكن غضبه : قد تحللت عقله . 





وماك 











حال ما في بطنها ؟ فقال + الذي في بطنها مع أمه كهيئتهاة). 

لكن غبازة العصنف في نفل هذا القول.لتست موافقة للرواية ولا لول 
الشيخ في النهاية وابن الجنيد » فانه لبس في شئء من ذلك أنها تباع في ثمن 
رقبتها ء بل قال في الروانة « ان عتقه ونكاحه باطل لانه عتق مالا ينلك 6 وكقاا 
في عبارة الشيخ في النهاية فائه قال : كان العتق والعقد قاسدين وترجع:الانة 
الى مولاها رفاً. وكذا ابن الجنيد ؛ بل قال ذلك تأويلا لقول الشيخ والرواية 
فان.ام الولدٍإذا كانت في:الرق تباع في ثمن دقبتها. اذالم يكن سواها 

اذا عرفت هذا فلاشك أنهذه الرواية مع صحتها مخالفة للاضول الشرعية 
المقررة “فيجب تأويلها ان أمكن التأويل أو اسقاطها : اذ ليست دليلا قطعياً بل 
هي من الاحاد . فالمصتف قال؛: ان مع تسليمها يمكن اشتثناء هذا الحكم من 
الاصول لعلة غير معقولة ‏ لكنها خبر واحد لابعضده دليل؛ فالرجوع :الى الاضل 
أولى. وغيزه من المتأخرين أولوهاءواختلفوا فنيتأويلها على وجوه نقلها الشهيد 
قدس الله روحه : 

(الاول) تأويل العلامة » وهوالحمل على وقوع التزويج والعتق في رض 
الموت » فان المنجزات تبطل مع وجود الدين المستغرق . قبل عليه : ان ؤلك, 
وان تم في الاءة لكن لايم في اآولد , لان غاية ما في الباب يطلان عنقها فتكون. 
أمته » واذا وطىء أمته لاينقلب ولده رقا . 

(الثاني) الحمل على قساد البيع وعلم المشتري به فيكون زائيساً فتلحقه 
الاحكام المذكورة . وفيه أيضاً نظر ؛ فان في الرواية اذا خلف ما يقوم بقضاء ما 
عليه يكون العتق والتكاح صحيحين ومع فساد البيع لايتم ذلك . 


٠١6 رمف الكافى 5/مو ل ء الاستبصاد‎ ١. التهذيب‎ )١ 


بووو- 








(الثالث) تأويل بعض: المتفقهة أن العتى لم يقع للقرية بل مضازة ء ولا يثم 
أيضا في الولد. قال السعيد') ليس في الرواية ما يدل على.رقية الولده اذ ليس 
فيها الا أنه كهيثتها »وهو أعم من أن يكون كهيئتها جال الحكم بحريتها قبل 
ظهور عجزه عن الثمن فيكون جرأ أو بعسده فيكون رقأ » ولا دلالة للعام علئ 
الخاص باحدى الدلالات ٠‏ 

قال الشهيد ونعم ما قال : المفهوم من قوله و كهيثتها » ليس الا أن حكمه 
حكمها حال السؤال ؛ وقد حكم قبل ذلك أنها رق فتكون رقا » فهؤ وال على 
الرقية بالمطابقة , 

أقول: لاشك أن الامام قال د الذي في بطنها مع أمه كهيئنها » » وهوصريح 
في أنه اذا حكم بجريتها كاذحرأ واذا حكم برقيتها كان رقاً.» والا لم تم المعية 
وأنه كهيئتها والفرض أنه كذلك . 

ويخماز لي هنا أن بائع الامة ان علم أن المشتري لانملك شي أصلا وظن 
مونه بأمارة من مرض مخوف وشبهه فباعه على هذه الحال فق دأتلف مالة وطتح 
الشرّاه والعتق ولا ترد الجارية اليه زقآء وان لم يغلم ققره أوعلم ولم يحصل له 
أمارة ثبوت المشتري فلا يخلو ١:‏ أن يحضل للمشتري مع علمه بفقر نفسه 
أمَازّة المت من مرض مخواف وشبهه أولا » فان كان الاول لم يصح عتقه ولا 
تزويجه لانه اضرار بالبائع وسعي في اتلاف ماله وعليه تحمل الرواية » وانكان 
الثاني فالاولى صحة الشراء والعتق والتزويج لانه علىرجاء منحصول مايؤدي 
به ويئه . 

1/0 الايشاح‎ )١ 


جوواء 









وأما البيع.:.فاذ! بيعت ذات البعل تخيرالمشترى فى الاجازة 
والفسخ تخيراً على الفور . 
وكذا لوبيع العبد:وتجته أمة. و كذا قيللوكان تخته حرة لرواية 


فيها ضعاف ٠‏ 





قوله : واما البيع فاذا بيعت ذات البعل تخير المشترى فى الاجازة 

فسخ تخيراً على الفور ؛ وكذا لوبيع العبد وتحته امة » وكذا قيل لو 
كان تحته حرة لرؤاية فيها ضعف 

لم تعلم خلافاً في ثبوت الخبار لمشتزي الآمة : ومستنده رواية ابن مسلم 
صحيحاً عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الامة بيعها أوبيع زوجها(”. 

وكذا لو ببع العبد وتحته امق أما لوكان تحته حرة فقال ابنّادريس بعدمه 
تمسكاً بأصالة لزوم العفد وعدم التسليط على فسخه ولتعلق حقّ الحرة به تعلقآً 
شرعيا . ولا وليل على زوالة . وَحَمَله على الامة قياس باطل + 

وطرد الشيخ ثبوت الخباز » وتبعه القاضي وابنَ حمزة » لما رواه الشيخ 
في الاستبصار عن موسىبن بكرعن محهدبن علي عن ابى الحسن عليه السلام 
قال؛ اذا تزوج المملوك حرة فللمولى أذيفرق بينهماء وان زوجه المولى حرة 
فله'أن يقرق بينهما". 

وليس التفريق بالطلاق : لان الطلاق بيد الزوج فيكون بالبيع » وهو 
المطلويت”* 
قال ابن ادّريسن” :انها شاؤة أوردها الشيخ ايرادا لا اعتقاداً : وقد زجع 








. 3١8/8 الققيه #/ زوجء الكافى ه/ ع4 ؛ التهذيب “لمم ء الاستبصاد‎ )١ 
؟) التهذيب «/ وسمء الاستبصار م#/5.؟‎ 


سوو- 








غنها في المبسوط: فقال: وانكان للعبدتزوجة فباغه مولاه فالتكاح باق بالاجفاع. 

والمصنف استضعقها بأن موسى واقفي . 

واختار العلامة فيالمختلف قو ل الشيخ محتجأ مبع:الرواية المذكورة بأن 
تجدد الملك اما أن يقتضي الخيارأولاء وعلى التقديرين تلزم مساواة العبد الامة 
في الثبوت أوعدمه » لكن المساواة فسي عدم الخيار بينهما باطلة اجماعاً فتثبت 
النساواة في الخيار » وهوالمطلوب ٠‏ 

ولانا لانسلم أنه قياس ء ولانه لوققد النص لكان حكم العبد مساوياً لحكم 
الامةه لان الشاررع لم يفرق بينهما في مثل هذه الاحكامكما لم يفرق في التقويم 
وغيره | 

وقول الشيخ في المبسوط ليس رجوعاً عما قاله في النهاية: لان يقاء النكاح 
لاينافي الخيار. للمشترى .. وفيه نظر : 

أما اولا: فلضعف الروايةكما عرقت ومنع دلالتهاء لاحتمالأن يراد بالتفريق, 
أمرالعيد بالطلاق . ولااستبعاد فيسه » فان طاعة مولاه واجبة عليه مطلقاً الا زمان 
أدّاء الفريضة . وأيضاً لانسلم أن البيع تفريق » لجواز امضاء المشتري العقد 





وأماثانياً: فلان قوله وبأن تجددالملك اما أن يقتضي الخيارأولا» الى آخجره 

اقتضاء الثبو تأوعدمه مطلفآء لجوازأن. يكون لخصوصية الامة مدخل 

في الاقتضاء ولخصوصية العيد منع منهء فلابد من الدلالة على نفي هذين ٠‏ 
وأماثالثً: فلانه اذا لم يكن قياساً فلابد له من دليل» وليس العقل ولاالاصل 


ولا الاستصحاب: فلابد من نص وليس الارواية ابن بكروقد عرقت حالها أو 





رواية أبن مسْلم ولاشك أن ظاهرها غيرمراد » لوجهين : 
« الاول » - أنه يستلزم انحصار طلاقها في بيع أحدهما والالكان المتبدأ 


1ك 








ولوكانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار. وكذالوباع 
أحدهما لم يثبت العقد مالم ير ضكل واحد منهما . 





أعم من خبره» وفوباطل باجماع النحاة » لكنه غيزمتحصرالجماعاً ٠‏ 
« الثانى »- ان بيسع أحدهما لوكان طلاقاً لم يكن للمشتري الخبار بين, 
الفسخ والامضاء بل كان يحتاج في الامضاء الى عقد جديد ؛ واذا لسم يكن 
ظاهره مرادا لم يكن نصاً . 
:وأما.زايعاً ‏ فلان قوله «. 





النكاح لاينافي الخيار» قلناء ممتواع بل ينافيه» 
لان المعتزي لؤفسخ :لسم ببى التكاح فلايجوز الحكم ببقائه مظلقا". والخاصل 
ان قول ابن ادريس غير بعيد من الصواب ٠‏ 

قوله: وكذ! لوباع احدهما لم يشت العقد مالم ير ضكل واحد منهما 

الضمير في «أجدهما » للعيد والامقء ولذلك يقرأ بفتح الدال » والضمير 
في د منهما » للبائع والمشتري ؛ أي برضاكل واحد مسن البائنع والمشتري ٠‏ 
هكذا قال الشيخ في النهاية وتبعه القاضي . 

وقال المفيد يكون,للمشتري الخيار » ولم يذكر حكم الاعر ».وكذا ابن 
جميسزة . 

وقالابن ادريس في مسألة ماكان للمالكين قيبيع أحدهما يضمالدال لاأرى 
أرضا الذي لم يبغ وجهاء لعدم تجدد ملكه ووقوع العقد منه أوبرضاه ؛ واتما 
أوجبنا الخيار للمشتري لانه اتنقل الملك اليه وليس له بموجب ولأفابل » وان 
كان المخالفون لايجعلون للمشتري أيضاً الخيار . 

فعلى قوله لايشترط رضا البائع في مسألة الكتاب ؛ وعند الشيخ لابد من 
رضا البائع في مسألة الكتاب والذي لم بسع في مسألة المالكين فيبيع احدهماء 

واختاره العلامة مستدلا بأنالاغراض تختلف باختلاف الملاك؛ قريما يرضا 
ببقاء التكاح مع شريك دون شريكآخرفيشترط رضاءء وعلى قوله رححّة الله 





2151-2 





ويملك المولى المهربالغقد » فان دغل الزوج استقراء ولا 
يسقط لوباع . 


أما لوباع قبل الدخول سقط عفان أجازالمشترى كان المهر 





الفتوى . 
قوله : ؤيملك المولى المهربالعقد؛ فان دخل الزوج استقر ولايسقط 
لوباع؛ أما لوباع قبل الدخول سقطء فان اجاز المشترى كان المهرله لان 
الاجازة كالعقد 
هذا مضمون كلام ابن ادريس ؛ فانه قال : اذا بساع المولى الجارية» قبل 
الدخول بها لم يكن له المطالبة بشىء من المهرلان الفسخ جاء هن قبل مولى 
الجارية» وكل. فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن فانه يبطل مهورهن + 
وكذا ليس لمشتريها أيضاً المطالبة بالمهرالا أن يزضئ بالعقذ 6 فان رضي كان 
رضاه كالنقذ المستائق» فله المطالبة بالمهر ؛ قان طلقها الزوج بعد الدخول 
استدقه كله: فان كان الزوج قد دحل قبل أن يبيعها مولاها الاول فان المهر للآولٌ 
يستحقه جميعه » لانه بالدخخول يستقروله المطالبة بهه فان رضي الثاني بالمقد لم 
يكن له مهرعلى الزوج ء لان عفدا واحد لايستحق به مهراث ؛ وان لم يرض 
بالعقد الاول انفسخ النكاح وكان للمولى الاول المطالبة بكمالالمهران لم يكن 
استوفاه - 
وهذاكلام سديد لاغبارعليه. وقال الشيخ في النهاية: اذاقدم الزوج من المهر 
شيئاً ثم باعالسيذ الجارية لم يكن له المطالبة بباقي المهرولالمن يشتريها الاأن 
يرضى بالعقد . وتبعه القاضي ٠‏ 


-157- 





وقال. في .المبسوط :.فان كان الزوج قد دتحل بها فقد استقرالمهر» فان كان 
السيد الاول قبضه فذلك له والا كان للثاني المطالبة يه » وان لم يكن دخل يها 
لم يجب على الزوج تسليم المهرء وان كان قد قبضه استرده ٠‏ ومعتمده رواية 
سعدان بن مسلم عنابى بصيرعن أحدهما عليهماالسلام في رجل زوج مملوكته 
من رجل على أربعماثة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخرمنه ماثتي درهم فدخل 
بها زوجهاء ثم ان سيدها باعها يعد ءن رجل لخن يكون المائتان المؤخرتان 
غنه؟ فقال': إن لم يكن أوفاها بقية المهرحتىباعها فلاشىء له عليه ولالغيره!) . 

وأولها العلامة بحمل الدخول على الخلوة بها دون الايلاج » وحمل قوله 
« ان لم يكن أوفاها » أيان لم يكن فعل الدخول الذي باعتباره يجب أن توفيها 





: أما أولا فلائة تأويل بعيد لا يدل اللفظ عليه فيكون باطلاء وأما 
ثانياً فلانه يقتضي عدم مطابقة الجواب الؤال ؛ فان السؤال عن حكم الدخول 
والجواب عن عدم الدخول . 

نعم أولها بعضهم بأن الببع حيلولة مسن المولى بين الزوج وبين البضع 
المملوك له بالعقد والمهر ؛ فلولزم الزوج مالم يقبضه من المهر إزم اضراره ٠‏ 
المولى 


حائلا بينه ويين شىء يكون المهر موزعاً عليه حتسى يكون غارماً ومضراً به » 


وفيه أيضاً نظر ء لان المهر يستقربوطثة واحدة كما يجىء فلا 





وقسد تضمنت الرواية الدخول صريحاً » فيكون المهر مستقراً بذلك : فالاولى 


حينئذ اطراحها لمنافاتها الاصول المقردة . 


)١‏ التهذيب م/ و4 ] الققه +/ند: 


دعورء 








وأما:الظلاق :فاذا كانت:زوجة الغبد خازة أوأمة لغ مولاة 
فالطلاق بيده وليس لخولاة اجبارة : 


5 قوله: اذاكانت زوجة العد حرة اؤامة لغير مو لاه فالطلاق بيده وليس 
المُولاة اجبازه 

هذا هوالتشهؤر بين الأصحاب وعليه الفتوئ» ومستنده ما تقدم من خديث 
علي بن: جعفرعن علي عليه السلام! ..وماازواه لبنث"المزاوي عن الضاوق عليه 
النلام قال:. سألته عن العبد هل يجوز طلاقه؟ ففال: ان كانت أمتك فلاء. انا الله 





تعالى يقولوعيد] ممل وكا لايقدر على شىء6'!» وان كانت أمة قومآخجرين أو 
حرة جازطلاقه!" . 

وهوتص في الباب » وخخالف في ذلك فريقان : 

(الاول) قول من منع من طلاقه وجعله الى السيدِء وهيزابن ابى عقيل وابن 
الجنيد؛ لرواية زدارة عن الباقروالصادق عليهما السلامأنهما قالا؛ المملوك لايجون 
طلاقه ولانكاحه الاباذن سيده . فلت ؛ فان السيدكان زوجه بيد من الطلاقي ؟ قال 
بيد السيد وضر بالله مثلاعبد] عمل وكا لايقدرعلى شىءي الشى*الطلاق؟). وبمعناه 
زواية يعقوب بن شعيبٍ عَنْ الصادق عليه السلام'* . 

(الثاني) قؤل من قال ان لسيده جبره على الطلاق ؛ وهو قول التقي ومن 


تائعة© لواجوة : 


)١‏ التهذيب برهم 

؟) سودة التخل :هلا 

ع) التهذيب بكم 

4؟) الاية الشر ة التحل : والحديث قى التهذيب 740/18 . 
ه) التهذيب 607+ وفيه : شعيب بن يعقوب لعقرقوفى . 





٠/8‏ من سود 


دعوو 





الاول ب إن وجوب طاعته لمولاه على .العموم إلا مان أداء القرائض 
وما لابد منه .اما أن يكون ثابتأ أولا » فان كان الاول لزم المطلوب + وان كان 
الثاني لم يكن للمولى اجباره على النكاح لكن له ذلك فيلزم المطلوب أيضا . 

١‏ الثاتي » - اما أت يكون للمولى مدخل في تفريةهما أولاء فان'كان الاؤّل 
لزم المطلوب ؛ وان كان الثاني أزم أن لابقع التفريق بالبيع . والخصم يقول 
بوقواع التفريق بالبيع آذا لم يمض المشتري الفقد » وهوالزام . 


«الثالك » رواية زرازة » وقد تفتلت . 





«الرايع » - لاريب أن ااعبد لابمالك ٠اكأناماً‏ اجادأء بل اما أن لايمايك 
شيئأ أويملك ملكأ ناقصاً. فان قلنابالاول فالمطلوب لازم؛ لا ذالجميع بين الحكم 
بأنه لايملك شيثاً. وبين الحكم بأن الطلاق بده وليس-للمولى فبم دشل ممالا 
يجتمعان . وان قلنا بالثاني,فكذلك يلزم المطلوب » لانه لا معنى لنقصان ملكة 
الاأن لمولاه مدخلا فيما يملكه . فلايصح امساك زوجته مع أمرمولاه بالظطلاق: 

ان قلت : فماتصنع برواية علي بن جمفرعن علي عليه الدلام ورواية يث 
عن الصارق عليه السلام. 

قلت : أما الاولئ: فقضية قي واقعة » فلابتعدى لاحتمال وجود مما يخضصل 
الحكم بنلك الواقعة.. وأيضا .اذا تعازضت روايتات وجب الرجوع النى الاصل 
والنظرء ولاري ب أنالنظريقتضيما قلناهكما نقدم: وأماالثائية فغيرمتافية لما قرّناه 
لان جوازطلاق العبد أعم من أن يكون على وجه اجبار المؤلق له أولاة والعام 
لادلالة له,على الخاص ‏ 

(فائدة) لوكانت زوجة العبد حرة فباعه سيذه قبل الدخول + قال'الشيخ 


بتنصيف المهرويثيث في ؤمة المولىء وتبعه القاضي وابن حمزة. ومستنده رواية 
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ولوكانت أمة لمؤلاةكان التفريق الى الموّلى ء ولايشترط لفظ 
الطلاق . 


علي بن ابي حمزة,عن الكاظم عليه السلام' . 

وقالابن ادريس يجب علي هكمالالمهر لثبوته فيذمته بمجردالعقد؛ ولادليل 
على سقوطه بالببع؛ وحمله على الطلاق قياس. وهوحسن خصوصاً ممع ضعف 
الرواية ؛ فان علي بن ابى حمزة واقفي ملعون ٠‏ 

قوله : ولوكانت أمة لمولاه كان التفريق الى المولى (لايشترط لفظ 
الطلاق 

هنا فوائد : 

(الاولى) ان تزويج المولى عبده بأمته هل هوعقد أوتمليك للمنفعة اؤلا 
ثالث اجماعاً .. لكنة ليس بعقد والا. لاستحق به المهر» لكن لايستحق به شئة 
والالكات له مستحق ومستحق عليه » لان المهر للمو لى كما تقدم » فالمستحق عليه 
اليس العيد لاستحالة أن يستحق المولى في ذمة عبده شيئا ولافي رقبته أومنفمته» 
لانهما مملو كان للمولى قبل التزويج ؛ ولاالمولىلاستحالة أن يستحق الشخص 
في ذمة نفسه شيا » وانتفاء لازم الشى* يستلزم لانتفائه فلايكون عقدا - 

وأيضاً أجمعوا على أنه لايتعين هنا لفظ الطلاق مع أن التكاح الدائم لا 
يرتفع الابالطلاق أوبالفسخ .اما لزوال الملك أولعيب أولاختلاف الدين؛ ولا 
واحد من ذلك حاصل هنا فلايكون عقدآ ولاتمليكاً ‏ لان العبد لانملك ٠‏ 

أجيب : بأنا نختار أنه عقد بالنسبة الى الدولى غير مستقزبل.لهافشخه مثى 
شاء والفسخ لايعتبرقيه الطلاق ‏ 





. الققيه م/م‎ 30١7+ التهذيب‎ )١ 


دكواء 








(الثانية) اذا حصل التفريق بلفظ الطلاق ولاكلام في كونه مشروط بشرائطه 
وأنه يعد في الطلقات لدخول ذلك تحت عموم الإدلة على الحكمين المذكورين 
أما إذا حصل بلفظ التفري قأوالاعتزال هل يكون طلاقا فيكون مشروط ويعد في 
الطلقات أم لا؟ فنقول: ان قيل انه اباحة أوتمليك لايكون طلاقا ولايعتبر شرائطه 
فيه ولايعد من الطلاق؛ وان قيل انه عقد فوجهان: أحدهما نعم لاه مساوللطلاق 
وقائم مقامة وحكمأخد المتساويين حكم الاخر؛ ولان الفسخ لم يعهد الابواسطة 
من حدوث ملك أوثبوت عيب أوتدليس أوردة كما تقدم » وهنا هورفع بغير 
واسطة فيكوت كالطلاق ١‏ وثائيهما أله غير طلاق ؛ اذ لوكان طلاقاً لزم وقوعه 
بالكتابة » وهو باطل اجماعاً منا . وهو فتوى ابن ادريس والمصئف والعلامة. 
وهو الحق . 

(الثالثة) لوأمرالمولى العبد في الطلاق هل يكونيمجرده فسخأ كما لوأمره 
بالاعتزال أم لا ؟ يحتمل الاول : لانه منضمن للامر بالاعتزال الذي هوفسخ » 
ولان العصمة هنا ضعيفة يكفي في رفعها أدنى عبارة يحتمل الثاني ؛ وه و 
الحق لوجوه : 

« الاول  »‏ أن الامر بالطلاق يتوقف على بقناء الزوجية الى حين ايقاعه 
لان الطلاق رقسع النكاح » فلو كان مرتفعاً ب.جرد الامرلما حصل شرط الطلاق 
فيكون محالا فيكون الامر باطلا فلايقع يه فسخ ., وهوالمطلوب ٠‏ 

« الثانى »- أنه جعل رقع التكاح الى العبد بصيغة واقعة مئه ولسم يحصل 
فلايكون مرتفهاً , 





الثالث  »‏ أن الامربالطلاق تقرير للتكاح كما تقدم في رواية ابن جعفر 
فلو كان فسخاً لاجتمع التقيضات 
( الرابعة ) لوأمره بالطلاق فطلق » ان قلنا ان الامر بمجرده فسخ لم بقع 


دكرء 











النظر,الثانى ,فى اللملك .. وهوتؤعان:: 

(الاول) ملك الرقبة ولا ختضرقى التكاح به . 

واذا رُوؤْجأمته خرمت عليه وظناً ولمسآ ونظرا بشهوةأما ذامت 
فى العقد . 

وليس للمولى انتزاعها ».ولوباعها تخي رالمشترى دونه . 

ولايحل لاحد الشريكين وطء المشتركة . 


خخ فان قلنا ان العقد اباحة فكذالك لان 


العدم مصادقته محلا » وآن قلنا اليد 

الطلاق تابع للعقد ولاعقد فلاطلاق. ويحتملكونه فسخأء لآناامولى استنابه فيه 

ولوصدر من المولى كان فسخ فكذا من نائبه . وان قلنا انه عقد صحء لانه طلاق 

امن أذ بالساق » ولآن المانع ختى المولى وقدزال باؤنه. ويحتمل عدمه لرواية 

ليث وقد تقدمت . والاصح الاول ؛ أعني كونه طلاقاً » لان العبد كالو كيل , 
(الخامسة) لوطلق العبد بغيراؤن سيده ألحق البطلان ؛ لما تقدم من رواية 





لبث ورواية زرارة؛ ولرواية يعقوب') بن شعيب عن الصادق عليه السلام لماسثل 
عَن طلاق الند وقآل: ليس له ظلاق ولاتكاح. وليس:المراد نقي الحقيقة لبطلانه 
فتحمل عَلى اقرب المجازات وهولفي ألضحة ٠‏ 

قوله : وهوتوعان الاؤل ملك الرقبة : ولا خصر فى التكاح به 

تؤهنا فؤائفة : 

( الاولى ) يسدل على اباحة نكاح المملوكة مع الاجماع نص قوله تغالئ 
« أوماملكت أيمانكم ٠»‏ 





؟)سوزة اقتاء ا . 


دلدادة 





( الثانية) انه لايحتاج.الى عقدء لان السيد مالك الجميعمنافعها وه ومستلزم 
املك بضعهاء فالعقد عليها تحصيل للحاصل ٠‏ 

ان قلت : المرأة مالكة لجميع منافسع عبدها قهلا ملكت مباضمتافكانت 
حلالا له. 

قلبت : خرج ذلك بالنص والاجماع . وأيضا يبدل على تحريمها عليه 
وجهان : 

« الاول »- أنه يشترط في الواطى أنيكون مالكا للبضيع ملكأ تامأءوالعبد 
اما أن ثقول انه لايملك شيا فالنحريم.ظاهرء أو يملك ملكأ نافصا فلا يستبيح 
لنقص الملكء ولذلك لايجوز لاحد الشركاء في الامة وطِؤها, 

« الثاني » - لوملكتم يضعها ازم أن يكو نكل وا<د منهما حا كمأ يجكوماً 
عليه معأ ؛ وهو ضِدٍ الحكمة المرادة له تعالى بقسوله و الرجال قوامون على 
النساء بما فضل الله يعضهم على بعض 1'6. 

(الثالثة) هل يكون العيد مجرماً لمالكته » بمعنى جواز النظر اليها والخلوة 
معها والسقر أم لا ؟ قال في المبسوط"! قيل فيه وجهان + أجدهما وهوالظاه أنه 
يكون محرماً لقوله تعالى « أو ماملكت أيمانهن »'! عطفا على من أبيح اظهار 
الزينة له ؛ وثاثيهما وهوالاشبه بالمذهب أنه لايكون محرماً فحلاكان أو خصياً. 
قال : وهو الذي يقوى فني نقسي » وروى أصحابنا في تقسير الآية أن المراد 
بما ملكت الاماء دون الذكران . 


)١‏ سودة التساء: وم 
؟) الوط 151/4 


*) سودة التود 2 ١م‏ 








ويجوزابتياع ذواتالازواج من أه ل الحرب وأبنائهم وبناتهم. 

وكذا اختارقي الخلاف') قحلاكان أو خصياً أو مجبويأء محتجاً باجماع 
الفرقة والاحتياط ٠‏ 

واحتج في التهذيب بما رواه عن احمسد بن اسحاق عن ابى ابراهيم عليه 


السلام قال: قلت له: يكون للرجل الخصي يدخخل على نسائه ويناولهن الوضوء 
ال : لا"ا, 





فيرى شعورهن ٠‏ 

وحمل رواية ابن بزيع"! بالاباحة غلى التفية . 

وقال ابن الجنيد بالكراهية: محتجأ بما رواه في كتابه عن الصادق والكاظم 
عليهما السلام كراهية رؤية الخصيان الحرة من النساء حرأ كان أومملو كا . 

قوله : ويجوز ابتياع ذوات الازواج من اهل الحرب وابنائهم 

أي يجوز أن يشتري المسلم المرأة ال.زوجة مسن أهل الحرب وان كان 
البائع زوجها » وكذا أن يشتري أبنامهم وبناتهم وان كان البائع القريب لانه 
يجوز تملكهم بدون ذلك بل بمجر الاستيلاة » فلا يكون توسط البيع مانا 
غن ضحة الاستيلاء : لانه في الحقيقة استنقاذ . ولهذا لاتلحق ذلك العقد أحكام 
الببع من الخيار والغبن على الاضح ٠‏ 

)١‏ الخلاف 9( يردم قال فيه : إذا ملكت المرأة فحلا إوخصياً اومجبويا لايكون 


محرماً لها ولايجوذ له ان يخلويها ولايافر ممها . 

؟) التهذيب 7/ ..مع: الفنيه م / ..<ء الكاقى 5/ عه وفى الاخيرين 9 محمد 
ابن اسحاق » وفى الققيه بزيادة د بن عمار » 

>) الكافى ه/؟مده؛ التهذيب 7/ »مع فى الاول ذيادة وهئ: قلت فكائوا احراداً؟ 


قال : لا. قلت : فالاحراد يتقدع منهم ؟ قال : لا . 
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ولوملك الامة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وان لم يستبرئها » 
ولاتحل لغيره حتى 'تعند كالحرة . 
وَيَملك الاب موطوءة ابئه وان حرم عليه وطؤها وكذا الابن . 
(النوع الثانى) : ملك المنفعة . 
وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها أوجعلتك فى حل من وطبها 
ولم يتعدهما الشيخ , 
واتسع آخرون بلفظ الاباحة ومنع الجميع لفظ العارية , 
قوله : ولوملك الامة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وان لم يستبرءها 
يشي ربذلك الى خلاف بعض الجمهورهء فانه قال لأبد من الاستبراء. والحدق 
خلاقهة لانه مع العنق لاتكون مملوكة حتى يجب استبراؤها + 
قوله : النوع الثانى ملك المنفعة ١‏ وصيغته أن يقول « احللت لك 
وطئها ء اوه جعلتك فى حل من وطنها » ؛ ولم يتعدهما الشيخ واتسع 
آخرون بلفظ الاباحة » ومنع الجميع لفظ العارية 
هنا فائدئان : 


(الاولى) ان. هذا التوع ‏ أعني تحليل الانسان أمته لغيرة - هل هو ايخ 
أم لا ؟ المشهور عند أصحابنا الاول » ونقل في المبسوط' وابن ادريس قؤلا 
نادرا بمنعه » كما هو مذهب اكثر الجمهور ٠‏ 

واحتج المسوغ بعموم قوله تعالى « أو ماملكت أيماتكم 6'» ولفظ دما» 


)١‏ الميسوط 145/4 : السرائر : ام 
١؟)‏ سودة السام م 








لما لايعقل فيكون المزاد بها غلك المناقع + أعمبمن أن يكوّن ذلك:تبعا املك 
الاصل أو لم يكن . خمرج من ذلك ماكان يالاجارة والعاري إلباقي على 
عمومه , ولو أراد المماوكات لفال دمن ملكت » ء لان لفظ «.من » وضع لمن 
يعقل . وبتظافرالروايات عن أهل البيت عليهم السلام»كرواية محمد بن مسلم 


وابى بصير وابن بزيع وغيرها . 





واحتسج المانع بقسوله وفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون »!" 
والتحليل خارج عن قسمي الازواج والملك فيكون عدوائ» وبرواية الحسيتن 
ابن علي بن يقطين صحيحاً قال :“سألته عن الرجل يحل قز جاريته ؟ قال : 
لا أحب ذلك"'". و بة عمار عن الصادق عليه السلام في المرأة تقول لزوجها 
جاريتى لك . قال : لابحل له فرجها آلا أن تبيعه أو تهب لهأ . 

وأجيب عن الاية بما تقدم ء وعن الرواية الاولى أنها تدل على الكراهية » 
وعن الثانية يضعقها أولا وبالقول بموجبها ثانياً: فان قولها « جاريتي لك » 
لايدل على التمليك؛ فلا يفيد الحل الا ميع سبب الملك من الببيع أوالهبة للعين 
أو التحليل للمنفعة . 

(الثائية) في الصيغة : قال الشيخ*! في النهاية والتهذيب : ينبغي أن يراعى 
في ذلك .لفظ التحليل ؛ وهو أن يقول المالك ذ قسد جعلتك في جل من وطىء 
هذه الجارية » أو« أحللت لك وطيها » ؛ ولا يجوز لفظ العارية ‏ 


/ 








676 داجع الوسائل 6 0/ مه الى‎ )١ 
٠.10: ؟) سودة المؤطون‎ 

م) الوسائل ,ممه 

؟) الوسائل 14/ه#ه 

ه) الهاية 2 4و4 


دألرروء 








وهل هواباحة أوعقد ؟ قال.وعلم الهدى»؛ هُوعقد متعة . 


وقال :ابن ادريش!): هذة العيارة لاتمنع.من جوان « أبحتك تؤطيها » : 
وانما مع لقسظ الغارية لشناعة الا لفين على أضخابنا أنهم يعيرون الفروج. 
قال: وذهب الشيخ في باب العارية منالمبسوط"'! الى مااخترناه» فقال: لايجوز, 
إعارة الجادية اللاستمتااع بها لان اليضع لايستباح بالاعارة ؛ وحكى عن مالك 
جوان.ؤلك ٠‏ وعندنا ينجوز.ؤلك بلفظ الاباجة ولا. يجوز يلفظ العارية ‏ 

واختار العلامة في النختلق" 'أيضاً الجوازبلفظ الاباحة. والمختارالاقتصان 
على المتفق عليه؛ وهولفظ التحليل دون الاجارة والعارية والاباحة والتمليك . 
وان كانت متفقة أو متقازبة في المعنى » تنسكا بأصالة جرمة فدرج جارية الفيْز 
خرج عنه الجواز بلفظة التحليل بالنص والاجماع فيبقى الباقي على أصله . 

وأيضاً لوجاز بلقظة الاباجة لكسونها بمعنى التحليل كما قاله العلامة لجاز 
أيضاً بلفظ العارية لكونها فيمعنى الاباحة » واللازم باطل اتفاقً فكذا الملزوم 
والنلازعة ظاهرة. 





تؤيده رواية ابىالعباس البقباق قال: سأل رجل عن الضادق 


غلية السلام وتحن عنده عن عارية القرج . ققال: حرام ء ثم مكث قليلا وقال: 
لكن لاباس :بأن بحل الرتجل جازيئة لاخيه1؟. 
قوله : ؤهل هو اباحة ا9 عقد ؟ قال علم الهدى هؤغقد متعة 





) السرائر :لم 
)١‏ المبسوط 60/7 + 
+) المختلف » الجزء الرايع 7٠‏ 


) التهذيب 544/97 ء الكاقى ه/ 6470 . 


-- 











وفئ تحليل أمنه لمملؤكه تردد » ومساؤاته بالاجنبق: أشبه . 


فان فسر الاباحة بالتمليك كان تطويلا من غير فائدة ‏ وان لم يكن الترديد في 
كونه اباحة أوعقد] صحيحأ بل ولا حاصرا لان ملك العين ليس داخخلا حينفف 
في العقد والاباحة . 

اذا عرفت هذا فاعلم أنه لما انحصرالمبيح للبضع في العقد أوالملك لقوله 
تعالى «والذين لفروجهم حافظون4 الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم»!١‏ 
وجب زجوع هذا التحليل الى واجد منهما والا لكان فاسدا . 

فقالعلم الهدى: انه عقد متعة ء اذهوليس بتمليك» لانالمملكات محصورة 
وليس شىء منها يحاصل هنا فيكون عقداً » وليس بدائم اتفاقاً لان رفمه يحصل 
وان كره الزوج فيكون عقد متعة .. 

واختار الشيخ أنه ليس بعقد واناحتاج الى مدة معلومة ؛ وانما هوتمليك 
منفعة مع بقاء الاصل على المالك ‏ كسكنى الدار واعمازها . 

وهذا هو الحق» لما بينامن دخوله في الملك . ويلزم,المرتضى رحمدالقه 
أن لايكون تحليل الا يأجل معلوم ومهرمعلوم. وليس كذلكء للروايات الدالة 
على اباحته مطلفاً . نعم شرط الشيخ في الميسوط تعيين المدة ممنوع وعلى 
التقديرين لايد فيه من القيول. * 

قوله : وفى تحليل امته لمملوكه تردد » ومساؤاته بالاجنبى اشبه 

منشأ التردد النظرالى مشع الشيخ رحمه الله في النهاية') محتجا برواية علي 
ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام أنه سثل عن المملوك أيحل له أن يطأ الامة 


5:8: سودة المؤمثون‎ )١ 
. ؟) اتهايه :6و4‎ 





غ2 


















واوملك بعض الامة فأحلته نفسها لم يصع . 
وفى تحليل الشريك تردد والوجه : المنع * 
ويستبيح ما يتناوله اللفظ:. 
فلوأحل التقبيل اقتصر عليه » وكذا اللمسن. 
لكن لوأحلالؤطء خلله ماذونه» ولوأحل الخدفة لم يتعرض 





من غير تزويج اذا أحل له مولاه ؟ قال : لايحل له'). والى قول ابن ادريس؟) 
أنه لا.مانع منه من كتات ولا سنة ولا اجماع : والاصل الاباحة » ويؤيذه قوله 
تعالى « فانكحوهن باذن أهلهن ع" ولانه يملك وطؤها بالفقد اجماعاً فيملك 
أيضأ بالتحليل لتساويهما في السببية . 

وقول الشيخ أولى ؛ الضعف تملك العبد » وللرواية المذكورة والنكاح في 
اد به العقد . ووعواه أنه حقيقة في الوطىء يعارضه تر جب المجاز على 
الاشتراك ٠‏ ولو سلم الاشتراك لكنده لابصلح للحجة الامسع القرينة ؛ وليست 
حاصلة هنا ٠‏ 

قولة: ولوملك بعض الامة فاحلته نفسها لم يصح؛ وفى تحليل الشريك 
تردد والوجه المنع 


الآية 





)١‏ التهذيب جود الاستبصار م/107. 
؟) السرائر 5 14 
*) سورة التساء :28 . 








ووله التحالة هن 
فان شرط الحرية فى العقد,فلاسبيل على الاب..وان لم يشترط 
ففى الزامه قيمة الولد روايتان : أشبههما.: أنها لاتلزم.. 
ولابأس أن بطأ إلامة وفى البيت غيره :© ؤأن ينام »بين أمتين. 
ويكزه فىالحرائثرء :وكذا يكره وطء الفاجرة.وم, 
الزنا . 
ويلحق بالنكاح » النظرفى أمون خمسة : 
(الاول) فىالعيوب والبحث فى أقسامها وأحكامها : 





ان ولدت من 


تقدم مثل هذه المسألة,» ومنشأ التردد:من قول الشيخ!١‏ بالجوان للرواية!؟ 
ومن لزوم تبعض.سبب البضيع الممنو ع يمنه' 

والتحقيق أننقول: ان جعلنا التحليل عقدا فلا شيك في التبعيض فلا أيصح؛ 
وان جعلناه تمليكاً صبح؛ لان,الملك له أسبابكالشراء والارث والاتهاب:وأمثال 
ذلك .ومن جماتها التجليل الا أنه سيب ملك منفعة البضع .وتبعض سبب الملك 
غيرضاروالا لزم تحريم بعضها اذا ملك بعضها بالشراء .وبعضها بالارث؛ واللازم 
باطل اتفافاً . 

قوله: وؤلد المحللة حر فان شرط الحرية فى العقيد فلا سبيل على 
الابء وان لم يشترط قفى الزامه قيمة الولد روايتان اشبههما انها لاتلزم 

ماذكره اختيار المرتضى والشيخ في الخلاف وابن ادريس والعلامة(؟. 

0 التهايه د ووع‎ )١ 

؟) داجع الوسائل 0/16 4ه 


١س ١‏ القراعد : المطلب الثانى من القَطْل ألالك فى الللك . 





 رئارسلا‎ )© 


ماك 








وهو الحق » لاصالة الجرية وأصالة براءة الذمة من القيمة » والاجماءع على أن 
الولد يتبع أشرف الطرفين ؛ ولان مينى الحرية على التغليب والسراية » ولهذا 
لوأعتق سََرَء] من مائة الف جزء مسن الرقيق سرى عليه العتق قي الجميع . 
والسرأن الولد مخلوق من مساء الرجل والمرأة فتساوت نسيته الى الأبوين » 
وترجحت الحرية بالاصل ؛ وتؤيده الرواية عن اسحاق بن عمار عن الصادق 
عليه .الشلام قال : قلت له.: الراجل يحلل جازيته لاخعيه أوجرة حللت جاريتها 
لاخيها ؟ قال: بحل له من ذلك ما أخل له . قلت : فجاءت بؤلد . فقال ؛ يلحق 
بالحر من أبويها! ٠‏ 

وبمعئاها زواية زرارة عن الباقر عليه السلام : الرجل بحل جاريته لاخيه . 
قال: لابأس. قال : قلت فاتها جاءت بولد . قال : يضم الية ولده وترد الجازية 
على صاحبهاةا. 

وقال الشيخ في النهاية؟! انه اذا لم يشرط الحرية 
الرجل يحل لاخيه فرج جاربته وهي 
تخرج فى حوائجه . قال : هى له حلال . قلت : أرايت ان جاءت بولد منه ما 
يصنع يه ؟ قال : هو لمولى الجارية الا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له 
ان جاءت يولد فهو حر! . 


والجواب : ان الاولى أوضح طريقاأ وأوفق للنظر كما بيناه فتتعين للعمل . 


منه الئيمة ؛ محتجا 








نرواية ضريس عن الضادق عليه السام : 


ال و) التهديب برزجو بن الاموسار مرونو از 
؟) التهاية : 464 » قال فيه : ومتى جعله فى حل من وطتها واتت بو لد كان المؤلاها 
وعلى ابه ان يشتريه بماله ان كان له مال ء وان لم يكن له مال استسعى فى 'ثمنهأفان شرط 
ان يون الولد حرأ كان على ما شرط 
ع) التهذيب 97( م4 ء الاستتصار م( .6 و 
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عتوْت"الرجل أربعة : الجنون والخضاء والغنن ؤالجت . 


قوله : عيوب الرجل اربعة الجنون والخصاء والعتق والجب 
هنا فوائد : 
( الاولى ) الاكثر على أن عيوب الرجل هذه الاريعة؛ وبه قال القاضي 

فى ,الكابل» وزاد في المهذب الجذام واليرص والعمى » ولم بعد الخصى عيبا 
فيه ...وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. . وهو قوي عندي وجوه : 

١ «‏ » - ات هذه الثلائة عيوب في طرف المرأة اجماعا ه.ففي. طرك 
الرجل.أولى لانها أشد اضرار] يالمرأة ء لان الرجل لولا حكم الفسخ لإءكنه 
التخلص بالطلاق» بخلاف المرأة.فانهااذا ابتليت بواحد منهالم يمكنها التخلصض 

«؟ > - اطلاق رواية الحلبى عن الصادق عليه السلام : ائما يرد,النكاج 
من البرصي واللجذام وإلجنون والعفل!! . 

دم في الجذام قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : فر من المجدوم 
فرارك من_الاسد"! ٠‏ 

احتج الاكثر بأصالة بقاه العقد وعدم فسخه » وبرواية غياث الضبى عسن 
الصادق عليه السلام الى أن قال : والرجل لابرد من عيبت 2 خرج ما ترج 


: لفل والمفلة‎ 40+ ١ 476/7 التق م /8/, ء الكآفىأه/ .ع , التهذيب‎ )١ 


شىء يخرج من قبل الاساء فيضيى فرجها ,حتى يمنع الايلاج؛ وقيل هوودم يكون بين مسلكيها 
وقبل هوالقرد 

ي) القفيه رحد 

») الكافى ه/ 4١-‏ : التهذيب ١م‏ .م ٠‏ الفقيه م/ اوم وفيه : والرجل لامرد من 
عننء وفى الأول : « عياد » بدل د غياث» . 


حا 














منهذا النفي بالاجماع فيبقى الباقي على النفي ٠.‏ 

والجواب : ان الاصل يخالف للدليل وقد بينام ب.والروابة متروكة الظاهن 
اجماعاً » وهي مع مخالفتها للنظر ضعيفة ٠‏ 

( الثانية ) الجنون') زوال العقل بحيث لايميز صاحبه الحسن من القبيح ٠‏ 
والخصاء هوسل الانثيين"! » وفي معناه الوجاء "١‏ وهورضهما بحيث بيبسان » 
والجب هو قطع المذاكير بحيث لم بيق له ماييمكن الجماع ؛ والعنن مرض 
يعجز معه عن الايلاج لعدم انتشار العضو ء والاسم العنة من وعن» اذا اعترض, 
ودالعنن» الاعتراض لان الذكر يعترض اذا أراد الايلاج » وقال الحريري لانه 
ر عليه؛ قال : ولايقال «عنة» بل «عينية» لان العنة”) هي 





يعترض_للتكاح ولاية 


)١‏ فئ الجواهز 81/7 + الجنؤن هومز "فى العقل يقتضتى فاذة وتعطيله عن 
افع له. واجكامه ولو فى بنض الاؤقات» من النجنان او الجن با لكسراوا لجن بالقتجء .فا 
من اصيب جنانهأى قلبهء أواصابته الجن أوحيليينه ويين ,عقله,فسترعقله. نعم لاعبرة بالسهو 
الكثيرالسريع الزوال ولآالاغماء الذى يكون عن هيجان المرة أوغبة المرض أرئحوذلك 
مما لايصدق معه اسم المجئون - ال ىآخخر مقالله دقع الله مقامه 

؟) يقال ملك آنناء + ا نَع أعطيقاء > 











ج) وجاته اوجؤه مهموذ من باب نفع , وربما خذفت الواو فى المضارع'قيقال : 
يجأكما يقال يسع ويطأويْبٌ. وذلك اذا ضربته يسكين ونحوه فىأى موضع كان » والاسم 
««الوتجاء» مث لّكناين".:ويطلق أيضأ على رض عزوق اليقتين ختئ تفضا من غير اخراج 
فيكون شبيهاً بالخضاء , 

اقول: الرض + الدق. والقضخ :كرا لثىء الاجوف » يقال: فضخت دأسه فاتفضخ 
اى ضريته فخرجصاغه, 

ع) المنة بالضم ثم التون المفتوحة المشددة : الحظيرة مسن الخعب أوالشيجر بتجمل 
للابل والغنم تحبس فيها » وقيد فى الصخاح'فقال +التتدرأ بها من" يردا لشبمال قال شلب + 
العئة الحظيرة تكون على باب الرجل فيكون فيها ابله وغنمه 





سفنهة 





وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبترص والقشرن 
والافضاء والعمى والاقعاد. 

وفى الرتق تردد أشبهه : ثبوته عيبآ لانه يمنع الوطاء ‏ 

ولاترد بالعورولابالزنا ولوحدت فيهء ولابالعر ج على الاشبه. 

وأما الاحكام فمسائل 3 


الحنظيرة من ااخشب وتقول العرب للعتبن السريس" ‏ 

( الثالثة ) سيجىء أنه لافسخ بالمتجدد فيما عدا الجب» وأما الجب فهل 
يفسخ به لوتجدد بعد الؤعلى أم لا 7 قال الشيخ في موضع من المبوظ 'لهًا 
الخيار مدعياً للاجماع؛ وتبعه القاضي لفواتالاستمتاع وليس بيدها طلاق فلولا 
الخياز لزم الحرج والضرر المنفيان بالكتاب والسنة . وقال فني موضع آخحر') 
منه وفي الخلاف لاخيارلها لاصالة بقاء العقد . واختازهابن ادريس"؟) .والاجوة 
الأول لليآس من زواله بخلاف غيرة . 

قوله : وعيوب المرأة سبعةالجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء 
والعمى والاقعان » وفى الرتق تردد اشبهه ثبوته عيبا لانة يمنع الوطى , 
ولاترد بالعور ولابالزنا ولوحدت فيه ؛ ولابالعرج على الاشبه 


تقدم معنى الجنون فلاجاجة الى اعادته: والجذام مرض يظهر +مه يبس 
الاعضاء وتنائر اللحم ولايكفي قوة الاحتراق ولاتعجر الوجه ولااستدارة العين , 





)١‏ السريس: الذى لايأتى الثساء : العنين من الرجال» ويقال: قحل سرس وسريس 
اذا كان لايلقح . 
؟) البسوظ غ/رو1ء الخلات لاوم . 


ع) السرائر قنع 


3-0-5 











والتعجر اما من العجرة وهي العقدة » فيكون التعجر التعقد» أومن العجر وهو 
النتو!.. ويثيت ,بشهادة.عدلين عازفين أنه جذام ؛ فان لم يتفق فعلئ المنكر 
اليمين + 

واليرص وهو البياض الظاهر غلى صقحة:البدن لغلبة البلغم » وقد يشتبه 
بالبهق . وحكمه في الثبو تكما في الجذام . 

والقرن والغالب في عبارة الفقهاء فتح الراء» وفي لسان أهل اللغة بسكونها. 
فيل انهعظم ينبت في الرخم يبنيع: الوطىء ب وقيل:انه 
لحم ينبت في الرحم يسمى العفل . والقولان حكاهما قدي المبسؤط:. قال 
السعيد"».: ان اعتبر الوضع اللفظي فهومسألة مسن علسم اللفة ؛ وان اعتبرت 
الحقيقة فهومسألة من علم التشريح ؛ فالفقيه يتسلمها ويبحث عن القدر المشترك 
وه وكلما يمشع الوطىء يثبيت به الخيار لفوات غاية النكاج والافلا ؛ ويبحث 





واختلف في ماعيته 


عن وجه النغاير من حيث أنه لورضي يأحدهما وون الاخر . 


والافضاء قبل هوذهاب الجاجزبين.مخرج البول والحيض- قاله ابسن 
ادديس!" . وقال غيره هى ؤهاب الحاجز بين هدخل:الذكر ومخرج الغائط . 
وكلاهما عيب 

والعمى هوذهاب البصرمن العينين عا . 

والرتق التحام الشفرين'؟ بحيث يمنع من الأيلاج . 
)١‏ العجريفتح الاول والثانى وحزالتوء وهوودم العضوفهونات.. 

؟) الايضاح ع7 ج10 

+) السرائر + 6م 

) شف كل شئء خرّقه:أونتة شقزا لمين + وخوا لذى ينبت عليه الشغر' وشفرا لفرج: 
حرفة . 


ولا 








اول تقرر.هذا قهنا مسائل.: 

(الاوئى) الاظهر في فتاوى الاصحاب أن العمئ عيب ذكره الشيخ في 
النهاية!' والمفيد والمرتضى واين الجنيد والقاضي والتفي وسلاروابن ادديس 
وابن حمزة » وجعله الشيخ ١!‏ في المبسوط والخلاف قولا محكيا» وجعله ابن 
بابويه7” رواية , 

والدليل على كونه عيبأ رواية داود.بن سرحان صحيجا عن الصادق عليه 
السلام في -الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أوبرصاء أوعرجاء - قال: ترد 
على وليها ويكون لها المهرعلى وليهال . 

وروى ابن بابويه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن الباقرعليه السلام قال : 
:ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء*ا : 

ولم إيجعله الضدوق قي المقنع عيبأ: محتجأ تروانة الحلبى النتقدمة ::ائما 
برد التكاح!” ‏ الى آخخره + واثنا' للخصر + 

وأجيب : بأنه مع التعارض يجب الرجوع. الى النظر ء وهويقنضي كونه 
عيبا ء لانه اضرار بالرجل ولاضرار في الاسلام » ولانه عيب .لسم يعلمه العاقد 
فيتسلط على الردكالبيع؛ والقياس وان لم يكن حجة لكن له صلاحية الترجيح. 

(الثانية) تردد المصنف في الرتق من.حيث عسدم النص الصريح بذلك » 


)١‏ التهاية :ومع 6 المقنمة': أجء السرائر : .م8 

؟) المبسوط 69/4 7+ الخلات 9/+وم.. 

م) المقئع :14 

؟) التهذيب /٠/‏ ؛؟ع ء الاستيصاد 745/8 

ه) القفيه م/علا؟ ء التهذيب 454/0 وليس قيه د الجذماء » . 
)١‏ التهذيب 435/9 


دوواد 





ومن اقتضاه النظرّ الرو به لكوته مانعاً من الايلاج الذي هومراذ متن المزأة 
للالتذاذ. والنسل».فتزه به, كالقرن.. 

ان قلت : هذا قياس وهوعتدكم ليس بحجة . 

قلت« .انه ليس بقياسفي الحقيقة , لان الخصوصية ,التي يمتاز يهبا القرن 
عن الرتق يعلم قطعا أنه لامدخل لها في الجكمء فيكونالحكم معلفا على المشترك 
فيكون الرتق من جزئيات ذلك المشترك ٠‏ 

والتحقيق أنه اذا لم يقبل العلاج فهوعيب » وكذا ان قبل وامتنعت والا 

وهل يعتبر رتقها بالنسبة الى أصفر الالات أوالى معتدلها أولىآلة الزوج ؟ 
الاقرب الاول؛ وحينئذ نقول: هل لها الخياراذا كان كبيرالالة بالنسبة الى فرجها 
بحيث يخشى بالوطىء الافضاء ؟ فيه ترددء مسن عدم الوقوف على نص فيه » 
ومن آقنضاء النظر الفمح دفن للضرر. وهوقريب » ويكون حكمه حكم الخصاء 
والجب ء لان امتناع الوطىء من قبله . 

(الثالثة) أنه لارد بالعورء آذ ليس مانا من كمال الالتذاة ولاضرر فيه فلا 
موجب للرد ٠‏ 

(الرابعة) قال المفيد!' وسلار والقاضي والتفي وابن الجنيد : ان المحدودة 
بالزئا ترد لكونه عار. وقال الشيخ في النهاية وابن اوريس" لاترد الاأنه يرجع 
على وليها العالم بحالها بالمهروليس له فراقها الابالطلاق ٠‏ 

والحق أنها لاترد ولابرجع على الولي بشي : 

أما الاول.: فلاصالة لزوم العقد وكونها محدودة غيرمائيع مين الالتذاذ » 





ةو را 
؟) التهاية : حمىء السرائر : 508 . 


عم 








ولزوم العارممتوع لقدرته على ازالته بالطلاق - وتؤيد ما قلناه رواية رفاعة بن 
موسىعن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحدود والمحدودة هل يرد من 
التعاح ؟ قال . 10 , 

وأمنا الثاني : فلان الزجوع على وليها بالمهر وعدم روها كالجمع بين 
النقيضين؛ لانكونها محدودة ان كان عيبا استلزمالرد والالم يكن موجب الل رجوع 
على الولي بشى» ٠‏ 

(الخامسة) قالالشيخ فى النهاية") وابنالجنيد وسلاروالقاضي في الكامل 
والتقي وابن حمزة العرج عيب ترد به المرأة» لروابة داود بن سرحان صحيحاً 
عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أوبرصاء أو 
: ترد على ولبها ويكون لها المهر على وليها!؟ . 

وجعله الصدوق؟! في الفقيه والمقنع رواية» ولم يذكره الشيخ في المبسوط 
والخلاف ؛ وجعله ابن ادريس قولا محكيا . والحق ما فصله العلامة » وهوأنه 





عرجاء . قا 


ان بلغ الاقعاد قهوعيب والا فلا . واختاره المصنف»؛ لقول الصادق عليه السلام 
في رواية داود بن سرحان في الصحيح : وانكان بها زمانة لأبراها الرجل أجيز 
شهادة النساء عليها . 


. 8غ ؛ الكاقى د /لاء ع ء الاستبصار «/م4؟‎ 6/١ التهذيب‎ )١ 

؟) التهاية : هبيع 

؟) التهذيب لع د ء الاستبصار م/ 45 

؛) الققيه #/ 71 دوىفيه عن عبذا لحميد عن محمد بن ملم قال: قال) بوجعفر عليه 
السلام: ترد العمياء والبرصاء والجّماء والمرجاء. وقال فى! لمقئع: ٠٠4‏ دوى فى | لحديث 
ان العمياء والعرجاء ترد 





-44ك 






















(الاولى) لايفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول ٠‏ 
وفى المتجدد بعد العقد تردد عداالعئن ٠‏ 
وقيل تفسخ المرأة يجنون الرجل المستغرق لاوقات الصلاة 
وان تجدد . 
(الثانية) الخيار فيه على الفورء وكذا فىتدليس 


قوله: ولايفسخ التكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول؛ وفى المتجدد 
بعد العقد. تردد عدا العنن » وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق 
لاؤقات الصلاة وان تجدن 

تنقيح هذا البحث بمسائل : 

(الاولى) في حدوث العيب بعد العقد وقبل الدخمول قولان » قال الشيخ') 
في المبسوط والخلاف ترد به لعموم الاحاديث المتقدمة ؛ فانه لم يفصل فيها 
بين كون العيب قبل العقد أوبعده . وقال ابن ادريسس !' لاترد به.. وه والظاهرمن 
كلام ابن حمزة ء واختاره العلامة!" محتجاً بأن العقد وقع صجيحاً خالياً عن 
الندليس ولايثبت بهالخيارفيكون لازم كما لوتجدد بعدالدخولء ولانه لميوجد 
منها تدليس ويمكنه التخلص بالطلاق فلايثبت له خيار», كما لوأعتق وتحته أمة 
لم يثبت له حيار » ولوكان شرط حربتها في الابتداء ثبت له الخيار . 

وأما المصنف فتردد فيما عدا العنن : نظراً الى الخلاف واطلاق الروايات 
فتردء وكونالاصل لزوم العقد فثبوت الخباريحتاجالى دليل ولم يوجد فلاترد. 
والفتوى على ما قاله العلامة . 








2 البسوط 901/4 ء الخلاف ؟/لوم‎ )١ 
؟) الرائر موس وا‎ 
. ؟) المخلف . الجزه الرايع ص م‎ 


حهرات 








( الثانية )الاخلاف في أن العنة يرد بها سوّاءكانت قبل العقد أوبعلية » وهل 
يردبها لوحدئت بعد الدخول أم لا ؟ منعه الشيخ') وابنالجنيدٍ والقاضي وابن 
ادريس') وابن حمزة . 

وقال المقيد”) يردبها ء وتبعه ابن زهرة . قال الشيخ: "انما حمله على ذلك 
عموم الاخبار واطلاقها . ثم قال: والاولى عندي الاخف بالخبر الذي رويناه تمن 
اسحاق بسن عمارعن جعفرغن أَبِه عن علي «ع » أنه كان يقول: اذا تزوج 
الرجل بام رأة فوقبع عليها مرة ثم أعرض عنها فليمن- لها الخيار:لتصببرفقدٍ ابتليت 
وليسن.لانهات الاولاد ولاللاماء مالم يمشها من الدهن الائرة واخدة خياز) ,' 

وعن غياث الضبى عن الصادق عليه السلام قال قيّآلغنين :"اذالم أنه علَين 
لم يأت النساء فرق بينهما ؛ واذا وقع عليها وقعة وآحْدة لم يفرق بِينهما(* . 

قال العلامة” : والاشهرقول الشيخ تمسكاأ بمقتضى العقد اللازم وبما تندم 
من الروايات؛ وانكان قول المقيذ لايخلو أيضأ من قوة ‏ لما فيه من دقع الضَزر 
بقوات فائذة التكاح : قال :“تحن في ذلك من المتوققين + 

قلت : وقول الشيخ مع شهرته أقوى : لما ثبت في الاصول من وجوب 
العمل بالخاص أوالمقيد مع معازضة العام أوالمطلق . ولاربب أن الخبر الذي 
أورده آلشيخ أخخص وأفوى دلالة: وتمنع لزوم الضررء اذوجوبالانفاق عليها 
ربما حمله على الطلاق - 


)١‏ الميسوط 4 5+4 + التهاية : /لم ع 
؟) السرائر :2م 

م) المقعة :الم 

ع) التهذيب ب .مئء الاستبصاد 08/6 

ه) الققيه م /لاوس ء التهذيب بر «موء الاستبصان عر هب الكاقى هارب٠‏ 41 . 
) المختلف ء الجزه الرايع ص 


داومك 


(إلالنة ليخ :فيه لني ططلافةان فلايقارج تمق #بضيق الممور. 


(الثالثة) قال الشيخ ١‏ في النهاية والميسوط والخلاف'والَقيد اذا خدث 
بالرجل جنون لايعقل معه أوقات الصلوات كان للمرأة الفسخ . ولآأرى لهذا 
لقيد فائدةبعد تجقق الجنون » ولهذا لن يجعل القاضي لهذا القيد مدخلا في 
بوت الخيار . 





واختاره العلامة في المختلف"') وقال : الوجه التسلط على الفسخ سواء 
عق لٍأوقات الصبلوات أولاء لما فيه من الضررالمنفي_بالاصِلء لفوات ثمرةمنافع 
العقد من كمال الاستمتا ع + ولما. رواه علي بن أحمزة قال :.سثل ابوايز اهيم عليه 
السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له 
جنوت . قال : لها أن تنزع.نفسها منه إن شاءعت؟) 

(الرابعة) يظهر من كلام ابن.حمزة أن الجنون الموجب للخبارقي الرجل 
والمزأة هو الذي لايفقل ممه ُؤقات الصلاة+متواء كان امتقدما على العقد أو 
متأخ رأعنه ؛ وكلام باقي الاصحاب يدل على أن قيد عدم التعقل المذ كو رمختصض 
بالجنونالحادث بالرجل كما قاله المصنف لابماكان قبل العقد ولابجنون المرأة. 

(الخامسة) هل الجنونالحادث بعد الدخول حكمه حكم القديم؟ الظاهرمن 
كلامهم عدم القرق . 

قوله : الفسخ فيه ليس طلاقاً فلا يطرد معه تنصيف المهر 

هنا قوائد : 


. التهاية : جع ء المبسوط 9/4ه؟ء الخلاف 8//وم ا" المقتمة 6 زم‎ )١ 
الجزء الرايع ؟‎ ٠ ؟) المختلف‎ 
التهذيب جيه الهتبه ررم‎ )* 


اولك 











(الرابعة)لايفتقر الفسخ بالعيوبٍ الى الحاكم » ويفتقر فى العنن 
لغرب الاجل ٠‏ 


(الاولى) لاخلاف فيأن الفسخ بغي رالجنون لايفتقرالى الطلاق» وهل يفتقر 
في الجنون المتجدد الى الطلاق لوقسخت به المرأة ؟ ظاه ركلام الشيخ') ومن 
تابعه غير ابن ادريس") أنه يفتقر اليه ويكون من وليه » والاجود مساواته لباقي 
العيوب قلا يفتفر الى الطلاق > 

(الثانية) ان الفسخ بالعيب مطلفا ليس كمه حكم الطلاق في المهرو لافي 
غيره من اشتراط شهادة عدلين أوالطهرمن الحيض أوغير ؤلك ٠‏ 

(الثالثة) لايطرد مع الفسخ أنه ان كان قبل الدخول فاللازم نصف المهر 
وان كان بعده فالمهر كملا » لان حمله على الطلاق قياس لاثقول به . وسياتي 
نفصيل مايلزمه من المهر ومالايلزمه مع الفسخ قرببأ انشاء الله تعالى . 

قولسه : لايفتقر الفسخ بالعيوب الى الحاكم ويفتقر فى العنن لضرب 
الاجل 

هنا فوائد : 

( الاولسى ) مذهب المخالفين أن الفسخ هنا يحتاج الى الحاكم وليس 
الأحدهما الأنفراد به » وبه قال ابن الجنيد . 

(الثائية) قال الشيخ في المبسوط"! بهذه العبارة : أما الفسخ فالى الحاكم 
لانه مختلف قي » ولو قلنا على مذهبنا أن له الفسخ بنفسه كان قوياً » والاول 
أحوط لقطع الخصومة . 








؟) السرائر م دم . 
*) الميسوط غ45 قال فيه : ولايجوذان يفسخ يقيرحا كم لانه فسخ مختلف فيه. 


-لقاك- 





(الخامسة) اذا فسخ الزو جثبل الدخول فلا مهر.ولو فسخ بعدة 
فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس ٠‏ 
واذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر الافى العنن» ولو 
كان بعده فلها المسمى . 
ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر. 
وقال") قبل ذلك لاينتيع عندنا أن يفسخ الرجل بتقلله أزاالمزأوء لان 
الاخبار مطلقة قي هذا الباب ٠.‏ 
قال العلامة في المختلف' هذا الحكم يدل على تردده ٠‏ 
(الثالثة) الذي ذكره المصنف مسن عدم الافتقار الى الحاكم هو مذهفب 
الاصحاب لم نسمع قيه خلافاً. الاما حكيناه : وقول ابن الجنيد غير قادح » لانه 
واحد مع انعقاد الاجماع بعده على ماادعيناه . وقول الشيخ في المبسوط ليسن 
فيه ترودكما قاله العلامة ؛ لامكان لجميع ين نكلامه بأذيكون التراففع الى الحاكم 
على سبيل الاستحباب لاللوجوبلانه جق لكل واحد من الزوجين فله الاستبداد 
به كفيره من الحقوق » لكن رفعه الى الحاكم أحوط قطعأ للنزاع ‏ فان تعذر 
فالأشهاى . 
قوله : اذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر » ولو فسخ بعده فلها 
المسمى ويرجع به الزوج على المدلس ٠‏ واذا فسخث الزوجة إقبل 
الدخول فلا مهرالا فى العنن » ولسو كان بعده فلها المسمى , ولو فسخت 
بالخصاء ثبت لها المهرمع الخلوة ويعذر . 


)١‏ المبسوط 6/وى- 
؟) المختلف » الجزء الرايعة 5 


دفولا 











يحتاج بسط هذا الكلام الى مباحث ٠‏ 

(المبحثالاول) اذا وقع الفسخ قبل الدخول سواءكان من الرجل أوالمرأة 
فلا مهرالا قي الخصاء أوالمنن؛ لانها انما تستحقه اما بالعقد أوالدخولء والعقد 
قد انفسخ والدحول لم يحصل ٠‏ 

(المبحث الثاني) اذاوقع الفسخ بعدالدخول استحقت المهرقي الجملة على 
المشهوز: خَلاقا لابن حمر فاثة قال :“يسقط المهر آذكان الفاسخ هو الثرأة . 

.وفيه نظرء لان الانتفاع باليضع لايد له من عوض ٠‏ 

وقال الشيخ في المبسوط') يسقط المسمى وبجت مهرزالمثل “ضواء كان 
الفاسخ هوالرجل اوالمزأة ::وقال: كل نكاح فسخ بغيتٍ مو جود حال العقذ فان 
حكمه حكم التكاح الفاسد فى الاصل يتعلق به جمييع أحكام التكاح القاسد » ان 
كان قبل الناخعول سقط المسمى ولايجب شىء منه ولاالمتعة ولانفقة العدة » وان 
كان بعد الدخول,فلها مهر المثل ٠‏ 

وفبه أيضا نظر + لانا تمنخ أن حكمة خكم النكاح الفاسدء ولهذا لوأمضى 
من لة الفسخ التكاح لزع العقد ويثبت العسمى - 

(المبحث الثالث) اذا وجب على ألزوج المهربعد الدخول والفسخ فهنا 
أقوال : 

الاول : قوك الشيخ في النهاية') والقاضي وابن اوريس أندانواست نفسها 
فته استعاده:الزوج؛ وأ لم قد لسن نقسها غرمه وعاوبة على لها أن ولنتها . 
ويظهرمن كلام المصنف اختيار هذا آلقول* 


501/4 المبسوط‎ )١ 


؟) التهاية : ومع ء السرائر + ونم - 


ا 








القولالثاي:: فولسه في المبسوط'! انه يجب مهر. المثل. وهل يستقر أو 
نرجعبه على من غره وداس عليه بالعيب؟ قولان: أحدهما يرججع يه على الغار 
وهوالمروي في أحاديثناء والثاني يستقرعليه . 

فاذا قبل بالرجوع.فسان كان الولي يعرف أمرها فالريجوع عليه لانه الغار, 
وان لم يعرف كان الرجيع عليها لانها الغارة . 

وكل موضع قلنا بإلرجو ع عليها فيكم يرجع ؟ قيل بالكل الا القدر الذي 
يجوزأن يكون مهرأ لثلابعرى. الوطىء عن العوض؛ وقيل بالكل. والاول اقوى 
واختاره العلامة ؛ وهوجيد الاأنه ينبغي أنايكون القدر الذي يستقرلها في مقابلة 
الؤطى هو أقل مهر المثل فني النكاح المؤجل لا الدائم لاأقل مايكون مهرأ في 
الجملة لانه لاحد .له ..وانما قلنا ؤلك لان سبب الرجوع.هو الغرر ولايتحقق 
الغرر الافي الرّائد على ذلك . 

القول الثالث : قول النقي ان وطثها قبل العلم يجالها فلها ما أخذته ويرجع 
به .على من دلسهاء وان كانت هي المدلسة نفسها لم يرجع عليهابشى» مما أخذت 
بعد الوطىء » 

القول الرابع: قول ابن الجنيد برجمع على الولي بأقل منمهر مثلها الاأن 
يكون العيب مما لايظهر وقد خفي على الولي » فيكون لها أقل صداق'مثلها 
والباقي مردود. من :ماله غلى زوجها. وجكمها..حكم وليها. ان كانت هي العاقدة 
على نقسها ٠‏ 

(المبحث الرانع) يدل عل الرجوع على ,الغارفي النجملة ماروا لبؤعبيدة 
سح ع نَالباقزغليه السلا فيرجل تزوج امرأة من وليها فوجدبها عيبا بعدما 
دخل بها . قال : فقال اذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمقّضاة 








)١‏ داجع اك 





وما كان بها من زمانة ظاهرة فنانها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخف الزوج 
المهرمن وليها الذي كان دلسها. الئ أن قال عليه السلام: وان أصاب الزوج شيثاً 
مما أخذت منه قهوله وان لم يصباشيئا فلاشىء له!! ٠‏ 

وعن أرفاعة بن موسئ عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن االبرضاء . 
قال : قضى أمبر المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهيبرضاء وان لها 
المهربنا استحل من فرجها وان المهر على الذي زوجها ؛ وائما صار المهز عليه 
لاننة دلسها » ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لايعرف ذخخيلة أمرها 
لم يكن عليه شىء وكات المهر يأخذه منها'؟ . 

(المبحثالخامس) قد تقدم معنى الخصاء وأنه عيبيرد به سواء قدرعلى 
الجماع أولا : وقد حكينا عن القاضي عدم الرد به مطلقاً وجعل الرد به قولا 
كك 

وقال الشيخ في الخلاف”! : ان كان يقدر على الجماع فليس بعيب ٠‏ 

ويدل على كونه عيبأ مطلفاً مارواه عبدالله بن بكر موثفاً عن أجدهما عليه 
السلام فيخصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها. قال: يفرق ببنهها ان شاعت 
المرأة ونوجنع رأسه » وان رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان 
تأباه؟) . 

اذا عرفت هذا فهل بلزمه مهرها مع قسخها أم لا ؟ قال الشيخ في -النهاية* 

10 

؟) التهذيب ١406/7‏ الكافى يه/ لا.وء الاستبصان م/ م064 - 


بذيب 17/+ 9غ ؛ الكافى ه/ ١خ‏ ؛ الاستيصار م«/ 8417 . 





») الخلاف ١١/9‏ قال قيه: إذا تزوجت برجل قبان انه خصى !ومسلول اوموجوء 
كان لها الخياد . 

4) الكافى ٠١/6‏ ؛ التهذيب «/ لمع ء الفقيه 534/6 

ه) التهاية د 441 


دكقاك 


(السادضة) لو ادعت عتنه فأنكر فالقول قوله مغ ينمينه . 
ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجدداً» اذا عجز عن 
وطثها قبلا ودبراً وعن وطء غيرها. 
ولو ادعى الوطء فأنكرت »فالقول قوله مع يمينه ٠‏ 





رمه نصف المهرء وقال ابن ادريس"؟) 


لايلزمه شىء لعدم الدليل عليه والاصل براءة الذمةء وأجممع الكل على تعزيره 
اثلا يعود الى مثله . 


نعم » وتبعه ألقاضي. وقال ابنابابويه'؟ 





واختارالمصنف الاول للزوم المهر بالعقدكملا وعدم الدليل على سقوطه» 
وتؤيده رواية عبدالل بن مسكان صحيداً قال: بعثت بمسألة ممع ابناعين قلت * 
سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصياً . قال : يفرق بينهما 
ويوجع ظهره ويكون لها المهريدخو له عليها") ومثله روى سماعة عن الصادق 
عليه السلام؛" . 

قوله : لوادعت عننه فانكر فالقول قوله مع يمينه. ومع ثبوته يثبت 
لها الخيار » ولو كان متجدداً اذا عجز عن وطنها قبلا ودبراً ؤعن وطىء 
غيرها . ولواذعى الرطئء فانكرت فالقول قوله مع يهينه ٠‏ 

هنا مسائل : 


) قالى ف المشفع 6 1:أوان والسن خخصى نه لامرأة قر 





يهنا ونأ أمنها صداقها 
وبوجع ظهره . اقول : وظاهرهةا اعد تمام الصداق 

؟)السرائر :12م 

ع) التهذيب 1١/97‏ 


ع) الكافى ه اع ؛ التهليت 08/7 


دعواواه 








(الاولى) لواختلف الزوجان في حصول العنة وعدمهاء قال الشيخ'2 وابن 
ابى عقيل والقاضي وابن ادريس والصدوق في المقنع القول قول الرجل مع 
إمينه؛ عملابعموم قوله عليه السلام: واليمين علىمن أنكر. وانما خص بالرجل 
الاصالة السلامة والزوجة تدعي خلافه » قكان القؤل قول الزج : 

وقال علي بن. بابويه عليها البينة لانها المدمية وعليه اليمين :اذا عجزت . 

وقال الشيخ في الخلاف'! : يحشوا قبلها خلوةاً فان كان على ذكره أثر 
الخلوق علم انه أصابها وان لم يكن غلم أنه لم يصبها . وتبعة الكيدري . 

وقال علي أيضأ في رسالته و في المقنع"! يقعد الرجل في الماء البازد , 
فان استرخى ذكره فهوعنين وان تشنج فهو ليس بعنين ٠‏ وبه قال أبن حمزة . 

واحتج الشيخ في الخلا باجماع الطائقة ؛ وبما رواة عبذانقه بن الفضل 
الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة للصادق عليه السلام أوسأله 
دجل : زجل تدعي امرأته عليه أنه عتبن وينكر الرجل . قال : تحدوها القابلة 
بالخلوق ولايعلمالرجل ويدخل عليها الرجلفان خرج على ذكره الخلوقصدق 
وكذبت والاصدقت وكذب؟! . 

وفي قول علي نظر؛ لان البينة يتعذر اقامتهاهنا. اللهم الا ان تكون الشهارة 
على أثرالخلوق أوالاسترخاء أوالاقرار . وقسول الشيخ في الخلاف غير بعدالاه 
أن الرواية مرسلة , 








)١‏ النهاية :امه فاك فينه :.وان كانت المرأة,ثيباً كان ١‏ لقول قسول:الرجل مع 
يدينه باق تعاالى . 

؟) الخلاف 401/7 . 

١١7: المقتع‎ )* 

4) التهذيب 9غ ء الكاقى ه/ ورك + الاستبصاد م/ 1ه . 


-عواء 








(السابعة) ان:صنبزت مع العنن فلا ببحث وان زفعت أمرهاالى 
الخاكم أجلها سنة من حين التراقع : 

فان عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر,. 

وقال ابن ادريس : لايعلم ذلك الابالاقرار. وفيه نظرء لان الكلام مع عدم 
الاقراد . 

واختار المصنف والعلامة قول النهاية » لما تقدم ولرواية ابى حمزة قال : 
سمعت الباقرعليه السلام يقول: اذا تزوج المرأة الثيب النيتزوجت زوجأ غيره 
فزعمت أنه لايقربها مئذ دخليها فان القول فيذلك قولالزوج وعليه أن يحلف 
بالله لقد بجامعها لانها المدعية" . 

وفيه أيضأ نظر , اما أولا فلان الحكم بيمين المنكر عند تعذر البينة مسلم 
على تقدبرعدم طربق آخرأفوى من اليمين لامطلقاء والطريق موجود وهوحشو 
الخلوق ؛ وقد ادعى الشيخ عليه الاجماع . وأما ثانياً فلان روابة أبى حمزة 
تقول بموجبها الاأنها غير محل النزاع؛ فاث دعوى عدمالدخول لايستلزم دعوى 
العئة , 

(الثانية) أنه مع ثبو تالمنة يثت لها الخياروان كان متجدداء لكن ممع العجز 
عتها وعن غيرهاء لانه لو لم يعجز عن غيرها لما كان ذلك أمرا طبيعيا بل أمر] 
خيالياً » فلا يكون موجبأ للفسخ . 

(الثالثة) لو ادعى بعد ثبوت العنة أنه وطئها فالخلاف هنا كما تقدم , 

قوله : ان صبرت مع العنة فلا بحث ؛ وان رفعت امرها الى الحاكم 
أجلها سنة من حين الترافع: فان ,عجزعنها ؤعن غيرها فلها الفسخ ونصف 
المهر . 


95/07 التهذيب‎ )١ 











هذا الحكم هو المشهور يبن الاصحاب ومشتنده رواية محمد ين مسلم 
صحيحأعن الباقرعليه السلامقال: العنين يتريصبه سنةثم انشاءت ام رأتدتزوجت 
وان شاءت أقامت'! . 

وخالف ابن الجنيد في موضعين : 

«الاول» - أندجعل التأجيل المذكورمختصابما اذا ادعى الزوج خدوث ذلك 
به بعد العقد » وجعل السابق على الدخول يوجب الفسخ ان اختارت المرأة » 
محتجأ برواية غياث المضى عن الصادق عليه السلام في العتين اذا علم أنه عنين 
لايأتي النساء فرق أبينهما » واذا وقع عليها وقعة واخدة لم يفرق بينهمال" ٠‏ 

والتحقيق هنا أن نقول: انكانت الحكمة في التأجيل أن يغالج نفسه فالقول 
ماقاله الاصحاب » وتؤيده رواية ابى الصباح : اذا تزوج الرجل المرأة وهو 
لايقدر على النساء أجل سانة حتى يعالج نفسها؟ . وان كانت الحكمة حصول 
العلم بالعنة قمتى حصل العلم بذلك لاحاجة الى التأجيل؛ واذا لم يحضل العلم 
أجل ؛ وبذلك يجمع بين الروايات ٠‏ 

« الثاني  »‏ أنه أوجب المهر كملا » وهو بناء على أصله من ازوم المهر 
كملا بالخلوة . 

بقي هنا سؤال: وهوأنكم أوجبتم في الحخصاء كمال المه روفي العنين النصض» 
فمَا الفرق ؟ 

والجواب ؛ ان النظر كان يقتضي أن لامهر في العنين » لأنه فسخ وقع من 
الزوجة قب لالدخول فلايستعقب شيئأء وانما أوجبنا النصث الأطلاعه على محارمها 

)اهديب #/ امع" الامتطاء + ووو 

؟) التهذيب انمع 

ع) التهذيب 0/ إمى ء الاستيصار م( وعم 


عرقلء 





(تتمة) 


لوتزواج على أنها حرة فبانت أمةفله الفدخ © فلا مه لولم 
يدخل » واو دخل فلها المهر على الاشبه ويرجع به على الدلس , 

وقيل: لمؤلاها العشرا ونصف العشر ان لم يكن مَدلساً . 
وخلوته بها.هذة ولي سكذلك الخصامو آنا أولا فلا 7 1 
على الخداع والدخيلة فألزّم.المهر كملا ردعاً لامثاله وأما ثالث فللنصض الوازد 
بذلك ٠‏ 

قوله : لوتزوج علىانها جرة فبافت امة فلهالفسخ فلا مهر لولم يدخل 
ولودخل فلها المهر على الاشبه: ويرجع به على المدلس .» ؤقيل لمولاها 


العشرا و نصف العشرانلم يكن مدلساً . 
الاخلاف أنه لو فسخ قبل الدخخول أنه لامهرء اما مع الدخول ففي المسألة 






اقوال: 
الاول: قول الشيخ') في النهاية والمفيد والقاضيء وهوما اختاره الدصنف. 
الثاني : قول ابسن الجنيد أنه ان ولست نفسها واعذت مهرها فان كانت 

عيئة باقية استعادها الزوج والافلا . 
الثالث : قول ابسن حمزة ان دلسها مولاها سقط المهر المسمى وازم مهر 

المثل ورجع به على سيدها ء وان دلسها الشاهدان رجع بالمهرعليهما ؛ وكذا 

ان دلسها أجتبى رجع عليه بالمهر ولسيدها العشر انكانت بكر ونصقه انكانت 
ثيباً وأرش الغيب ان عابت بالوا 


)١‏ التهاية: 4مىء المقنعة + 1م 





-1417- 








الرابع : قول الكيدري انكان المدلس مولاهاكان ذلك اقراراً لها بالحرية 
ويسقط خيار الزوج . 

الخامس : قول الصدوق في المقنع') انه ميع الفسشخ للسيد عشرقيمتها ان 
كانت بكرا ونصفه انكانت ثيب وهوقول ابن الجتيد . 

والتحقيق هنا ان نقول: ان دلست نفسها بطل المهرالمسمى لفساد العقد في 
نفس الامرء اذ هوتصرف في ملك الغير ؛ ولزمه مهر المثل لمولاها وأرش ما 
يحدث بها من عيب ء وتبعت بذلك كله بعد غتقها . ثم انكان أعطاها شيئاً من 
المهراستعاده انكانت عينة باقية والامكله أو قيمتهء لان بضعاً واحدا لايكون له 
مهران بعقد واحد أوشبهة عقد . وان دلسها أجنبي رجع عليه بما غرمه للسيد الا 
أقل ما يكون مرا في تلك المدة متعة »وان :ولشها مولاها يحكم عليه بحريتها 
أن تلفظ بما يقتضيها وحبنئذ لاخيار والافلا لكن له من المهر أقلمايمكن فرضه في 
تلك المدة ويسقط الباقي مقاصة . 





ويظهر من ذلك وجه الاشبهية في كلام المصنف » لكنه لم يوجب على 
الواطى* شيئاً في مقابلة وطثه » ولابد مسن ذلك لثلا يخلو وطىء غير زان من 
ست 

هذا ولوفرض حصول ولد من ذلك الوطىء ففيه نضأ أقوال 8 

الاول : قال الصدوق'' ان أقام الرجل بِيئة على أنه تزوجها على أنها خرة 
أعتق ولدها وذهبالمولى بأمته وان الم يقم بينة أوجنع ظهرة واسترق ولده . 
الثاني : قال ابن الجنيد أن دلست نفسهاكان ولدها عبد » وان دلسها ولي 
الولد لمولاها ويلحق الولد بأبية . 








1.4 المقبع‎ )١ 
5 
قال فيه : قان جاعت بولد فهؤحزاذا كان التكاح بفيرالان |المولى.‎ ٠ ٠١6 ؟) المقئع‎ 


حلقك 








وكذا تفسخ هى لو بان زوجها مملوكاً . 
ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده ٠‏ 
ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولآمهر 
ويثبت لو دخل . 
الثالك + قال ابسن حملزة إن دلمها بول أو خاهدان أولتولاما' اذا مزلت 
نفسها كان الولد حرأ » وان تزوجها بظاهر الحال على الحرية كان الولد رق 
للمولى وعليه ان يبيعه من أبيه » وان عججز استسعى في قيمتة » وان لم يديع دقع 
الامام قيءته من سهم الرقاب» ومع فقده يبقى رقا الىأن ببلغ ويسعى قي فك 
ارقبته ٠‏ 
والتحقيق أنه لاحق بأبيه وعليه قيمته يوم سقط حيا + ويرجبع بذلك على 
المدلس ان وججد والا اختض الغرم بالاب . 
قوله : وكذا تفسخ هى لوبان زوجها مملوكا ولامهر قبل الدخول 
ولهااالمهر بعده 
اذا زوجت الحرة نفسها برجل على أنه حرئم ظهر أنه عبد فلها الخيارأيضاً 
كما تقدم » وكذا لمولى العبد الخيار » ولايثبت العقد الا برضاهما معأ وبلزم 
المولى حينئد المهرء وان لم يتفقا على الرضا انفسخ العقد فان كان قبل الدخول 
فلا مهر وانكان بعده فلا يخلو : اما أن يكون قد دلسه أحد أولاء فانكان الاول 
فالمهر على المداسء فانكان المدلس مولاه حكم بحريته ان تلفظ بما يقتضيها 
والا فلا » والمهر على التقديرين على الزوج يتبع به . وان كان الثاني فكذلك 
* ولوحصل ولد كان خرء فان كان ثم مدلس ان قيمتة للدولى ؤالا فلا قيمة 
على الام اجماعاء ولا على الزوج اذ لايثبت للمولى على عبده شىء . 
قوله: ولواشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت امة فله الفسخ ولامهر 
وشبت لودخل 





عججوور» 








هنا فوائد : 

(الاولى) قال الجوهري المهيرة الحرة» والاشتقاق يقتضي كونها من تنكح 
بمهر» لكن نص أهل اللغة على انها الحرة . وثبت في الاصول أصالة عدم النقل 
يقنضي أن المراد بها شرعاً هو الاول ٠‏ 

(الثانية) هل يراد بالحرة من هي في الاصل كذ لك أو من هي خرة الان ؟ 
وتظهر الفائدةلو كانت معتقةاستشكله الغلامة!! منأنها حرةء والاضل في الاطلاق 
الحقيقة ؛ ومن أنها ليست في الاصل. كذ لك بل أمة وهو نقص. لكن الفتوى 
على الاول الا أن يعلم قصد من كانت حرة في الاصل . 

(الثالثة) ذكر الشيخ فى النهاية!' هذه المسألة وقال : اذا عقد الرجل على 
بنت رجل على أنها بنت «هيرة ‏ الى آخره . الا أنه قال : ان لم يكن دنخل 
بها لم يكن لهاعليه شى» وكاق المهرعلى أبيها . 

وتبعه القاضي والكيدري وابن ادريسن'" الا أنهم جعلوا كون المهر على 
أبيها ذواية» وهي مازواة محمد بن مسام عن الباق عليه السلام قال :سنألته عن 
رجل خطبالى رجل ينتأله من مهيرة؛ فلماكانت لبلة دخولها علىزوجها أذخل 
له أخرى من أمة. قال : ترد على أبيها وترد علية آمرأته ويكون مهرها 
على أبيها'' . ووجه الدلالة أنه اذا كان ضامناً في هذه الصورة لزم الضمان في 
صورة النزاع لعدم الفرق بينهما . 

قال العلامة* : انما كان المهرعاى أبيها اذا كان مدلساً لكونه فوت عليها 











مع 
ع) الشرائر. وادم + 
4) التهديب ار ممم 
ه) قال فى القواعد فى القصل الثالك من الباب الخامس م نكتا التكاح + ولامهقر 











ولو تروج بنت مهيرة فأدخلتعليه بنت الافة ودها ولها المهر 
مع الوطء :للشبهة ويرجع يه على من ساقها » وله زوجته . 

وفيه نظر » لانا نمنع كونه مفوتاً ؛ وانما يكون ؤلك"إن لولم يتفشخ|الفقد 
ولم بلزم المهر . والحق أن المهر غير لازم للابء لانه انما يلزم اما بالعقد 
والفرض انفساخه أو بالدخول ولم يحصل . 

(الرابعة) فهم المصنف والعلامة من عبارة الشيخ أنها غيزذالة غلئاشتراظا 
كونها بنت مهيرة» فلذلك قالا في تصاتيفهما لواشتر طكونها بنت مهيرة.. وهو 
ممنوع بل عيارته تدل على الاشتراط.ء كقوله تعالى وهل أتبيك على أن تعلمني 
مما علمت رشدا ١٠6‏ » فان دعلى» اذا تعقبها دان» كانت مسن أدوات الشرط عند 
الشيخ . 

قوله : ولو تزوج بنت المهيرة فادخلت عليه بنت الامة ردها ولها 
المهرمع الوطىء للشبهة ويرجع به على من ساقها وله زؤجته . 

هذه أيضا ذكرها الشيخ في النهايةا”؛ ومستنده الرواية!؟ التذكورةآنفا . 
وتبعه القاضي ٠‏ 

والتحقيق أن المسوقة الاؤلى اثكانت عالمة أنها ليست هي المعقود عليها 
كانت زانية لاامهر لها » والافلها مهرأ مثالها لآ المسمى » بل هولبنت المهيرة » 
فانة قبضته الاولئ أخذننها الفاضل غن مهرالمثل وللزوج الرجوع غلى أنيها ان 
كان هو السائق أوعلى هن ساقها بمهر المثل لنقريره الآه + 





قبل الدخخول وبعده يرجع على المدلس 
)١‏ سودة الكيت كه 
؟) التهاية ؛ قم4 
+) وهى دواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد مر تآنقاً عن التهذيب . 








ادغيره . 


اخ 











ولو تزوج أثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الاخر» كان 
لكل موطؤءة مه رالفثل علىالواظىء للشبهة وعليهاالعدة وتعاد الئ 
زوجها. وعليه مهرها الاصلى . 
قوله: ولوتزوج اثنان فادخلت امرآة كل منهما على الاخ ركان لكل 
موطوءة مهرالمثل على الواطىء للشبهة وعليها العدة وتعاد على زوجها 
وعليه مهرها الاصلى . 
هذا مضمون رواية جمبل بن صالسح عن بعض أصحاب الصاوق' عليه 
السلام! » وذكرة الشيخ في النهاية!' وقال : أن كان الولي تعمد ذلك أغرم 
الصداق ولانقرتٍ كل واحد منهماامراثة حنى ننقضي عدتهاء فان ماثتاقبل انقضاء 
العدة فلي رجع الزجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثائهما|ازوجان؛ وانامات 
الزوجان وهما في العذة فانهما ترثاتهما ولهما المسمى . 
واعترض عليهابن اوريس'؟ بأن موت أحد الزوجين لايسقط من المهرشيثاً 
سواه دحل بها أولا > 
وأجيب : بأذكلام الشيخ لايدل على تنصيف المهرولا الرواية تدلٍ عليه 
فان عبارتها هكذا : قيل له: فان ماتنا قبل انقضاء العدة . فقال: يرجيع الزوجان 
بنصف الصداق على ورثتهما وترثانهما . وهذا لايدل على المطلوب + لجواز 
أذيكون التنصيف من جهة الميراث لعدم الولدء فان الزوج له من تركة زوجنه 


النصف مع عدم الولد مهراكان أوغيره . وقوله «ويرثانهما» لايدل على تنصيف 


)١‏ التهذيب «/عمىء الققيه ملا ,ع الكافى /7 +ع 








؟) التهاية :ومع . 
ع) المرائره 21٠‏ 


55-005 








ولوتزوجها بكرا فوجدها ثيب فلا رد - 
وفى رواية ينقص مهرها . 

(النظر الثانى) فى المهر . وفيه أطراف : 
المهر؛ لجواز أن يكون افراده بالذكر لدقع وهم من يتوهم أن الزوج لايرث 
من المهرا. 

وهنا قوائد : 

(الاولى) لوغلم تكل منهما أنها ليست زوجة للداخلة عليه كانت زانية ولا 
مهزلها: 

(الثانية) لولم يحصل الوطىء لكل منهما ردت كل منهما الى زوجها ولا 
مهرولا عدة ؛ ولووطثت احداهما اختصت بالمهروالمدة . 

(الثالثة) لوعلم الزوج أن المسوقة ليست زوجته وجهلت هي كان لها المهر 
ولابرجع به على السائق لعدم تغريره . 

(الرابعة) في قؤل الشيخ «ان كان الولي تعمد ذلكم نظرينشأ م نأن اتلاف 
منفعة البضع لايشترط فيها القصدكالرضاع ولا المباشرة بل يكفي| لتسبيب 

قوله : ولو تزوجها بكرأ فوجدها ثيبا فلارد ‏ وفى رؤاية ينقص مهرها 

هنا فؤائد : 

(الاولى) لاخلاف أنه لوتزوجها ؤلم يشترظ كونها بكرا أنه لاعخيار' لةتؤلا 
نقص من مهرها لوظاهرت ثيْبأ لان الثيوبة ليست عيبا وقد لاتكون تقصودة ٠‏ 

(الثانية) لو اشترطكونها بكر فوجدها ثيباً» قال التقى ليسن له الفسخ . 
وهوالمشهوربين الاصحاب » لامكان تجددة.؛ 

وفصل العلامة بأنه ان ثبت سبق ١‏ ثيوبة على العقد كان له الفسخ لفوات 
مااشترط » لان كل مايذكر بين الايجاب والقبول من الصفات الكمالية ينبت 








32-55 











بعدمه حال الشرط التدليس والغرور ء قيكون له الفسخ » والايخرج الشرط عن 
كونه شرطأ وهوباطل. والثبوت اما بالبينة أوتصديقها » وان لم يثبت ذلك فلا 
خيار . 

(الثالثة) اذا لم يثبت السبق أو ثبت وقلنا لاخيازهل له أن ينقض من مهرها 
شيثأ أم لا؟ قال التقي لاينقص الثبوت المهربالعقد » والاصل البقاء على ماكان . 

وقال الشيخ في النهاية١'‏ والقاضي نعم ينقص استناداً السى الرواية المشار 
اليها ؛ وهي مارواه محمد بن جزك ‏ بالجيم والزاي المعجمة والكاف ‏ قال: 
كتبت الى ابى الحسن الهادي عليهاللام ‏ لانه من رجاله ‏ أسأله رجل تزوج 
جارية بكرأ فوجدها ثيب هل يجب لها الصداق وافياً أوينتقص. قال : ينتقص"؟). 

(الرابعة) اختلف القائلون بالتقص على أقوال : 

الاول : قول الشيخ والقاضي أنه ينقص شىء مطلفاً » ولم يقدراه تعويلا 
على الرواية المذكورة ٠‏ 

الثاني : قول الراوندي أنه السدس » لازه لابد من اضمارشىء لصدقه على 
كل مايضمرء والشىء في عرف الشرع هوالسدس كما في الوصية. 

وفيه نظرء لان اللازم اضمار منكركلي صادق على القليل والكثير ولادلالة 
للعام على الخاص ٠‏ وكون الشىء في الوصية السدس لايطرد والالكانكذلك 
في الاقرار والامرء مع أن قوله تعالى «ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن 
شيثً»!” يبطله» قانه ليس العراد به السدس 

الثالث: قول ابنادريس؟ انه 


)١‏ النهاية : 407 ء قال ني 


مابين مهرها بكرا وثيبً» وذلكيختلف 






وعتى تزوج الرجل يامرأة على انها بكرف جدها ثييا 
فائه يجوز له ان ينتقص من مهرها شيئا . 

؟) التهذيب لإموىء الكاقى 415/0 . 

١ سودة‎ )+ 


4) السرائر 76 
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(الطرف.الاول)كل ما يملكه المسلم يكون مهراٌ» عيناً كان 
أو ذيناً أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة » ويستوى فيه السزوج و 
الاجنبئ : 





باختلاف. الجمال والبن والشرف وغير ذلك , وهوجيد »ء لان الرضيا بالمهر 
المعين انما حصل بناء على بكارتها ولم يحصل » فيكون تمليكأ على وجه 
مخصوص ء فلا يلزم بانتفاء الخصوصية . 

نعم أورد على عبارته أنه ريما استغرق فخلا التكاج من مهر . 

وأجيب :بأن المراد تسبة نقص مهر مثلها الثيب عن مهر مثلها البكر .. 

الرابع: استحسن المصنف احالة تقديرذلك الى نظر الحاكم » فان اللفظ 
المجذل :اذا عري عن تفسير شرعي أو لفوي رجع فيه الى نظر الحاكم . 

(الخامسة) اذا فسخ ودفع المهررجع به على المدلس وان كانت هي المدلسة 
الأباقل مايمكن أن يكون مهراً. نعم هل يشترط زوال البكارة يالوطىء أومطلا ؟ 
فيه نظرء الظاهر الاول ٠‏ 

قوله: العارف الاؤل كلما يملكه المسلم يكون مهر] )١‏ عيناكان أؤودينا 
أومنفعة كتعليم الصنعة والسورة , ويستوى فيه ؟) الزوج والاجنبى 

هنا فوائد : 

(الاولى) قال الجوهري المهر الصداق »:وقال ابوزيد مورت المرأة مهرها 
ههرا وأمهرتها » وأنشنا : 








)١‏ قال فنى المصباح : المهر : صداق ال, 
وفحل بوفحولة ٠.‏ وقال فى اللسان جفعه + مهود . 

1) ضمير « فيه » يرجع الى « التمليم » اى يستوى فى التعليم الزوج والاجنبى . 
ولاخلاف فى الاجتبى .فى لزوج اذا :لم يكن مزاد منه ,بنفسه مقدراً يمدة مبينة بل علق بذمته 





والجمع مهودة » مثل بعل ويعولة 


5771 











أذناغتصاباً خطبة عجرفية وأمهرن أرماحاً م نالخط زبلا 

وقد يعبرعنة بالصدقة والنحلة والاجروالفريضة والعقروالحباء والعلائق؟). 

(الثانية) المهر مال يجب بعقد نكاح وبوطىء غيرزنا من المرأة ولاملك 
يمين.. وذكره غيرشرط الا قي المتعة . 

ثم المال قد يكون عينآ كهذه الدابة أو الدراهم أوالثوب » وقد يكون دينا 
كتائة درهم أودينار ؛ وكذا من الحنطة أوالسمن ويوصف في الجميع بصفات 
السلم » وقد يكون منفعةكبناء دار وخياطة ثوب وتعليم صنعة كذا وسورة كذآ 
مع ضبط الجديخ بما يرع الجهالة ٠‏ 

(الثالثة) قوله «ويستوي فيه الزوج والاجنبي» أي في تعليم الصنعة والسورة» 
اعم من أن يانيه ينه اويقيره فيصح هنا لاوقا وقد حكاه جماعة. كذا قال فى الرياض. 

)١‏ القصب: إنذ مال الفيرظل] وعدوانا. والخطبة بكسرا لخاء وسكون الطاء ا لمهملة 
وفتح آلا هوام منخطب الرجل أالمرأة الىالقوم: اذ! طلب ان يتزوج منهم. العجرفية: 
الجفوة" فيا لكلام:'والخرق فى السمل والسرعة فى المشي . والمهر ؛ الصذاق 

الادماج جمع الرمح يضم الراء وسكون الميم: سلاح مروف . الخط: لعل المراد 
منه كان مغروق تنب اليه الماح الخطية 


والذبلكركع مخ ذابل» يقال قى ذال أى دقيق لاضق باللقبط. ف تاج العروسٌ 
نسب هذا الييت لساعدة بن جؤية وقال اله : 











اذا مهرت صلا فللا عزاقه تقول ألا ترب 
؟) العقربضم الاول وسكون الثائى: دية فرج المرأة اذا غصيث على نضها» ر 
ذلك حتى استعمل فى المهر , ومنه ( ليس على عقر » أى مهر . والعقر ماتعطاه المرأة على 
وطىء الشبهة ٠‏ 
والنحلة : الهبة كأن المهور هبة من الله .تمالى'للتساء ٠‏ يقال ؛ نظله اى اعطاه ووهبه, 





من طب نفس يلاتوقغ عوضض ٠‏ 
وخبوت الزتجل خباء بكر الخاه ومذآخره + أعطيتة الشقء 'بونرعوضق 1 


3 









أما لو جعلت المهز استنجازه مدة فقؤلان: أشبههما :النجواز. 


لان الفرض حصول التعليم والحذق'١‏ لتلك الصنعة والسورة؛ سواء كان التعليم 
منه أومن غيره + 

لكن لو شرط تعليم السورة مسن الاجنبي قفي صحة الشرط نظر : من أن 
الفرض الحذق ؛ ومن حيث اشتماله على سماع صوتها المحرم على الاجنبي. 

قوله : اما لوجعلت؟) المهر استيجاره مدة فقولان اشبههما الجواز 

قد تقدم أن كل ما ينتفع به من عين أو منفعة أو تعليم.صنعة أو سورة جاز 
كونه مهراً . 

قال الشيخ في الخلاف" : استثنى أصحابنا عن ذلك_الاجازة » ونحوه 
قال في :المبسوط والنهاية!؟ » وتبعه الفاضي فبي.الكامل » واحتجا برواية احمد 
ابن محمد قوي عن ابى الحسن علي السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة 
ويشرط اجارة شهرين . فقال : ان موسى قد علم أنه سيتم له شرطاً فكيف لهذا 
بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي(* , 

وقال ابنالجنيد والمفيد وسلار وابن ادريس'!' بالجواز للاصلء ولما تقدم 


والقريضة فعيلة بمعنى مفمولة ٠‏ والجمع فرائض . قيل هومن الفرض بمعلى التقذير 
دثى الاية العريقة و فرضتم لمن فريضة » [البقرة : 1517] أى أوجبتم لهن مهراً وقد رتم 
لهن صنداقاً . 








١).حذق‏ الرجّل فى صنعته حدقا : مهرفيها وعرف غوامضها ودقائتها . 
؟)اى اما لوجملت الزوجة المهر استيجار الزوج مدة معيئة 

) الخلاث 404/0 

4) المبسوط 4 /ع/اىء النهاية: 1غ 

ه) التهذيب ار حدم 

)١‏ السرائر دنع 








ولا تقدين للمهر فئ القلة ولا:.فى: الكثرة,عاى الاشبه .بل يتقدر 
بالتراضى .+ 


بالوصف أو الا شارة؛ ويكفى النشاهدة ءن 





آن.مهرا ..وهذا هو الاشبه'.'.ؤرواية:احمد 











من: رواية. شهل في جعل: تعليم ١‏ 
ابن محمد محمولة على الكزاهيةة والتعليل يدل على ولك: كيف والتعليل سار 
في سائر الاجارات المعينة وان لم يكن مهر ولاقائل بالمنع . 
قال العلامة في المختلف١!:‏ يختمل مشع كون الاجارة المقيئة مهرأء لتعذر 
الرجوع الى العوّض ولزوم عراة البضع عن العوض » وتمشك 'برؤاية,احتد 
المذكورة ٠.‏ 
وفيه نظر»»لآنا نمنع تعذرالرجوع'الى العوضء لجواز الرجوع الى قيمته 
كما برجع الى قيمة غبرالمثلي لوتعذر . 
قوله : ولاتقدير للمهر فى القلة ولا فى الكثرة على الاشبه بل يتقدر 
بالتراضى 
أما الاول ب وهو عدم تقدره قلة ب فاجماعي . وأما الثاني وهو عدم تقدره 
كثرة مع تراضيهما بذلك فهو فول الشيخين'' وابن'ابىعقيل والتقي اوالقاضئي 
وسلار وابسن"اوتريس؟ء وظاهر كلام الصدوق في "المقتع؟).. وليه الفتوى 





. 4 /+ المختلت‎ )١ 
؟) المقئمة : ولا ء المبسوط 8778/4 د‎ 


م) السرائر  :‏ .ج + المقتع 44 قال فيه + واذا تزوجت فانظران الايتجاوز مهرها 
مهرالسئة . 


ع ولاج 








والاجفاع اليم » ويؤيده قوله تغاللى «.وآتيتم اجداهخ قنطنار) فلا تأخذوامنه 


0 
و 





ومارواه الوشا عن الصادق عليهالسلام قال: سمعته يقول: لوأن رجلانزوج 
امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لايبها عشرةآلاف كان المهرجائزا والذي 
جعله لابيها فاسد]؟) . 

وما روى"؟! أن عمر زوج ام كلثوم وأصدتها أربعين ألف,درهم ولم ينكر 
عليه أَحَدَ من الصحابة ؛ وحكى الشيخ ان الحتسن بن علي عليه السلام تزوج 
امرأة وأصدقها ماثة جارية مع كل جادية ألفٍ درهم!؟ - 

وقال المرتضى لاتجوز الزيادة على مهر السنة ولوزادزذاليهء مجتجابالاجماع 
وعدم الدليل على جواز الزيادة شرعاً » وبرواية المفضل بن عم ر_قاك :.وخيلت , 
على الصادق عليه السيلام فلت بله: أخمر ني بعن مهرالمرأة الذي ,لايجوز للمؤهئين 
أن يجوزوه. قال: فقال السئة المحمدية خمسماثة درهم » فمن زاد علئؤلك روا .: 
الى السنة ولاشى» عليه اكثرءن الخمسماثة ررهم0* . 

وأجِين + بمشع الاجماع : بل الاجماع-على نقيضه:: وبمشع-عدم الدليل» 
كيف والابات القرآنية تدل على جوازه كالاتّة المذكسوزة وعموم« فنصعك ها 
فرضتم 6" و دآتوا إلنساء ضدقاتهن تسلقع” 1 وان:سلم عدم: الباليل قذاللكا غير 





؟) الاق امم 
م) السرائر : ١وع‏ ء الوسائل 7١/١6‏ امتوط 570/6 


4) الميسوط 971/4 + 
6) التهذيت 211797 الاستضاذ 711/7 
١)شرارة‏ ابقرة: 


)١‏ ملؤدة اسلا قه 





الوسائل 18/18 











ولو تزوجها على خادم فلم يتعين » فلها وسطه . وكذا لو قال: 
دار أوبيت. 

ولوقال على السنةكان خمسماثة درهم ٠‏ 

ولو سمى لها مهراً ولابيها شيئاً سقط ما سمى له . 

ولو عقد الذميان على خمر أو ختزير صح . 
ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عيناً أو مضموناً . 


دال على عدم الجوازء لان الاصل في كل شىءالجوازمالم يقم دايل على منعه. 

والزواية ضعيفة ؛ لان في طريقها محمد بسن ستان ونقل الشيخ الطعن عليه 
وزماة الغضائري بالغلو. وعلى تقدير تسليم صحتهافهي محمولة على الاستحبابة 

قوله : ولو تزوجها على خادم وام يتعين فلها وسطه , وكذا لوقال : 
دار أوبيت 

هكذا قال الشيخ في النهاية') وتبعه ابن ادريس » وقيل .بل الاقل عملا 
بالمتيقن. واستضعف القولين العلامة في القواعد') واختارالسعيدا؟ بطلان المهر 
والرجوع الى مهر المثل.. وهو الاقوى ٠‏ 

قوله : ولوسمى لها مهرأ ذلابيها شيئا سقط ماسمى له 

هذا الكلام يحتمل وجهين : 

(الاول) أنه سمى لها مهرً ولابيها شيأ خرغير مهرها .. وهذا لاإخملاف في 





؟) القواعد : الفصل الاول من المقصد الثانى من الباب الخامس منكتاب التكاح . 
م) الايضاح م/46١‏ ء قال قيه : قوله د قبل » اشارة الى قول الشيخ فى النهاية 
وتبعه ابن ادديس + وقبل الاقل . والاقوى بطلان المهر والرجوع الى مهر المثل , 


ساو 





أنه لايلزم ماسمى.لابيها ء لان الاستحقاق بسبي البضع وهوغيرمتجقق في حق 
الاب » ولرواية الوشا المتقدمةلا . 

نعم قال ابن الجتيد : ان الوفاء يذلك أحوط ٠‏ 

قال العلامة : الوجه أن نقول انكان قد جعل للواسطة شيئاً على فعل مباح 
وقعله لزم ولم يسقظ منه شىء بالطلاق ؛ واثلم يكن علىجهة الجعالة بل ذكره 
في العقد لم يكن عليه منه شىء ٠‏ 

وفيه نظر ء لانه لاكلام في ازوم المجعول مع القيام بما جعله عليه؛ وانما 
الكلام في لزوم ماسدى لاولي لا على وجه الجعالة على قعل شىء . والحق 
استخبا ب الوفاء بدكما قال ابن الجتيد + 

(الثاني) أن يسمى لها مهراً ولابيها من ذلك المهرشيئاً . فهذا لا يخلو: اما 
أن يكون ابتداء منه أو بأمرها واشترطها ذلك فالاول لايلزم مالاكره لابيها بل 
الجميع لها بغي رخلاف» والثاني قالابنالجنيدانة منجملةالصداق فيكون لازما' 
له؛ فلو سلمه وطلق رجع بنصفه . وهوصحيح : لان زضاها بالعقد اتنا حصل 
على ذلك التقدير فيكون من جملة المهز ٠‏ 

والنصتف في الشرائع؟) جعل ولك قولا محكيا . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) اذا قلنا باستخباب الوفاء كما قال ابن الجنيد في القسم الاول لا 
يكون ذلك جزء من المهرفلا يرجع بتضفه لوطلق . 

(الثانية) هل يلزمها الوفاء بما شرطت لابيها من المهر ؟ الاقرب لا ؛ بل 
يستحب لان ذلك مجرد :وعد من قبلها فلا يجب الوفاء به '* 





. الكانى معي‎ )١ 
؟) الشرائع : ؤهاء‎ 








ولا يجوزعقد المسلم على ١‏ لغتمنء و لوعقد صنح.: 

ولها مع الدخول مهرالمثل» وقيل: يبل العقلاً2 

(الثالئة) يشترط في استحباب الوفاء بلوغها ورشدهاء أما مع الحجرعليها 
الو سمى الزوج ذلك مع اتفاي الولي فلا يصح ء لان الولي_يجب عليه فعل, 
المصلحة أو الاصلح ولايجوز أخذ العوض على الواجب . 

(الرابعة) لافرق بين الاب والاجتبي.فيصورة اللزوم وعدمه .. 

(الخامبة) اذا قلنا باستحباب ,وفائها وسلم ذلك ياذنها لم يكن لها رجواع 
لانها عطية ذي رحم ان كان أب أو غيره من,ؤويي الادجام ».وانكان أجنبياً فلهل 
الرجو ع يمع بشرائله المتقدية في:الهبة. 

قوله: ولايجوزعقب الجسلم على الخمر: ولوعقذ صب ولها مع الدخول] 
مهر المثل.ء وقيل يبطل العقدٍ 

هنا فوائد يتنقح بها هذابالكلام : 

(الاولى) لايجوز عقد المسلم على الخير.؛ للإجمااع على.وجويب؛ كون, 
المهرمالا بالنسبة الى الزوجين ء ولاشىم من الخمزبمال بالنسبة,الى ,المسلم فلا 
يجوز له أن يعقد عليه . 











(إلثائية) لوعقدٍ المسلم عليه هل يكون العقد صجيحأ أملا:؟ قال ابن الجنيد 
والشيخ١!‏ في المبسوط والخلافن واين جبزة وابن: زهرة:وابن ادريسن؟! نعم بخ 
لوجوم: 

« الاول  »‏ أصااة الصة لصدوره من أدله في عجله. 


07/7 الميسوط 979/4 : الخلاف‎ )١ 
السرائر .مل‎ )١ 


سات 








«الثاني» ‏ وجود النقتضي لها وهو الايجاب والقبول: واتتغاء:المانع » اذ 
ليبن :الاعدم «الية الخمر-: وهو .غيرمؤثرفي البطلان لصحة غعرزائه.عنالمهوبل 
يصح أيضاأ مع شرط عدمه فلايكون ؤكرهفاسد) أبلخ من.اشتراط عدمه ٠‏ 

«الثالث»::المهز: والعقد غي: أن.لا تلانزم بينهما + ففجاد. أخدهما: لايستلزم 
فساد,الاخحر.. وقال.المفيذ في المقنعة!!. و الشبيخ افي,النهاية!!.والتقي والفاضيءلا 
بل يبطل به..لوجوب اقتران الرضا بالعقد والرضا .لم يتمع الا على“الياطل فيبطل 
النكاح لبطلان شرطه» ولقولالباقرعليه السلام: المهرماتر اضيا عليه فل أوكثر؟. 
«وينعكس: بعكيس النقيض الئ.قولنا.: ان مالم يتراضيا عليه لايكون مهو ؛ فنقول 
ماتزراضيا عليه لايصج أن.يكون مهر] شرعاً ».ومالم يتراضيا عليه لايكرن هرأ » 
فيخلو البضع عن العوض فيبطل 2 

ولانه, عفد معاإوضة عو كل عقد معاوضة يفسد ,يفسا العوض ٠»‏ فبيطل هنا : 
أما الصغرى فلقوله تعالى « فآتوهن أجورهن ع') ولانه معلوم من قولنا زوجتيك 
فلانة بكذا . وأما الكبرى فللجمل على البيع وغيره من المعاوضات » 

وتوقف العلامة في المختلف'*.. والاقرب الاول ء لضيف حجة الثانى : 
أما الاول فلان كون الرضا ياابهر الصجيح شرطأ.باطبل لانه مصبادرة على 
المطلوب ؛ وأما الثاني فللمنع م نكون مالم يتراضيا عليه لإيكون مهرأ ؛ وسنده 
مهر المثل مع التفويض فانه مهر ولم يتراضيا عليه . وأما الثالث فلائه قياين » 








08 6 
؟) التهاية: كحفء 
م) التهذيب بورع وعبء الكافى ه/ ولام يتفاوت يينهما . 
؟) سورة الساء: 76 
6) المختلف 8/8 . 











(الثالثة) اذا قلنا بالصحة ماالذي يلزم حينئف ؟ قال الشيخ قي الخلاق وابن 
حمزة وظاهر قول ابن ادرس أنه مهرالمثل » لان التسمية هنا كلا تسمية لابطال 
الشارع اياها فيجب العوض وهومهرالمثل . 

وقال الشيخ في المبسوط يلزمه قيمته عند مستحيله؛ لانها أقربالىماتراضيا 
عليه؛ لانهما لما تراضيا على المحرم تضمن شيثين : أحدهما الرضا بخصوصية 
العين » والثاني اغتبار المالية ء لان الزوجين قدرا ؤلك مالا فاذا فقد. اعتباراالغين 
بقي اعتبار المالية . 

ولانه لوعقد عليها غلى عين فظهرت مستحقة ولم يكن لها مثل فاته يلؤمه 
قيمة تلك العين»كذلك صورة النزاع لانه لايملك العين ومثلها فيحكم العدم» 
لانه لايملكه ايضأ فوجب الانتقال الى القيمة. 

ولانه لوعقد على الخمروهو ؤني فأسلم قبل القبض فانه يازمه القيمة فكذا 
هنا . 


وفي ماقاله نظر : 


المالية بالنسية الى الروجين هنا ممتنغة »'فليلفوكما 
لغى التغيين . وفائدة ذكره قصد الفرض [العوضن] وعدم التفويض + 

وأما الثاني فللفرق بين الخمروالغين المستحقة» فان قصد المالية في العبن 
ظاهر وهوغيرممتنع ولاملغى في نظرالشرع؛ وأنما عروض الاستحقاق منغ من 
وجوب تسليمها فانتقل الى قيمتها . 

وكذا الثالث؛ فان فرض المالية بالنسبة الى الذمي غيرممتنعة» فميع الاسلام 





تزول خدصوصية العين؛ فيبقى القيمة . 
ونقل السعيد') عن الشيخ في المبسوط أنه فرق بين الحر والخمر اعتبار؟ 


740/6 ؟ء وانظرالميسوط‎ ٠١ الأيضاح م/‎ )١ 





-114- 





بتقدير المالية في الخمزلاالحر لاستحالتها ؛ فأوجب في الخمرالقيمة ؤقي الحر 
مه رالمئل ٠‏ 

(الرابعة) انالمصنف والعلامة قيدا وجوب مهرالمثل هنابالدخول؛ فمفهوم 
كلامهنا أنه لايجب قبل الدخول , فعلى هذا لوطلق قبله أو.مات أحدهما فلا 
شىء + 

وفيه بحث؛ لاحتمال وجوبه ينفس العقد كغيره من المهور المذكورة في 
العقود . فملى هذا يتتنصف بالطلاق ويستقر بالموت والدخول . أويقال تجب 
المتعة , لائه بمنزلة عدم الفرض - 

وفي هذا نظرء لان المتعة مشروطة بعدم الفرض وهنا فرض ٠‏ 

(الخامسة) لوعقد على مال من حيث الاسم لا قي نفس الامرٍ كما لو 
أصدقها هذا الخل وفي زعمه أنه خل فيان خمراً أوهذا العبد وفي زعمه أنه عبد 
فبآن حرا - فيه إحتمالات ؛ 

الاول: ما ذكره الشيخ7٠‏ فيالمبسوط والخلاف أنه 
مستحليه , لان الخمرلامثل لها فيلزم مثلها . 

ولايقال: لوكان الخمرخلاكم قيمتهء فان مثله لايكون خلا . ولا يمكن نقله 
الى مهر المثل كما هو مذهب الشافعي ؛ لعدم الدليل عليه فلم ببق الاقيمته عند 

قال العلامة!؟ : هذا لايخلو من قوة : لان الاغراض تتعلق بالاشخاص كما 
تتعلق بكلياتها لكن الشخص هنا لايمكن المعاوضة عليه قوجب الانتقالالى قيمته 
عند مستحلية ٠‏ 


قيمة الخمر عند 





. 403/9 ء الخلاث‎ ١1١/4 المبسوط‎ )١ 
. ؟) المختلف 9/ؤؤ‎ 








الانتقال الى مهر المثل ء.لان الكلي غير مرضي به الا في الجزئي 
المحتزطا وميم ادا هط أعوضا عملم اهاوق الانتقال الى مهزا لبئل 
,كما لوتعاقد اعلى:الخمرمع ‏ العلم بكو نه خمرأ.. 

الثالثجماقاله: ان اوريس ”4 واختازه العلامة أن عليه مثل الخل لانه نغثلي 
فمن نقل الى قيمة الخمر فعليه الدليل . وكذا من أوجب مهرالمثل » لانهيعقد 
غلئ خهر هسم افا بحل للمشلميق'تملكه'* 

وهذا هوالتحتار ) لانا الرضا انما حصل بالمتار آليه على تقدر أن 'يكون 
خلا » والخصوصية التي يمتازبها هذا المشازالي على تقديركوثه خلا عرّغيره 
من الخلول اليتشازكة له في الماهية وصفاتها الذائية ليست بمقصودة للفقلاء؛ مثل 








كونه قي هذا المكان أوهذا الظرت"أومن عنب بشتان قلآن'أو من عصيرفلان » 
قاذا لم تكن هذه المشخصات مقصوذة وجب الانتفا الى مثله من عقل آخر 
مشارك له في تمام ماهيته وصفاتها المطلوبة منها على تقذي رن يكو عخلا : 

أن فلت : آن الممائلة انمَا تتحقق بين موجودين والنشار ألية ليِسْت خلية 
موجودة حتى يقاس عليه خل آخر . 

فلت: الممائلة بالنسبة الما في ذهَنَالمتعاقدين. والحاصل هنا أنه لما وقع 
التراضي بالمشاراليه على تقديركونه خلا فقد حصل أمران : أحدهما كلّي وهو 
الخل المقدر؛ وثانبهما جزئي شخصي وهو المشاراليه » فيحتمل تغليب الجزئى 
لانة المقصود بالذات والكلي بالتبعيق» وقد عدم الجزئي المقصود بالذات فيعدم 
تابعه ؛ فلهذا حكم اما بالقيمة عند مستحليه لانها أقرب اليه عند تعذره: وآمابمهر 
المثل لبطلان الكلي بتغليب الجزئى عليه وبطلان الجزئي لخروجه عن المالية. 


. 15/9 المختلف‎ #٠ السرائر: ع‎ )١ 


لكك 


(الطرف الثانى ) التفويض . لايشترط فى الصحة ذكر المهر . 

فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح . 

ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ء وبعده لها مهر المثل . 

ويعتبر فى مهر المثل حالها فى الشرف والجمال؛ وفى المتعة 
حاله . 





الفويض لغة من فوض اليه الامرأي رده اليه. قالالجوهري: التفويض في 
النكا ح التزويج بلا مهرء وعند الفقهاء اعلاء اثعقذ" عن ذك را لمهرتأمر يستحقه . 

وهوقسمان تفويض البضع وتمويضق المهر».فالاولبعوأن لايذكرفي العقد 
مهرا أصلاء مثل ان يقول زوجتك فلانة اوتقولرهي زو جفلك نفشي تقول قبلت» 
والثاني هوأن يذكراجمالا وبفوض تقديره الى أخد الزّوجين أوغيرهها كقوله 
زوجتك فلانة أو زوجتك نفبي .بما.تحكم به أو احكم انا أو.يحكم فلان أو 
فلاثة ٠.‏ 

قوله: ويعتبر فى مهرالمثل حالها فى الشرف١)‏ وفى المنعة حاله 

)١‏ فى الرياض : التفويض هولئة زد الامرالى الفير ثم الاهمال : وشرعاً رذ افر 
المهرأوالبضع الى احد الزوجين أوثالث اواهمال ذكره فى المقد ‏ تمكلامه , 

ثم اعلم ان التفويض فسمان : تفويض لليضع» وتفويض للمهر . قالاول اخلاه العقد 
عن ذكر المهر بفعل الزوجة أومن يقوم مقامها , مثل زوجتك نقسى أوفلانة فيقول قبلت » 
وهوعقد صحيح اجماعا ."ا لثانق وهوان ايد كرالتهر فئ'العقذ اجتالا وبفوض تقديره فيه 
الى احد الزوجين:اواليهما مما ولااشكال: فى جواذه :ايف] 

والحق بعض الفقهاه جعله لاجنبى غيرهما : لانه وان لم يكن منصوصاً بخصوصه الا 
انه فى معتى التوكبل وقدترّاغيا عه . كذا فى السالك 

؟) فىا لمختصرا لنافع المطبوع د فى لَشرّف والجمال » . 








فيلت 











فالغنى يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دثائير فأزيد . 
والفقير بالخاتم أو الدرهم . والمتوسط بينهما . 
ولو جعل الحكم لاحدهما فى تقدير المهر صح . 
ويحكم الزوج بما شاء وان قل . 
وان حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة . 

هنا فوائد : 42 ١‏ 

(الاولى) يحتاج الى معرفة مهرالمثل في مواضع : 

« الأول »- مع الوطىء» في المفوضة . 

الثاني - فسا. المسمى ٠‏ 

«.الثااث ». فساد التفويض . 

« الرابع  »‏ اطلاق الوكالة في المهروالتزويج + 

« الخامس 6- تقسيط الجملة عليه فيما اذا جمع بين امرأتين في مهر أو 
جمع نكاحاً مع بيع أواجارة أوغيرذلك وقلنابالصحة والتقسيط على مهرالمئل» 
وهوالاصح . 

«السادس» ‏ الوعلىء بألشبهة + 

«السابع» ‏ الوطىء كرها . 

«الثامن» ‏ اختلافهما في تعيبن المهراذا تحالفا. 

«التاسع» ‏ تلف الصداق المغين قبل القبض ولايعلم قدره . 

«العاشر» ‏ ظهورالصداق معيباً مع تعينه فيفسخ العيب» والاصح وجوب 
مثله أوقيمته صحيحأ أواخذ الارش. 


-ما؟ا- 








(الثانية) تعتبرفي مه رالمثل حال | إخلاف » لكن اختلف في تلك 
الخال: فقال المفيد!) .جمالها وشرفهاء وزاد التقي السن والتحصين؛ وقال الشيخ 
في المبسوط!' كل أمريختلف المهر لاجله فانه يعتبربه » وقال ابن حمزة يعتبر 
كلما يختاف المه رلاجله من العقل والجمال والديانة واليساروالبكارة ومقابلاتها 





من الحمق والقباحة وعدم التدين والاعسار والثيوبة . وهذا في الحقيقة تفصيل 
لماذكره الشيخ . 

وعبارة البصنف شاملة لجمبيع ذلك » فان كل خصلة من هذه اذا وجدت 
في المرأة كانت بها أشرف من فاقدتها في نظر العقل المعاشي ٠‏ وزاد القاضي 
اعتبار البلدة ولم يعتبرها غيره. ء وهوالاصح اذ لاتعلق للبلد في شرف المرأة , 

(الثالثة) لاشك أن النسب من الامو رالمهمة في شرف المرأة» واختلف في 
المعتبرمنه : فقال الشيخ في.المبسوط والخلاف"؟! الاقارب مطلقاكالام والاخت 
ومن هو من.جهتهما ٠‏ وقال ابن جمزه يعتبرنساء أهلها من كلا الطرفين الافرب 
فالاقرب + وقبال القاضي قرابة الاب مسن الاناث دون الام » وحكاه ا 
الببسوط عمن تقدمه . 

والجق أن أي طرف. اتفق شرف هكفى من الاب أوالام أوكليهما + لانا نعلم 
قطعاأ أن المرأة اذاكانت شريقة من نجهة إلام فقط أو الاب فقط فانها. أشرف من 
فاقدة الشرف هن الطرفين . وتدل على ذلك زواية الحلبى صحيحا قال : سألنه 
عمن رجل تزوج امرأة قد دخل بها ولم يقرض لها مهرأ ثسم طلقها . ففال : لها 








00 
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غهرمثل هر نسائها ١!‏ .ولفظ.ونسائها» شامل للعصبابتوغيرهن ٠‏ وبمعناهارواية 
'متصورْبْن حازم وعبد. الرجمن بن ابئ:غبدالله عن الصاوق غليه النعلام 01 . 

(الرابحة) الوزاد مه الئل عن مَهرْالنثة قال'اكثر الأصححاب رو" الى البنطة» 
جما بيْن اطلاق الروايات وبين رؤاية ابلى بصيرْعنَ الضاوق عله التتلام قال : 
متالته عن زجل ”نزو امرّأة فوهم أن"سم .طنذاقها ختى ول بها“ قال: الشنة 
والسنة خمسماثة درهم'؟ . 

ونقل الغلامة؟) غدن بعض علمائنا عدم تقدزه بقدز الاظلاق' الرؤاييات » 
اواستقرب في 'القواغدث) عدم تقدره بقنار في متا أشبّه الجثاية 2 كالتكاح الفاسد 
ووطقء الشبهة والاكزاء.)'لاتهافسي 'الحقيقة قيمة هثلت فلا يتقدر بالسنة 6'لان 
المتقدن المهز وهذا في الجقيقة ليس بنهر ,كماقلناه؛ وكل مثلف مضسمون ليس 
بمثلي 'فضمانه بقيمته . أما مهر المقوضة فمتفق عليه.ة 

(الخاسنة) لواتفقا على الفرض قيمفؤضة البضغ لزم الفغزوضن"زادأوثقضل» 
.ولو طلقها حتتئذ كان لها نصفه قبل الدخول وكله بغده + ؤلو لم يتفقا فطلي قبل 
الدخول كان اها المتعة ء وهي مال يعطاه المفوضة مع طلاقها قبل"الاخؤلا ٠‏ 

ولاحلاث في :الرجوع في كنيته'الىّ حال الزويخ +'لنض الكتاب'في قوله 
« ومتعؤهن غلى : الموسع قدزه: وعلى: المقترقدوه 16 
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ولو“مات"اللخاكم قل الدحؤلتوقبل الحكم فالتروئ لنها 
المتعة . 
(آلطرف الثالث) فى الاحكام وهى عشرة : 


أما لوحصلت الفرقة بالموت قبل الدخول؛ انكان فرض لها مه را فلهاء وان 
لم يكن فض لها هر فلامهز” + 

ان قلت: لم لايلزم العوض هنا بالعقدكما يجىء أنها-تملك البه رباللقدا: 

قلت ذال اللزوم.قي المهرالمذ كورفي العقد » والمتعة لزمت بالطلاق ولا 
طلاق هنا 

.قوله:. ولومات الحاكم. قب لالدخول وقبل الحكم فالمرؤى لها المتعة 

هذا ءن أجكام القسم الثاني » وهوتفويض المهر الى كم أحدهناءة ولا 
خلا ,أيضا:أنسه :اؤاا حكم من فوض اليه: اللحكم لزم ما يحكم به ».لكن في 
جانب الرجل لابراعى قدرا لرضاها بذلك . أما في جانب المرأة فلامراعاة في 
طرف. القلة. أنضاً » وفي الكثرة:براعى عدم تتجاؤزه مهر لحكل . 

وميع ,الجكم بالشرط. العذكور يلزم المحكوم به أيضاً بلاخلاف» ويستقر 
بالموت وينتصف بالطلاق . 

أما لوحصلت الفرقة قبله فاما بطلاق أوموت ففي الاول يلزم عن اليه النحكم. 
بالحكم ويلزم ما بحكم به ويكون لها اما نصفه أوكلهة وق الثانى للاصحاب 
هنا أقوال:: 

(الاول) قول, الشيخ في النهاية') والقاضي وايبن حمزة أن لها المتعة » 
والمستند الرواية المشار اليهاء وهي .مإ روإها مجعد.بن مسلم صجيحا عن الباقر 


)١‏ التهاية لعا 





عليه السلام أنه قال ف رجل تزوج ام رأة على حكمها أوعلى حكمه فماتٍ 
أوماتت قبل أن يدخل بها . فقال : لها المتعة والميراث ولامهرلها') . ولانه لا 
يجوز حلوالتكاح من عوض ومهرالمثل تابع للدخول ولم يحصل ؛ وليس هنا 
مسمى فتجب المتعة , 

(الثاني) أن لها مهرالمثل ٠‏ 

(الثالث) أنه لامهر » وحكاهما الشيخ في المبسوط؟؟ واختار الاخير.ء وهو 
ظاهر قوله في الخلاف ٠‏ 

(الرابع) قول ابن ادريس؟ ؛ وهو أنه ان كان الحاكم الزوج ومانت هي 
ازمه جمييع ما يحكم به ؛ وان كانت هي الحاكمة وماتت قبل الحكم لم يلزمه 
شىء بعد أنه قال : الحاق غير المطلقة بالمطلقة قياس لاتقول به » ومهر المثل 





تايع الدخول ولادخوك ٠‏ 

واختار العلامة في المختلف؟) قول النهاية » وهو الظاهر. أيضاً من كلام 
المبصئف ٠.‏ 

وللشهيد هنا تحقيق » وهوأن صورالموت خمس: «1» موتهما جميعأء 50 
موت الزوج الحاكم وحده ؛ و »هوت الزوجة الحاكمة وحدهاء و4» موت 
الزوج المحكوم عليه وحده » د ه» موت الزوجدة المنحكوم عليها وجدها.٠‏ 
فالفقتضي لسقوط المه رأضلا أوالرجوغ الى المتعة أومهر المثل :اما تعذر الحاكم 
أوالمحكوم عليه أوتعذرهما مع ؛ فانكل واحد مجتمل اكن لاسبيل الى واحد 
منها فلامقنضية اما انتفاء السبيل فلانالمهر مذ كورغايته أنه مجهول فاذاتعذرت 
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(الاول) تملك المرأة المهر باتعقذ + ويتتصث بالطلاق: 
ويستقر بالدخول» وهوالوطء قبلا أو دبراً. 

ولا يسقط معه لو لم يقبضٍ ؛ ولا يستقر بمجرد الخلوة علسى 
الاشهر ٠‏ 





معرفته وجب الرجوع الى مهرالمثل؛ لكن النص صحيح الا أنه ليس بصريح 
في جنيع الصوربل دل على أنه اذا مات أحدهما قبل الدخول فلها المتعة ؛ الا 
أنه لايشمل جميع الصوزبالتصوصية» قيمكن حمله على موت الحاكم؛ ولهذا 
فرضة المصنف والعلامة في موت الحاكم . وأما الصورتان الاخرتان فلم لا 
يحكم الباقي وهو الحاكم » اذ لايشترط حضور المحكوم عليه عند الحكم » 
ولكن مع صحة النقل جاز أن يكون الموت سبباً في:انتفاء الحكم » بل في 
الاسقاط فلاتجب معرفة الحكمة فيه . 

وفي هذا التحقيق نظرء لانا لاتسلم أن مع تعذرمعرفته بمو تالخاكم يجب 
الرجوع الى مهرالمثل ؛ لجواز الرجوع الى وارثه» فانكثيرآما برجع الى 
الؤارث في تعيين المجملات المتعلقة بالميت في الحقوق المالية: 

ويظهر من هذا أن لاوجه لكون الموت سببأ في انتفاء الحكم أوالاسقاط 
وخيش لنسا أن تقول ؛ اذا تغذر الحاكم زجع الى القائم مقاسه ء الاأئه لايقبل 
حكمه الابأقل الامرين من مهر المثل أوالمتعة . وعليه تحمل الرواية . 

قوله : تملك المرأة المهر بالعقد وينتصف بالطلاق ويستقر بالدخول 
وهوالوطء قبلا أودبر]» ولايسقط معه لولم تقبضء ولايستقر بمجرن الخلوة 
على الاشهر 

(الاول) ان المرأة تملك المهر بنفس العقد ملكا غيرمستقر » وهوالمشهور 
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بين الاصجابء .بل المجمع عليه عندهم اليوم وقيّله من العصور بعدابن:الجنيد. 
وسند اجماعهم وجوه : 

)'6 اطلاق الامر في قوله تعالى « وآتوا النساء صدقا تهن نحلة‎ -» ١« 
. فالتظاهر أظافةالصدقات اليهن يقيد الثلك»٠3 هو التفقيقة والأضل فىَالاضاقة‎ 
. ولم يقيد الامر بالدخول وعدمه ؛ فيثبت الكل الاما أخرجه الدليل‎ 

«؟ »_كلما ملكت نماء الصداق يتفس العقد وجب أن تملك أصل كل 
بسهء لكن المقدم بح فكذا إلتالي والملازمة ظاهزة : أما حقية المقدم فلرواية 
عبيد .بن زرارة موقا عن الصادق عليه السلام قال : قلت له: رجل,تزوج.امرأة 
ومهرها مهر فساق,اليها غنم ورقيقاً فولدت عندها فطلتها قبل أن يدخل بها.. 
قال :ان كان ساق اليها,ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدهاء وان 
كن جمان عندها فلاشىء لمن الاولاد') . 

دم ب ان الصداق في مقابلة البضع فلما ملك الرجل البضع ينفس: العقم 
وجب أن تملك المرأة أيضأ صداقها به«كالمتبايعين . 

وقالاين الجنيد الذييوجبهالعقدالنصف والنصفالاخربالوقاع؛ محتجأبانه 
لوملكته أجمع به لاستقر.ء لاصالة بقاء.ما كان على ماءكان » لكن لم يستقر فلم 
تهلكه بهم وارواية مجمد بن :سلم عن الباقر عليه السلام قال:.سألنه متى يجب 
المهز؟ قال : اذا ,دخل بها(" . وه يقنضي عدم ,الوجوب قبل الدخخول. ورواية, 
يونس بن يعقوب عن .الصادق عليه السلا أنه قال ,: لايوجب. المهر الاالوقابع. 
في بالفرج؟!- 

'والجواب عن الاؤال : انه.ات 





لوأريد:الملك: النام ع الكن: ليس كناللك 
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بل الناقص ء كملك المشتري في رمن الخيازوالاجنبى الهبة قبل التعويض . 
وعن الرؤايثين بأن المراة الايجابٍ المستقر . 

ويتفرع على القولين : أنه لواتفسخ النكاح بالرضاع قبل الدخول لانن 
جهة المرأة : قعلى الثاني يجب نصف المهر ء لان الموج للكل اما الدخوك 
أوالموت ولم يحصلا وعلى الاول اختلف القاثلون به على قولين : أحدهما 
أنه انمابتشطرط بالطلاق خاضة وحينئق يجب الكل؛ وثانيهما انه بتشطربكل فزقة 
حصلت فىحياة الزوجين قبل الدخول لامنجهة المرأة» وحينئدٌ يجب النضف. 

(الثاني) لاخلاف في أنه ينتصف بالطلاق» لدلالة قوله تعالى «فانطلقتدوهن 
هن قبل أن نماسوهن وقد فرضتم لفن فريضة فنضف ما فرضتم»')؛ فهل يتصق 
بغيرذلك ؟ قد تقدم أن الفسخ بالعنة يوجب تنصقة . 

وقال الشيخ قي النهاية') ان موت الرّوَجة قبل الذخول بها كالظلاق في 
تنصيف المهرء محتجأ برواية بونس المذكورة]نفا: وبآن الفرقة بالنوت أقوى 
من الفزقة بالطلاق » لان الطلاق باختبار الزوج بخلاف الموت ٠‏ 

وأنجيب عن 'الرواية: بأنها وروت قي مقابلة توهمالاستقرار باللخلوة؛ وعن 
الثاثي بأنة نوع قياس . والحق أنه يستقربالموت » لما بيئا مسن ثملكه بمجرد 
العقد , والاصل البقاء الاما أعرجه الدليل ولم يخرجة الأزليل الطلاق . 

وهوفتوى أبن حمزة وابن ادريس”"؛ قالان الموت عند مجصلي أصحابنا 
يجري مجرئ الدخول في استقزازالمهر جميعه » وهواختياز شيخنا المقيد في 
أخكام النساءء وتابعه الشيخ في النهاية") والقاضي والكيدري . وقال الصدوق 
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في المقنع') ان موت الرجل ينصف المهر . 

(الثالث) يستقرالمهر بأمور أربعة :.« ١‏ »م الدخو لكما نجىء بيانه وهيو 
اجماعني ‏ <* » مؤت الزوجء «م »موت الزوجة وقد عرفت الخلاف فيهما 
4» الردة من الزوج , 

وقوله: و ولا يسقط ممه لولم تقيض »كأنه اشارة ,الى رواية مهجورة,رؤاها 
محمدين مسلم عن أجدهما عليهما السلام: انها مع الدخول ليسن لها المطالبة 
اذابلم .تطالبم أولا('. 

(الزايع) اختلف.في الدخول: الذي يستقر به المهر ء فقال .ابن ابئ عقيل 
إذا إغلق الباب وأرخى |الستروجب لها المهر ولا عدة عليها ؛ وقال اذا تزوج 
الرجل المرأة ثم تحلا بها فأغلق, با 
وخبلاؤه.بهاوخول» وبمعناه روي اسجاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن 
ابيه عن علي عليه السلام''.:وقال الاكثر: هو الوطىء قبلا أو ديرا . 

قال الشيخ؟! في الميسوط والخلاف هو الظاهر في روايات الاصجاب» 
يشير الى دواية يونس بن يعقوب المتقدمة : ولا.يؤجب المهر إلا الوقاع في 
الفررج”*»:ورواية محميد بن مسلم .عن الباقر عليه البلام وقد سأله متتى يجت 
المهر؟ قال: اذا دحل بهاةا. 


)١‏ المقيع م لج 





اوأرخى سترأ ثم طلقها فقدِوجت الصداق 





).فى الجراهر 510/ 1لا فى شرج « وفيه رواية اخزى. مهجودة» : وعل ىكل 
حال فالرواية النى اشار اليها المصنف هى تبرمحمد بن ملم عن ابى جعفر عليه السلام : 
فىالرجل يتزويج المرأة ويدخخل بها ثم تدعىعليه مهرها.قال: اذا وخخل بها فقدهدم العاجل. 
داجع الوسائل ١4/16‏ 
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والمراد من:الدخول هوالؤطىءعرفاً وغيرذلك من الرواياتء ويؤيد هذا 
القول قوله تعالى د وان طلقتتموهن من قبل أن تمسوهن: وقد قزضتم.لهن ,فريفية 
فنصف مافرضتم 6(ء والمراد من المس هوالجماع. وفي المسألة أقوال أخر: 

الاول: قال قي التهاية!". ان أزخعى الستر كالدتول: الا أنه قال لايجل للمرأة 
ان تأخذ مته أكثر من نضف المهر مالم يدخل :بها ء وتبعه القاضي والكيدري. 

الثاني: قال الصدوق في المقتع!؟: اذا تزوج الرجل المرأة وأرخى اللتتر 
وأغلق الباب ثم أتكزا جميعاً المجامعة فلا يصدقات» لانها تدفع عننفسها العدة 
ويدفع هو عن تفسه المهر ٠‏ 

الثالثك:قال ابن 'حمزة :“اذا وغول بها وأرختى الست وازعى الرجل أنهال 
يواقعها وأمكته اقامة البينة وأقامها قبلت منه وان لم 'يمكنه كان له أن يستخلفهاة 
فان استسلفها والا لزمه تؤفية المهر. واستحخدته العلامةلة. 

الرابع: نقل الشيخ!* عن ابن ابى عميز أنه قالة ان الاحاديت قد اختلفث 
في ذلك" والوجة في الجمع ينها أن على الجاكم أن بحكم بالظاهرء ويلزم 
الرجل التهر كله اذ أزعئ السترء تغب أن المرأة لابحل لها يما بينها وبيناله 
أن تأخذ الا نصف المهر. 





واستحسن الشبخ ذلك وقال : لابنا فى ذلك ما قد مناه » لانا انمآ أوجبنا 
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نصف المهر مع العلم بعسدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك + وأما مع 
ادثفاع العلم وازتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن ابى عمير. 

ثم استدل برواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن 
دجل تزوج امرأة فأؤخلت. عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل والمسن من غير 
أن يكونة وصل اليها بعد ثم طلقها على تلك الحال ؟ قال : ليس عليه الانضف 
المهرا' , 

الخامس : قال الشيخ بواباً عن روايتي زرارة واسجاق!' :. الوجه فيهما 
أن تحملا على أنه اذا كانا متهمين بعد خلوهما وأنكرا المواقعة فلا يصدقان 
على ذلك . ويلزم الرجل المهر كابلا والمرأة العدة يظاهر الحال. » ومتى كانا 
صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهن الا 
المواقعة . واستدل برواية ببى يصير عن الصادق ,عليه السلام قالع قلت له: 
الرجل يتزوج المرأة فيري ,عليه وعليها الست أو يغلق. الباب ثم يطلقها. فتسال 
المرأة هل اناك ؟ فتقول ما أناني » ويسأل :هو هل أنيتها فيقول لم آتها ...قال : 
فقال لايصدقان. » وؤلك لانها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع 
المهر"). 

واختارالعلامة') بعد نقل هذه الاقوال ,أنه انما يجب له المهر كابلابالدٍخول 
لابارخحاء الستر » لكن لما كانت الخلوة مظنة له بحيث لاينفك عته غالباً وجب 
أن لاينفك عن ايجاب كمال المهر المستند الى الدخول غالياً » فمدعيه حينئذ 


. التهذيب «اربادىء الاستبصاد م/085‎ )١ 


؟) وهما فى التهذيب 454/1 » والجراب ذكره الشيخ بعدهما'فاذجع فنا . 
*) التهذيب رمدي الفافى جر ١‏ رد الاستبصار م/م 
4) المختلف ؟ ده 
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(الثانق) قل اذا لم نسم لها مهرآ وقدم لسهاشيئاً قبل الدخول 
كان ذلك مهراً ما لم يشترط غيره': 

(الثالث) اذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف ان كان أقبضع' 
أوطالبت بالنصف اذا لم يكن أقبضها . 
يدعي الظاهرومنكره دمن يذلاف فيحكم لامدعى به مع اليمين قضاء للظاهرء 
أما مبع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعأ ‏ 

وفيه نظر ».لان لانسلم أن مدعيه يدعي الظاهر ؛ لان الخلوة قد تنفك عن 
الوقاع غالياً أيضاً : اما لعارض .من مرض .أو عذة أو عدم الانتشار المستند الى 
الزبظ كما هو مشهوز ء فلا يكون حينئذ مدعيه مدعياً للظاهر . 

هذاء مع أن دعواه معارضة بأصالة عسدم الوقاع وأصالة براءة الذمة من 
كمال المهر » فالحق اذآ أن على «دعيه البينة » فان أقامها والا كان القول قول 


المنكر مع يمينه , 
قوله : قيل اذا لم يسم مهرأ وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك 
مهرها مالم تشترط غيره 


هذا,قول الثشيخين١١‏ والقاضي وسلار,ؤاين ادديس')» والمستند رواية ابى 
الفضيل في الصحيح عن الباقر عليه السلام؟) ٠‏ 


٠ المقتعة: وبع التهاية «/اغ‎ )١ 

)١‏ السرائرة نم 

م) التهذيت ارووع ؛ الكافى ه/ذبر! الاستبصارع/788+ والسئد فى الاول: عن 
ابى عتّدة عن الفضبل عن ان جعقر عليه السلام . وفس الثانئ ‏ عنن الى عيندة وجحيل 
يسن صالح عن القضيل'عن ان حشر عليه السلام . وقسى إلثالث. : عن ابنى عبيدة وعبيق 
الفضيل عن ابى جعفرعليه السلام : فى رجل تزوج امرأة فدعل بها فأولدها ثماماتبعنهنا 








نه 











وقال المفيد لانها لولم ترض به مهرآ ما مكنته من نفسها حتى تستوف يتمامه 
أو توافقه على ذلك وتجعله دينا عليه في ذمته . 

وأما ابن ادريس فادعى عليه الاجماع . والمصنف استضعف هذا القول » 
العدم الدلالة على أن ماقدمه هوالمهر بشىء من الدلالات الثلاث . وعلى تقدير 
تسليم كونه مهرأ لادلالة على كونه كمال المهرء لجوازكونه قدرا يسيراً ومهر 
أمثالها ىء كثي رأوبالفكس ٠‏ والرواية لبنس فيها أن المهرغير منسمئ في العقدة 
بل هي مبنية على مجرى العادةء فانه قبل ان العادة فيما تقدم من الزهان أن الرجل 
لايدعل بزوجته الا بعد تقديم مهرها والان العادة بخلاف ذلك . 

وقول المقيدا أنها لو لم ترض به مهرما مكنته من "نفسها ممنوع الجواز 
تمكينها ومطالبتها بالمه ركما في صورة ما لولم يقدم شيئأ ولم يكن سنمى أولا. 
ودعوى الاجماع ممنوعة ٠‏ 

اذا عرفت هَدَا فهنا فوائد : 

( الاولى ) التحقيق في المسألة أن الزوجين ان اتفقا على أن الْمقدم هذية 
غلا بحث فيلزّؤم مهر غيره؛ وأن اتفقا على أنه مهرأومن المهر فلا نزاع أيضأء 
وان اختلفا بعد اتفاقهما على التفويض فقال الزوج هَو مهر وقالت الزوجة 
هديةء فالقول قول الزوج ؛ لاثه أعرف بثيته » وكذا الكلام لوحضل التقديم 
في صورة التسمية . 


(الثانية) لو حلف الزوج وكان مهر المثل أكثر من المقام كان لها التتمة » 
فادعت شيثاً من .صداقها ,على ودثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث . فقال : أما 
الميرراث فلها ان تطليه » وأما الصداق فان. الذى اخذت من الزوج قبل ان يدخل عليها 
فهو لذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أوكثيرا اذا هى قيضته وقبلته ودخلت عليه فلاشىء 
الها بعد ذلك 


0 








واك"“كانا أقل كان الزائد اباحة » لونلت عنذها.لم.يكن مضمونا ومع بقائه له 
الرجوع به . ولونكل عن اليمين أو رذ اليمين عليها حلفت في الصورتين' وكان 
لها المطالبة بالمهر لو تلفٍ المقدم عندها ‏ ومع وجوده لها الاجتساب به مع 
اتحاد الجنس.. ومع الأختلاف يفتقر. الى المرا, 

(الثالثة) قال الشيخ في النهاية'' يستحب للرجل أن لا يدتخل بامزأتة حتى, 
يقدم لها مهرها ؛ وان لم يمل قدم بعضه أو شيئاً آخر هدية يستبيح به فرّجها ٠‏ 

بوناقشه ابن ادريس ١١‏ .في قوله و ويستبيح به فرجها » » لان فرجها يبتباج 
بالعقد والمهر يكسون في الذمة . وهذء مناقشة لفظيةء فان الشيخ قصيد شدة 





الاستحباب. ومستنده رواية ابى بصيرعن الصادق عليه السلام: اذا تزواجالرجل 
المرأة فلا بجل له فرجها حتى يسوق اليها شيثأ ورهما فما قوقه أوهدية منسويق 
أو غيره". 

وبذلك يجمع بين هذه وبين رواية عبد الحميد الطائي قال: قلت“ للضاؤق 
عليه السلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيعا. فقال'؛ نعم يكون ديناً 
ليك ١‏ 

أو تحمل الرواية الاولى على ما اذا لم يعزم على أدائه » فان الفرج يكو 
حرام أو مكروهاً كرآهة شديدة ».لما ورد في الحديث : من استدان دينأ ولم 





ينو قضاه فهو سارق؟اء ومن تزوج امرأة ولم ينو أداء مهرها فهو زان 8 





؟) السرائر 6 1 
عءم) التهذيب بار يروس ؛ الاستيصار م/ .71 





؛) الكافى 44/5 ؛ وفيه : كان بمنزلة السادق 
ه) الؤسائل 51/16 








ولا يستعيد السزوج ما تجدد من الثماء بين العقد والطلاق » 
متضلا كان كاللبن أو متفصلا كالولد ٠‏ 
ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بتصفة كالحمل ٠‏ 


وابنالجنيد قائل بقول الشيخ» قال: لثلا يكون الفرج موطوء! بغيرعوض» 
ولا سيما ان كان والي البلد يرى أن الدخول ابراء من المهر . 

قوله : ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق » 
متصلاً كان كالسمن )١‏ أ منفصلآ كالولد ؛ ولو كان النماء موجودا وقت 
العقد رجخ بنصفه كالخمل 

أما المنفصل فلا خخلاق في عدم الرجوع به ؛ وأما المتضل كالسمن وتعلم 
الصنعة فقال الشيخ في المبسوط١'‏ تكون بين اعطاء التصفت مع الزيادة 
وبين أن تمسكه وتعطيه نصف القيمة . ثم قوى الاول » لقوله تعالى «فنضثت 





مافرضدم »57 . 

وقال في النهاية!' : لو جعل مملو كأ مهرا ثم زاد ثمنه عندها وطلتها قبل 
الدخول رجع بنصف ثمن المملوك يوم التسليم » وليس له من الزيادة شىغه 
وتبعه القاضي فيه . 

وقال ابنادريس”*: لافرق بين المنفصل والمتصل في أنه لايرجع الا بمثل 
قيمة العين وقت التسليم : لان هذه النماء حدث في ملكها دون ملكه » لان ملكه 
الايتجدد الا بعد الطلاق. وهو اختيار المصنق , وهو الذي عليه الفتوى . 

» فى المختصرالناقع المطبوع بمصرد كاللين‎ )١ 

؟) الوط 7078/46 

م) سودة البقرة: /388 . 

4) التهاية مع ل 

ه) السرائر: 01م , 


ينه 








واحتجاج الشيخ بالاية ضعيف ء لان المقروض قد زاد ء فلا يمكن أذ 
تصفه متقرداً عن الزيادة التي ملكتها بالعقد . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) لاعلاف أنه لوزادت القيمة لا لزيادة عين ولا ضفة » بل لزيادة 
السوق في أنه يرجمع بنصف العين . نقل ذلك ابن ادريس١١‏ ء وؤلك لان تلك 
الزيادة في مغرض الزوال ؛ ولهذا لو نقصت القيمة السوقية عن يوم التسليم لم 
يكن النقص مضموئا عليها . 

(الثانية) قال الشيخ في الميسوط'': ان الطلع قبل التأبيروبعده قماء متصل 
كالسنن لها امساكها بجملتها ومتعه من الرجوع قي النصف ويكون حقه في 
القيمة ه فان اختارت رد تصف العين أجبر على القبول.. ومنهم من فزق بين 
ما قبل التأبير وما بعده . وقيل اذا أبر فهو منفصل كالولد لايجبر الرجل علي 
فبول نصف الغين .. قال : والمذهب أنه لافرق بينهما . 

وقال العلامة :.الوجه أن له الرجويع .في نصف العين + منواء كات الطلنع 
مؤبرا أوغير مؤبر والثترة للمرأة لتجددها فسي ملكها وغلى الزويخ القتبر الى 
وقت الجذاذ» لان الثمرة في الاصل ببحق فليسن له قطعها ولا الرجواع بالقينة 
ولا يجبر عليها . وهذا هوالصحيح . 

(الثالثة) اذا حصل نقض القيمة عندها للسوق وقد بين عدم صمانه» أما لو 
كان لفوات عبن كالعور أوصفة كنسيان الضنمة : قال الشييخ!؟ يتخيز مخ طلاثها 
قبل الدخول. بين أحذ تصف العين أوتصف القيمة + 





)١‏ السرائر د ردم 
؟) الميسوط 99/4/74 
*) الميسوط 7177/5 








وقال القاضي : ان كان من قعلها أو من أمر ساي يتخير بين أخداف نصفه 
ناقصأ وبين تضمينها تصف القيمة يوم القبضن:» وان كان من أجتبى لم يكن “له 
سبيل على المهر ويضمنها تصف القيمة يوم قبضه . 

وقال العلامة!!: الوجه أن يجبر الزوج على أخخ نصف العين مع الارش» 
ولس له المطالبة بنصف القيمة الأبرضاهاء لانخصارحقه في العين مع ؤجودهاء 
القوله تعالى و فنصف مافرضتم » : والعيب لايخرج العين :عن حقيقتهاء'والنقصض 
ينجبر بدفع الارش . قال : وتفصيل القاضي من منع الزوج من أخندف نصعك 
العين لو .كان العيب من أجنبى وأخد النضف منها ناقصاً لوكان العيب من فعلها 
لاوجه له لان.العيب اذاكان.من فعلها كان مضموتأ علبها .لانه تلف اما لبعضه 
أو لوصفه في يد ضامن ء كان الارش لازم له . كما لوتلفت العين بكما لها ٠‏ 
قبل عليه : لانسلم اجبار الزوج على ماقلث ٠‏ 

قوله « لانحصار حقه في العين » : قلنا : مسنواع » وانما يكون كذلك لو 
بقيت العين بكمالها » والفرض نخلافه .لان الماهية اذا نقص 'جزة منها ف مائة 
ألف جزء صدق عليها أنها غير الماهية الاولى ولايدل عليه قوله:تعالى ذ فنصيف 
ما فرضتم 6'اء لان المراد انكان غير الشخص فلم يصلح: للاختجاج »وان كان 
الشخص فكذلك لعدم بقائه بكماله . 

قوله و والعيب لابخرج العين عن حقيقتها » قلنا : مسلم » لكن اللازم منه 
تخبيز. الزوج بين "أشخاص تلك الحقيقة ولم يقل به ء بل حكم بانحصار:الحق 
في العين . وان أداد بحقيقتها شخصها فهو ممنوع ».لان الشخص لم يبق مخ 
العيب في التخيير المذ كور. 


1١3/5 المختلف‎ )١ 








؟) سورة اليقرقة 7510 
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قله «اواذًا كان العيب من فعلها كان مضموناً عليها » قلنا: ممنوع » لانها 
ملكت العين بالعقده ولا يضمن الانسان جناية في ملكه لغيره؛ ولذلك لميوجب 
القاضيعليها الارش بل خيره بين أخذه ناقصاً وبين تضمينها نضف القيمة يوم 
القبض .نعم يضح ما قاله العلامة على رأي ابن الجتيد أثها لاتملك بالعقد الا 
نصف الصداق» لكنه لم يقل بذلك . 





قوله «ثم منع الفاضي م نأتحف الزوج العين لوكان العيب م نأجنبى لاؤجة 
له » قلنا ؛.بل له وجة ء وذلك لانة اذا لم برضن بالمعيب لميكن له الرجوع .ال 
الاجنبى؛ لانه لم يجن على العين الا وهي ملك المرأة ولاالى المرأة لانها لم 
تجن عليها , فلذلك ينتقل الى القيخة : 

( الرابعة) قد بينا أن المرأة تملك الصداق كله بالعقّد لكنه مضمون على 
الزوج حتى يسلمه اليهاء ولهذا لو كان المهر من ذوات ااقيم وقبضها أياه ثم 
طلقها قبل الدخول ونلف فييدها لم تضمن له الا أقل الامرّن من نصف القيمة 
من حين تقبيضها أوحين العقد ؛ أما لوطلقها والمهر في يده وحصل فيه نقصان 
عين أو صفة ».فقال الشيخ ١١‏ تخيرت بين أخخذ نصف العين أو نصف القيمة » 
وقال الفاضي إن كان العيب منغيرفمله تخيرت كذلك وان كان من فعله تخيرت 
بين أخذ نصفه ناقصباً وقيمة نصف النقصان وبين تركه وتضميئه نصف القيمة » 
وان كان من أجنبى تخيرت بين أخطذ نصفه ناقصاً واتباع الجانى بنصف النقص 
وبين اخذ نصف القيمة من الزوج ٠.‏ 

وقال العلامة؟) هنا أيضاً : انها تجبر على أخذ نصف العين مع الادش » 
لانه أقرب من القيمة الى الحقيقة , ولانها استحقت العين بالعقد » ولا خيار هنا 


. 308/6 المبسوط‎ )١ 
178/8 ؟) المختلت‎ 











لانه أقرب. الى المسمى من مهر.المثل. قال وتفصيل المقاضتي لاوجه له وأي 
فرق بين أن يكسون العيب من فعل الزوج أو من فعل الاجتبى » وكما أوجب 
الضمان على الاجنبى كذا ينبغي ايجابه على الزوج . 

قيل عليه هنا أيضاً : نمنع الاجيارء وسنده عدم بقاء الشخص كما تقدم ٠‏ 

قوله « ولانه أقرب من القيمة الى الحقيقة » قلنا : مسلم لكدن لانسلم أن 
لازمه هوالاجبار» ولم لايجوز أن يكون لازمه هوالتخبير المذكورء وذلك لانه 
يجوز تعلق الفرض يكمال العين ولم ببق الكمال فلذلك جاء التخبير. 

قرله « وتفصيل القاضي لاوجه له وأي فرق » الى آخره . قلنا: لم يفرق 
الرجل بينهما ؛ بل قال بوجوب الارش على الزوج والاجنبى معآ » فان قسوله 
« وبقيمة نصف النقصان » هو الارش » فالحق هنا ما قاله القاضي . 

(الخامسة) لوكان النماء موجوداً حال العقدكان جزء من المهر يرجع بنصفه 
بالطلاق كما يرجمع بنصف الاصلء لانه من جملة مافرض » فلوكان دابة حاملا 





أوأمة كذلك فأجهضت في يده أو يدها ضمن منكانت في يده التفاوت ما بون 
قيمتها حاملا أومجهضاً : فلو طلق قبل الدخول وهي فييده كان لها نصف العين 
ونصف التفاوت؛ وانكانت في يدها يرجع اليه نصف العين ونصف التفاوت. 
ولو ولدت عنده أو عندها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف الام قطما . 

وهل يرجع بنصف الولد ؟ ذكر العلامة في القواعذ') آحتمالين: أحدهما 
الرجوع به لما تقدم» وثانيهما العدم لانه زيادة ظهرت بالانفصال عنملكها لان 
قبله لم يفرد بالتقويم . 

قال الشيخ : ولم تعرف ملكيته ولم يقابله قسط من الثمنء فالزيادة ظهرت 
في ملكهاء فيكون للزوج أرش مابينكونها حاملا ومجهضاً. واختاره السعيد"). 

. القواعد :آخر الفرع الادل من فروع القصل الرايع فى التتضيف والعضو‎ )١ 
. 9/6 ؟) الايضاج‎ 
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ولو كان ثعليم صنعة أو علم فعلمها رجع لمت اعزما 
قوله : ولو كان تعليم صنعة )9 علم. فعلمها رجع بنصف اجرته 
هذا صحيح؛ وكذلك رجعت هي بنصف الاجرة اذا لم يعلمها وطلقها قبل 
الدخجول. وقالالشيخ في المبسوط والخلاف١:‏ اذا أصدقها تعليم سوزة:وطلقها 
قبل الدخول وقبل التعليم جاز له أن يلقنها النصف ء لان الذي ثبت لها تعليم 
نصف ما وقنع عليه العقد وايجاب غيره يحتاج الى دليل . 

وزده العسلامة؟» + بأن تنصيف التعليم غير كن » الاختلاف الايات فسي 
السهولة والصعوبة فيختلف التعليم باختلاف ذلك . وأوجب عليه نضف أجزة 
المشل ٠‏ 

قيل علية: انة اوا أمكن تقويم كل الشورة أمكن تقويم بعضهاء ؤاذا أنكن 
تقويم بعضها أمكن تنضيت تعليمها بالضرورة ٠‏ 

وفيه نظرء لجوازامكان النقويم بالنسبة الى المجموع من حيث هومجموع 
وعذم امكانه بالنسبة الى البعض» ولأنه اذا آختلفت الايات في السهولة والصعوبة 
جاز أن تكون آية واحدة مساوية لباقي السورة ء فلو علمها الاية أو الباقي لا 
يكون نصف المفروض فلا يشمله قوله تعالى «فنصف ما فرضتم ع(" 

نعم ويرد على | ايض أنها ممع الطلاق تبين منه فلا تكون محرماً له 
فكيف يعلمها ؟ 

ان قلت : يعلمها من وراء حجاب.. 














406/9 الميسوط 700/4 . الخلاف‎ )١ 
؟) المختلف وو ء‎ 





ع) سورة البقرة :787 - 











ولو أبرأته من الصداق رجع بنضفه ٠‏ 


قلت: سماع الصوت ونكرارالقراءة 'الحزق' اعورة محرم غليه فلانبيحها 
الخجاب » فالاولى اذا ماقاله العلامة + 

قوله : ولو ابرأته من الصداق رجع بنصفه 

هنا فوائد : 

(الاولى) جاء قى اسقاط المهر ألفاظ ثلاثة:.الهبة » والعفوء والابراء...قان 
كان المهر دين أو اتلفه الزوج بعد.العقد صح منها اسقاطه بكل:منالثلاثة.؛ ولا 
يفتقر الى قيول لانه ابراء في الحقيقة فهسو اسقاط لما. في ذمته فيحضل وان لم 
يقبل , وان كان عيناً صح بلفظ الهبة اجماعاً ويفتقر الى القبول ولا يصح بلفظ 
الابراء اجماعاً ؛ وهل يصح يلفظ العذو؟ اشسكال من اطلاق,قوله تعالى «الا أن 
يعفون !؟ الشامل للعين والدين؛ ومن اختصاص العفو عرفا باسقاط ما في الذمة. 
وهو الاقرب . 

(الثانيه) اذاوهبته العين في يده ثم طلقهارجع عليهابالتصف اجماعالتصرفها 
الموجب لضمانهاء أما الدين عليه لواب رأنه منه ثم طلق فهلبرجع عليها أم لا ؟ 
ظاهْرعبارة المصنف وغيره نعمء لان الأبراء تصرف فيه واتلاف له لانه ثأبت 
قبل الابراء فسي ذمته ويصح نقله وتمليكه ء فيكون اسقاطها له تصرفاً موجباً 
للضمان , فيرجع عليها بالتصف . 

واحتمل العلامة في القواعدا؟ العدم » لعدم أخذها منه شيثاً . وهوظاهر ولا 
نقلت اليه مالاء لاستحالة ان يستحق الانسان في ذمة نفسه شَيئأ فلا يتحقق نقله 

3 . فى يعض التشخ :+ الحفظ‎ )١ 

؟) سودة اليقره: 789 


#) القواعد , القصل الرابع فى التتصيق والقعو. 
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اليه . ولا“أتلقت عليه شيعا لانها لم يدر مئها الا آزالة الاستحقاق لما في 
ذمته وليس ذلك اتلافاً فلا. تكون ضامنة : 

ونبه على ذلك يانه الورجع الشاهدان بدين في ؤمة زيد لعمرو بعد حكم 
الحاكم عليه وقبل الاستيفاه ثم ابراه المشهود له المشهود عليه لم يرجع على 
الشاهدين بشىء ء فلو كان الابراء اتلافً على من في ذمته غرما لهء أما لوقيضه 
ثم وهبه منه قغرما .له . 

وأجيب يالفرق بين الصورتين.؛ فنان المشهؤد يه لم يثيت أصلافالبزاءة 
مستمرة فلا اثرالابراء » بخلاف الصداق فانه ثبت وأزيل'! . 

(الثالثة) اووهبته اانصف: ثم طلقها قبل الدخول؛ فانكان الضداق ديتأبرى» 
من الكل وجهاآ واجدأ » وان-كان عن ففيه اختمالان : أجدهما "ان" له لباقي 
بأجمعه..لانصزاف خبتها الى ماتملكه ماتقرً منه وتجذو ملكه لباقي بالطلاق ٠‏ 
وثائيهه! أن يكون له تصف.النصف الموجود وبذل التصف الموهوث» لان 
هبتها له بمئزلة الا تلاف » واذا تلف. نصف المهروبقي نصفهكان الباقي ببنهماء 
فتضمن قيمتة النصف انالف _ أعني الموهوب ٠‏ 

والحاصل منهذا أنالهبة وردت على مطل النصث فيشيع 
النت بالطلاق ونصف الصف الاخربالهبة ويكؤت لها النصف الباقي شائعاً 


له نصت 





وعليها قيمة اللصت . 

والح قالاولء لاصالة انصراق الهبة الىملكها المستقر» وأصالة عدم تضرره 
الحاص ل بال ,عيض ". 

(اارابعة) قال الشيخ في النهاية : آذا ابرأته في مرضها ولم تملك غيره لم 
يصح الا الثلث . 


6 








(الرايع) لو أمهرها مديرة ثم طلق صارث بينهما نصفين . 
دقل يطل التدبير بجعلها مهرء وه وأشبه . 


وقال ابن ادريس7 اع ور 10 . وقد تقدم تمام 
البحث في الوصايا . 

فعلى قسول الشيخ لوطلقها بعد الأبراء وقبل الدخول والموت برىء من 
النصف بالطلاق ومن السدس بالرجوع بالضمان ومن سدم آخربالابراء ويبْقى 
عليه سدس للورثة » وعلى قول ابن اذريس برىء مسن الكل وماتث مديوئة 
بالنصف . 

(الخامسة) قال الشيخ :في المبسوط والخلاف اذا وجب لها مهرالمثل وام 
تعلم مقداره لم يصح الابراء لجهالته. وكذا ضمان المجهول . وبمثله قال ابن 
ااجنيد » وكذا ابن حدزةء الاأنه قال اذا ابر أته مبما استحقت عليه صح ٠‏ 

وقال العلامة في المختلف : الوجه عندي جواز الابراء والضمان معأء لان 
الابراء اسقاط الححق فلا تؤثر فيه الجهالة» االاجمااح علسى صحة الصلح على 
المجوول ؛ فاذا صح وهويتضمن الابراء بعوض كانت صحته مع عدم الموض 
أولى ء والضمان قد تقدم جوازه . 

قلت : ذكر العلامة في القواعد وتصح البراءة من المجهول» ولو علمه 
المديون وخشي عدم الابراه لسو أظهره لم يصح الابراء . فعلى هذا يبكن أن 
يقال : انكان الزوج عااماً بقدرمهر المثل وهي جاهلة به ويخشى منعلمها عدم 
ابرائها لم يصح الابراء » واو كانت عالمة وهوجاهل أوكانا جاهلين صح.. 

قوله : لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين , وقيل يبطل 
التدبيربجعلها مهرا ؛ وهواشبه 





)١‏ السرائر عم 
؟) المبسوط 9/4 وس » الخلاف 415/5 . 
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(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعاً أو عبد آبقاً 





طلق رجع بنصف المسمىدون العوض . 
(الاول) قول الشيخ١‏ والقاضي بعدم بطلان التدبيربالامهار » وأنها تعتق 
بموت المذبرء وأنه لوطلق قبلالدخولكان الخدمة بي نالزوج والمرأة لهأ يوم 
وله يوم » ولوماتت المدبرة ولها مالكان نصفه للرجل ونصفه للمرأة. ومستئذه 
رواية المعلى بن عنيس عن الصادق عليهالسلام!؟ ٠‏ 
(الثاني) قولابن ادريس" ببطلان التدبيربذلك» لانه وصية تبطل بالاخراج 
عن ملك الموصيقبل موته. وقولقال: الشيخ«اذامانتالمدبرة ولها مال كاننصفه 
للزوج ونصفه للمرأة» غير صحيح » لانها رق لاتملك شيئا ؛ الاان يكون التدبير 
واجبأ بالنذرفلا يكون له الرجوع ؛ فيصح حينئذ قوله. قال العلامة: والمعتمد 
بطلان التدبير بالاصداق وتأويله قول الشيخ بالنذر . ليس يجيد لبطلان جملها 
مهرا جينئذ , 
قلت + يمكن أن يجاب عن تأويل ابن ادريس + بأن حاصل كلام الشيخ 
ومدلوله أن الامهار ينصرف الى الخدمة ‏ فاؤاكان التدبيرواجبا بالنذرلم يصخ 
الرجوع فيه ؛ فاذا انصرف الامهار الى الخدمة توجة اتعتاقها يموتة ؛ وأنه اذا 
طلفها كان لها يوم وله يوم لان الخدمة هي المهر . ويكون عراده بما تركت 
المدبزة ليس ,هوالميزاث جقيقة بل ماحصل من كسيها زمان خدمتها المشتركة » 
فانه يكون بين الزوج وا الخدمة . 





540/6 المبسطوط‎ )١ 
؟) الكاقى وي نبرعء التهتيب و لاقم‎ 


م) التزائرة جص 








(السادس) اذا شرط فئ العقد ماايخالف المشروع فسل الشرط 


دون العقد والمهر . 
كمالوشرطت ألايتزوج أولاايتسرى . 


والحاصل ان تأويل ابن ادريس متوجه على قول الشيخ » والحق والاشبه 
بأصول المذهب ما قاله ابن ادديس ٠‏ 
نعم عبارة المصنف غبرضريحة بقول الشيخ حتى يفهم منها عدم بطلان 
التدبيرءالانةاقالة وصارت بينهما. نصفين» وهوظاهرفي ,رقيتها لافي جديتها , 
تعم قال في ,الشرايع!! صارت. بينهها ء قاذا مات.تجررت ..وهو أيضأ غير 
سديد ولاصريح في الخدمة» بل ظاهرهكوثها نصفين ببطلان التدبير بالاصداقة 
وملك الزوتجة لها بالنقد وزجوع نضفها الى الرججل بالطلاق ء قيكون بينهما 
ضفن 
قوله : اذا شرط فى العقد ما يخال ف المشروع فسد الشرط دو العقد 
والمهرءكما لوشرطت الا يتزوج أؤلايتسرى » وكذا لوشرطت تسليمالمهر 
فى أجل فان تأخرعنه فلا عقد 
الشرط قسمان: مشروع : وغيرمشروع. فالاول ذكره في العقد يفيد تأكيدا 
سواءكان من مقنضيات العقد كالمهر والنفقة وغيرها أوليس كذ لك كتسليم الغهر 
وان لم:تطالبه او.الوطى» في الفرج ...والثائي كاشتراط عدم الحهر. والنفقة :وان 
لايطأها . 


)١‏ الشرائع ؟/ م١‏ قال فيه: اذا إمهرها مديرةبثم طلقها صارت بينهما نصفين فاذا 


مات تحردت: وقيل يل ييطل التديير بجملها مهر كما لوكانت موصى بهابوهواشيه 
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وكذا لوشرطت:تسليم المهر فى اجل + فان تأخرغنه فلاعقد. 
يب" فهذا قالالشيخ في المبسوظ") يكون الشرط باطلا والفقد نكيف ا 
ابن ادريسن!" والمصتف . ثم قال الشيخ : انكان الشرط يعود بفساد العقد - 
مثل أن تشرط |ازوجة أن لايطأها ‏ فالنكاح باطل » لانه شرط يمنع المقصود 

بالعقد . 
وهذا يدل على أذكل شرط بخالف مقنضى العقد فهوباطل ومبطل للعقد » 
وأما الشرط الذي لايخالف مقتضى العقد ولا الشرع ‏ مثل أن لايخرجها من 
بلدها وان لايليسها الا الجرير أو الكتان ‏ فهو جائز يجب الوفاء به اذاإذكر 
في متن العقد والا استحب ٠‏ 
وأما العلامة؟ فقال في القسم الثاني .انه يبطل. الشزط خخاصة لاالمقذ» لان 
فساد العوض لايؤثر فيه ففساو الشرط أولى . وهل يبظل الطلاق؟ فيه وَجهان : 
اجدهمالالانة فيمقابل الؤطىء خاصة ولااعتبار بالشرط» وثانيهما نعملان'التترط 
كالعوض المضاف الى الصداق ويتعذر الرجوع الى قيمة الشرط فيبطل 'المهر 
ويثبت مهرالمثل ٠‏ 
قوله : وكذا لوشرطت- الى آخره 
هذا أيضاً مما يخل بالمقصود من النكاح : فالشرط ياطل اجماعاً , 
يبقى الكلام في أءرين العقد والمهر: فقيل ببطلان التكاح » الانه أتئ بلفظ 
يشبتالنكاح وبآخر برقعه وينافي صحته» وليس ترجيح نسبة الصحة على البطلان 
أولى من العكسء» فيتعارضان قير جع الى أصل بقاء عدم التكاح. وقيل بالصخةة 
ل ا ا 
؟) السرائرة .م 
*) القراعد : القصل الثانى من المقصد الثاتى فى المهر 


حبالإؤؤلان- 





أما لوشرطت ألايفتضها صح ». ولوأذنت بعده جاز . 
ومنهم من حص جوازالشرط يالمتعة . 


لما تدم . وهو الاولى . 
وأما المهرقفيل يفسد لانهما انماتراضيا به على هذاالوجه فيثبت مهرالمثل» 
وقبل لايفسدلانه عقد وشرط لاعقديشرط والا لكانباطلاء ولان الموجب لثبوت 
الشرط العقد. فاوكان الشرط شرطاً في صحته لزم الدور ‏ واذا لم يصاح العقد 
بية ايجاب الشرط بطل الشرط ولم يؤثر في العقد. وهو الاقوى عندااسعيد!'. 
قوله : اما لوشرطت ان لايفتضها فصح ولو أذنت بعده جاز ؛ ومنهم 
من خص جواز الشرط بالمتعة 
الاول قول الشيخ في النهانة!؟ استنادآ الئرواية اسحاقبن عمازعن الضادق 
عليه السلام قال : قلت رجل نزوج بجارية.عانق على .أن لايقتضها!" ثم أذنت 
له بعد ذلك . قال : اذا أذنت له فلا بسأس'؛ . ومثله رواية سماعبة عنه.عليه 





السلام*.. 
والثائي قوله في المبسوط » قال: وببطل في الدائم التكاح والشرط ؛ وتبغة 
ابن حمزة والكيدري: واختاره العلامة قي النختلف: وقال القاضي وابنَادريس 


)١‏ الايضاح مورلا 





م) قفنت الخئبة قضآ من باب قتبل : ثقبتها ».ومنه القضة بالكسروهى اليكارة ٠‏ 
يقال : اقتضضها اذا أزلت فضتها , ويكون الاقتضاض قبل اللو غ ويعده , وأما « ايتكرها » 
مختصة بما قبل البلووغ . 





وو اختضرهاً » ود ابتسرها » بمعنى الآقتضاض ذا 
اقول : وفض اليكاذة بالقاء اى ازالها » وهومن فض الخاتم أى كترة 
غ) الفقيه م 10و3١‏ التهذيب 554/10 . 
ه) التهذيب 86/07 
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(الشابع) لوشرط الايخرجها من بلدها لزم . 
ولوشرط لها مائة ان خرجت معه . وخمسين ان لم تخرج » 
أخرجها الى بلد الشرك فلاشرط له ولزمته المائة . 

وان أرادها الى يلد الاسلام فله الشرط ٠‏ 





ببطلات الشرط فيهما . 
والاجود,قولالمبسوط؛ لان الغرض الاقصى في المتعة الالتذاذ دو نالتناسل 
فلذلك جاز اشتراط عدم الاقنضاض » وأما الدائم فعلى العكس » ولان تجويزه 
يخل بالقاعدة المتقدمة أنكلما يخالف مقتضى العقد فهوباطل ومبطل ٠‏ 
واللام في الشرط في قول المصنف ١‏ جواز الشرط » للعهد » أي الشرط 
المذكور لاللجنس . 
قوله : لو شرط ان لايخرجها من بلدها لزم » ولو شرط لها مائة ان 
خرجت معه وخمسين ان لم تخرج فان أخرجها الى بلاد الشرك فلاشرط 
له ولزمته المائة : وان ازادها الى بلد الاسلام فله الشرط 
هنا فوائد : 
(الاؤلى) لو شرط أن لايخرجها من بلدها هل يلزم أم لا ؟ قال الشيخ في 
النهاية'' والقاضي وابن حمزة تم » وآختاره المصنف . والمستند زواية ابى 
العباس في الضحيح عن الصادق عليه السلام في الرجل ينوج المرأة ويشترط 
أن لا يخرجها من بلدها . قال + يفي لها بذلك - أوقال يلزمه ذلك "11 . 





؟) الكافى 6/؟ .ع ؛ التهذيب 0 ببس ؛ الوشائل 44/18 . 
ع) الخلاق 414/9 ء السرائر :68م 
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زوجها والخروج معه الى جيث شاء والاكانت عاصية لله ناشزة وتسقط,نفقتها . 
وقال : ان الرواية المذكورة أوردها الشيخ ايرادا لااعتقادا , 

واختار السعيدا! قول اين ادريس وحمل الرواية على الاستحباب ,لان 
مقنضى النكاح تسلط الرجل على المرأة بالاستمتاع والاسكان + 

والاقوى اختيار المصتف: لانه شرط لايخالف المشروع فيجب الوفاء به 
عملا بالحديثء ولانه أمريتعلق به غرض العقلاء؛ فان حب الوطن من الايمان» 
وجاز اشتماله غاى مصلحة لاتحضل في غيزه من|ابلدان أوحصؤل ضرربدكنى 
غيره أوبالحركة الى ذلك الغير . 

وقول ابناوزيس «تتجب عليها طاعة زوجهاء قلنا: متى اذا أمرها بأم رسائئخ 
في الشرع غيرسمنوع نه أومطلقاء والاول تسلم لكن مع شرط عدم الاخراج 
لايكون الاخراج مائغاً فلاتجب الطاعة فيه » والثاني ممنوع والاوجب عليها 
طاعته اذا أمرها بمعضيةالله تعالى وهو باطل . 

(الثانية) لوشرط لها مهراً إن أخرجها السئ, بلاده ونصفه ان .لم :تخررج هل 
لذلك حكم أملا ؟ قال ابن ادريس"؟) ليس لذلك حكم بلتجب عليها طاعته الى 
أي بلدأراده ويلزمه مهرالبثل لجهالة المذكورفي العقده وقال الشيخ في النهاية'؟ 
والقاضي وابن حمزة ان الشرط له حكم ان طلبها الى يلد الاسلام وان طلبها 
الى بلاد الشرك فلاخكم له ولاتجب عليها طاعته ولها المهرالاعلى . والمستند 
رواية علي بن رتّاب في الحسن عن الكاظم عليه السلام قال ؛: سثل وأنا حاضز 
عنده عن ذلك. فقال: ان أراد أن يخرج بهاالىبلادالشرك فلا شرظ له.ولها مائة 

١ الأيضاح وروم‎ )١ 

؟) راجع التمليقة اليا لقة منهآ]تفا . 


م) داجع التعليقة السالقة منهآنفاً ايقا.. 
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(الثامن) لواختلفا ,فى أصل المهر فالقول قول.الزوج مع يمينه 
ولوكان بعد الدخول» وكذا اوخلا فادعت المواقعة . 


--وينارالتي أصحقها اياهاء وان أراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين ودارالاسلام 

فل ما اشترط عليها والسيلمون عند شروطهم؛ وليس له أن يخزج بهاالىّ بلاده 
ختى بيؤدي لها ضداقها أو 'مزضى تنه ؤلك ما رهتيت وهو جائرلدلا. 

أن قلت؛ اذا لم يلم الوفاء ‏ لوطلبها ألى بلاد.الشرك لم وجب علية الماثة؟ 

قلت: لان العقد وقع غليها » لان أول الرواية: دجل تزوج امرأة على ماثة 
دينادعلى أن تخرج معه الى بلادهء فان لم.تخر ج.معه فان مهرها ممسون ديناراً 
وسقوط نصفها مشروط بشرط باطل وهو الخروج الى يلد الشرك . 

هذا والمصنف تردد في الشرائع''+ وكذا العلامة في القواعد؟) قالفيه 
نظر. والمنشأ فيهما من عموم « المؤمنون عند شروطهم »'! » ولانه شرط يتعلق 
به غرض صحيح ؛ ومن أنه مخالف لمقتضى العقد فلايصح . 

( الثالثة ) الشرط المذكور في المسألتين تعلق بالبلد : فعلى تقدير صحة 
الشرط لو تعلى بمنزلها هذل حكمه حكم البلد؟ نظرمن عموم ا المؤمنون عند 
شروطهم » . ولتعلق الغرض كما تقدم » وْمْنَ "أن التكاح سَبْبَ شرعي في سلظنة 
الزوج على المرأة في" انكاتها حيث بشاء خرج البلانا للنض فتبقى الباقي على 
أصله . والاولى الاول عملا بالعلة واتحاد الطريق ٠‏ 

قوله.: لواختلفا فىاصل المهرفالقول قول الزوج مع يمينهء ولوكان 
بعد الدخول وكذا لوخلا فادعت المواقعة 

)كفي 416 وكرت الاستاد د ورء التهذيب رجام 

؟) الشرائع ١44/١‏ 

>) القراعد القصل الثائى فى الصداق الفاسد من المقصدٍ:الثاتق فئ المهر ٠‏ 

؛) الكافي / 14100 ء 4/6 ٠ئء‏ التهذيب 48/9 الفقيه روغة المثقين 14/15 
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(التاسع) يضمن الاب مهرولده الصغيران لم يكن له مال وقت 
العقد » ولوكان له مال كان على الولد . 


هنا مسائل : 

(الاولى) اختلفا في التسمية فقال الزوج عقدت بقيرمهر وقالت المرأة بل 
بذكرمهرء فالقولقول الزوج » اما لانه متكروالقول قول المتكرء أولان الاصل 
معه وهوعدم ثبوت المهر . 

وهذا الحكم سواءكان قبل الدخؤل أؤبعده: لكن مع الدخول يلزمه مهر 
المثل . 

(الثانية) اختلفا في القدر أو الصفة بعد الاثفاق على التسمية » فالقول قوله 
أيضأ لما قلناه أولا . 

(الثالثة) اختلفا في الاستحقاق فقالت هى انى استحق عليك مهراً وقال هو 
لاتستحقين قبلي شيئاً فانكان قبل الدخول فالقول قوله لامكانالتفويض والمتعة 
انما تجب بالطلاق ولم يع فالقول قوله: وانكان بعده فيحتم لأن يكو نكذلك 
لامكان براءة ؤمته من المهرءكما لوزوجه الاب وهوصغيرفقير أوالسيد وهورق 
لكنه نادرفلا يلتفت اليه » وحيتثذ يلزم بجواب سديد ٠‏ 

(الرابعة) اختلقا في حصول سب ب كمال الاستحقاق؛ وهوالدخول الذي هو 
المواقعة ؛ فالقول قوله أيضاً . وقد تقدم تحقيق البحث . 

(الخامسة) اختلفا في القّبض ولابينة » فالقول قولها لاصالة عدم التقبيض » 
وأصالة بقاء ماكان على هاكان . 
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(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقيض مهرها . 

وهل لها ذلك بعدالدخول ؟ فيه قولان ‏ أشيههما: أنه ليس لها 
ذلك , 

(النظر الثالث) فى القسم والنشوز والشقاق . 

قوله: للمرأة انتمتنع حتى تقبض مهرها » وهل لهاذلك بعد الدخول 
فيه قولان اشبههما انه ليس لها ذلك 

قال الشيخ في النهاية ٠١‏ لها الامتناع حتى تقبض وأطلق ولم يفصل. وتبعه 
القاضي؛ وفصل في المبسوط!" ين لها الامتناع قبل الدخول لابعده . ثم حكيٍ 
عن قوم أن لها ان تمتنع حتى تفبض . قال: وهو الذى يقوى في نفسبي ٠‏ 

وهذا يدل علىأن إطلاق النهاية هوالحكم الكلي الشامل لما قبل الدخول 
ولما بعده . 

وقال في الخلاف بالتفصيل المذكورء وبه قالالتقي والمرتضى وابن حمزة 
وابن ادريس!" والمصنت . 

وهوالمختار» لان البضع حق للزوج فليس لها الامتناع منه بحق لها عليه 
بل تسلم اليه حقه وتطالبه بحقها. ولايلزم من جواز امتناعها قبل الدخول جوازه 
بعده » لان البضع وان ملكهالزوج بالعقد لكن ملكأ ناقصاً » وائما يتم بالقيض 
والقبض هنا الوطىء . كذا قال الشبيخ: ولايلزم من امتناع تسليم الملك الناقص 
امتنايع تسليم املك النام + 
)١‏ التهاية 49/6 أ 7< 
)١‏ التيسوط 6/م + 
م) الترائر .ملعا 





أما القسم: فللزوجة:الؤاحدة ليلة»'وللاثنتين ليلتان >“ و للثلاث 
ثلاث" 

والفاضل من الاربع له أن يضعه حيث شاء ٠‏ 

ولوكن أربعاً“فلكل ؤاحدة ليلة” 

ولا يجوز الاخلال الامع العذن أوالاذن٠‏ 

والواجب المضاجعة لاالمواقعة : 


قوله, اما القسم فللزوجة الواحدة ليلة وللاثنتين ليلتان و/ 
والفاضل من الاربع له يضعه خيث شاء , ولو كن اربعا فلكل واحدة ليلة 

هنا اقوائذا: 

(الاولى) القسم بفتح القاف مَصَدرقسمت الشىء فائقسم , وبالكدر الحظ 
والنصيب من الخير؛ مثل ملحئت طحن بفتح الطاء مصدروالطحن بالكسرالدقيق. 
قال يعقوب :يقال هو يقسم أمزه قسمأ أي بقدره وتنتظر فيه كيت يفعل . 

والقسمة بين الزوجات ان أخذت من الاول فهي باعتبار تقسيم الزمنان 
عليهن » وان أخذت من الثاثي. قهي باعتبار تقدي رالزمان والنظر فيه كيف يتصرف 
اليهن.. 

(الثانية). القسم واجب:قسي الجملة لمن يجب: الانفاق عليها : لقؤله تعالى 
«وعاشروهن بالمعروف»'! . وان التبى صلىالله عليه وآله ومبلم مات عن, تسع 
وكان يقسم لثمسان ء لان سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة!؟ ٠‏ والتأسي بسه 








اث ثلاث 


واجب : لما تقررفي الاصول» وفى الحديث ولالة على جِوَاز هبة الليلة > 


15 سورة النساءة‎ )١ 


؟) ستن الييهقى 145/1 ؛ الميسوط 715/6 


تلات 











(الثالثة) هل هي واجبة ابتداء أواذا أراد. الابتداء بواحدة وجب أن يقسم ؟ 
المشهور هوالاول » لانه حق مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته فلها المطالبة 
بحقها منه» وَلآن الأحاديث بوجوبه مطلقة من غير اشتراط ابتذاء. وقال الباقرعلية 
السلام : يقسم للخرة الثلثين من ماله ونقسه وللامة الثلث من ماله ونفسيه!١‏ , 

وقال الشيخ في الميسوط'' بالثاثي ».واختاره المصنف في الشرائع 0" 
لاصالة عدم الوجوب ولانتفاء الدليل عليه خرجمابعد الابتداء للاجماع ف 
الباتيعلىأصل ولانه بعدالابتداء لولم يقسم ,ازمالترجيح «نغيرمر ججلاشتراك 
الجميع في الزوجية؛ ولانه يكون خينثة ميلا منهياً عنه بقوله تعالى د ولانميلوا 
كل الميل 6'.فيكون جراما ‏ 

(الرابعة) ان قلنا بالوجوب ابتداء.لزم وجوب القرعة والالزم الترجيح بلا 
مرجح؛ وان قلنا بعدمه جازالابتداء بمن أراد. والشيخ في المبسوط؛* وان قالة 
بالثاني لكنه.أونجب القرعة .. 

(الخامنة) لاتجوز القسمة أقل من ليلة لانه تنفيض,”)ء وهل يجوز اكثرمن 
ليلة اختيارا ؟ قيل نعم مطلقاً لعدم التفاوت » وقيل لا الابالرضا لما في ذلك من 
بعد العهد المستلزم لضعف:المودة ٠‏ 

وقال الشيخ في المبسوط!” يجوزثلاث ليال بغيررضاهن؛ آما الزائد: فلايد 





. ملإ//١‎ 5 التهذيب / اا الوسائل‎ )١ 
- 10/4 ؟) البيسوط‎ 

ع) الشرائع 5/جها م 

4 
ه) المبسوط 705/6 

)١‏ ننص عليه اليش تفيصآ : كدده وتتقصت ميقتة: تكدرت 
) الوط 05/6 . 


دة اناه ووأ . 














وَيختض الوجوب بالليل دون النهار > وفئ رواية الكرخى: 
افدايعال أن :حون امندم في الاي[ ويل عدجا ليا ان 


من الرضا. واتان المصننا في الشزائع الثاتي كارا . 

هذا مع التساوي قى الاستحقاق ء أمامع التفاوت فيهكما يجىء 3 
الى القسمة أزيد من ليلة فلا يشترط الرضا ٠‏ 

قوله : ويختص الوجوب اللل [دون النهار] » وفى رواية الكرخى 
انما عليه أن يكون عندها فى ليلتها ويظل عنذها فى صبيحتها 

لما قرر أن الواجب في القسمة هوالمضاجعة لاالمؤاقغة - لانها ائما جب 











ف يكل أربعة اشهرمرة ‏ قال : ويختص وجوب المضاجعة بالليل . ولا حلاف 


فيا 


وأيضاً ان النهار للمعاش + فوجو ب كونه عندها فيه يسئلزم الحررج ولإحرج 
في الدين ٠‏ اللهم الا أن يكون معاشه بالليل كالحارسن والبزار فانه حينثة يقسم 
هارا : 

وقال ابن الجنيد: العدل بين النساء اذاكن:حزائرّمسلنات الايفضل اخذاهن 
على الاخخرئ ف الواجب لهن من مبيته بالليل وقيلولة صبدبجة تلك الليلة »كان"؟ 
ممنوعاً من الوطىء أولا ٠‏ 

والرواية المشاراليها رواها ابراهيم الكرخخيقال: سال تالصاوق عليهالسلام 
عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في ليأليهن ويمسهن فاذا نام 
عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه قي هذا اثم؟ فقال : آنما عليه أن يكون 











145/9 الشرائع‎ )١ 
؟) اى سواء كان ممنؤع" من الوطى ام لا..‎ 


5205 








ولو اجتمعث مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللامةء ليله 
والكنابية كالامة . 
ولاقسمة للموطوءة بالملك. 
ويختص البكرعند الدخول بثلاث الى سبع ٠‏ والثيب بثلاث. 
ويستحب التسوية بين الزوجات قى الاثفاق واطلاق الوجه 
والجماع ؛ وأن يكون فى صبيحةكل ليلة عند صاحبتها . 
عندها في ايلتها ويظل عندها في صبيحتها! . وهي مشعر: ا لس 
والاولى حمل ذلك على الاستحباب ٠‏ 
قوله : فاذا اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللامة ليلة , 
والكتابية كالامة 
قيد الامة بكونها بالعقد لتخرج الامة بالملسك فانها لا قسمة لهاء وكسلام 
المفيد!؟ مشعر بأنه لاتستدق الامة قسمة سواء وطثت بالعقدأوبالملك؛ والمشهور 








الآول » استنادا الى رواية مختمد بن مسلم صحيحاً عن أحدهما عليهما السلام 
قال : اذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي مايقسم 
للمملوكةا؟ 

وكون الكتابيةكالامة في القسم ذكره ابن الجنيد والشيخ في المبسوطف"» 
وهسو حسن لنقصها بسبب الكفر قسلا تساوي الحرة المسلمة » وكذلك الامة 





. 431/9 الفقيه عور ءلالاء الكافى ه/6ده ء التهذيب‎ )١ 
؟) المقعة : .م‎ 

ع) التهذيب 231/17 
4) الميسوط 7137/6 








الكتابية لاتساوي الامة المسلمة لعلوهذه على تلك بالاسلام؛ لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : الاسلام يعلو'! - 

اذا عرفت هذا فهنا فوائد : 

(الاولى) اجتماع الامة مع الحرة امابالاذْن من الْحَرة كانت الحرة صابقة 
أؤلئرضا ان كانت لاحفة 

(الثانية) نكاح الكتابية قد تقدم أنه لايجوز غبطة ابتداء يننلا إستدامة + كما 
لوأسلم الكتابى عن كتابية فائه يستبيجها بالعقد الاول انكانت خرة مطلقاً ؛ وان 
كانت أمة فمع رضا الحرة ٠‏ 

(الثالثة) قدتقدم أنه لأيجو لحر المسلّم اكثرمن أمتين وانكآن معهما شىء 
من الحراثرفحرتين» وحينئذ لواجتمع عنذه مع الحرة ألمسلمةأمةأو كتابية حرة 
أوأنة تكون الفسمة اكثرمن ليلةء لما تقدم أنه لايْجَوزْ أقل من ليلة . والمساواة 
وترك حقه ممتنعان شرعاً ؛ فوجب القسمة على وجه لابقع فيه ظلم ولا مخالفة 
شرعية للشرع ٠‏ 

والدور الشرعي بحسب النصاب الشرعي أربع ليال لاغير » وحينئذ لايدين 
ذو رآخرتّقع فيه القسمة على وجه ترتفع معه المحذورات ٠‏ 

(الزابعة) صور الاجتماع على ذلك التقدير أقسام : 


١‏ »- حرة مسلمة وأمبة مسلمة الدور ثمان للجرة ليلتان وللامة ليلة 





وييقى له خم ٠‏ 
«؟»- حرة مسلمة وحرة كتابية كذلك . 
« م >- حرنانا طلشتآن وائةمسلمة كذلكاؤيقى ل 'ثلاف '؟ 
« 4 »-حرتان مسلمتان وكتابية كذّلك . 
)١‏ عرالىاللثالى 515/1 - 


مقواء 








ده ». حرتان وأمتان» الدورثمان أيضأ ويبقى .له ليلتان . 
«+» - حرتان مسلمتان و كتابيتان حرتات كذلك . 
7 »- حرتان مسلمتان وأمة وكتابية كذلك 
- ثلا حرائر مطلمات وأمة مُسلمة كذلك ويبقى له ليلة » 
د ة» - ثلاث حرائر مسلمات وكتابية حرة كذلك» 
3 -خرة ملمة وثلات كتابيات حرائر كذلِك ويبقى له ثلاق + 
١‏ حرة مسلمة وأمة كتابية: الدور ستة عشر للحرة أربع وللامة ليلة 
ويبقى له أحد عشر . 
«؟1» -حرة مسلمة وأمة مسلمة وأمةكتابية: للحرة المسلمة أريع وللامة 
المسلمة ليلتان وللامة الكتابية لبلة ويبقى لم تسع . 
« 61 حرة مسلمة وحرة كتابية وأية كنابية كذلك > 
١4 «‏ العدد المذكور وبزيد أمة مسلمة؛ الحكم كذلك ويبقى له سببع. 
١6 «‏ »- حرتان مسلمتان وأمة كتابية كذلك . 
مكلك ثلاث حرائر مسلمات وامة كتابية ؛ لكل حرة أربع وللامة ليلة 
ولق له ثلاث . والضابظ أن"للحرة المسلمة جِرء وللامة المسلمة أو الحرة 





نصف جِرْءً وللامة الكتابية ربع جزء . 
(الخامسة) المشهور أن المتعة لاقسمة لها . وقال ابن ابى عقيل. 





أثة 


اذا كان له أمرأتان متعة واعلان'' فله أن يقسم لاحداهما أيلة وللاخجرى ثلاث 
ليال ء لان لله أن. 





.زوج منهن أربعأ . والظاهر أنه لم برد القسمة الواجبة ء بل 
مراده أنزوجةالغبطة ليس لها الا ليلة واحدة والثلاث يضمهاأين شاه انا المتمتعة 


أو خيرتها ا 


)١‏ امرأة اعلان : اى دائمة . وكذا زوحة الفيطة وهى أيضا ؛ الدائمة 


-وه؟- 








وأما النشوز : فهوازتفاع أحد الزوجين عن طاعةضّاحبّه فيما 
يجب له, 

فمتى ظهرمن المرأة أمارة العصيان وعظها » فان لم ينجع 
لعا الس د 


ارس : واما النشوز١)‏ التكوز)) فهوار فاخ اح الروجين عن طاعة صاحبه فيما 


يجب له 


هذه عبارة علي بن بابويه في رسالته ؛ فانها صريحة في كون النشوزيكون 
م نكل واحد من الزوجين ٠‏ 

وعبارة الشيخ في النهاية') تدل على أنه مختص بالرجل » لانه قال : وأما 
النشوز فهو أن يكره الرجل المرأة وتريد المرأة القيام؟ معه وتكره مفارفته 
ويريد الرجل طلاقها . وهدَه العبارة تقتضي انحصار النشوز في الرجل والالزم 
كون المبتدأ اعم من خبره وهوباطل. 





وكذا فهمه ابن ادريس!؛ وقال : قول اين بابويه أقوى من قول الشيخ ٠‏ 
وهو صحيح ؛ لان القرآن صريح في نسبة النشوز الى المرأة » لقوله تعالى 
د واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ”* الآية . 





)١‏ قآل فى المصباح : نشرت لمر 
اذوجها أواتتتمت عليه : ونشا لجل من امرا 
؟) التهايةة رفع 


زوجها نقوذا من بابى قمذ وضرب: عصت 
نعوذا بالوجهين : تركها وجفاها . 








م) فى التهاية + المقام ممه 
4) السرائر :574 
ه) مَوّد اساء وعم 


5-05 








وصورته أن يوليها ظهره فىالفراش . 
فان لم تنجع ضريها مقتصراً على ما.يؤمل معه طاعتها مالم 
يكن مبرخا : 

ولوكان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها . 

واوتركت بعض ما يجب أوكله استمالة جاز له القبول. 

وآما الشقاق : فهوأن يكرهكل منهما صاحبه ٠‏ 

فاذا خشى الاستمرار بع ثكل منهما حكماً من أهله ولوامتنع 
الزوجان بعثهما الحاكم ؛ ويجوز أن يكونا أجد. 








قوله : وصورته ان يوليها ظهره فى الفراش 
هذا أيضاً تفسيرابتى يايويه في الرسالة والمقننع'2 » وقسال الشيخ في 
المبسوط"! : الهجران أن يعتزل عن فراشها . واختاره ابن ادريس'' . والجق 
الادّ على الاول » فان لم يتجبع(؟ انتقل الى الثاني ٠‏ 

قوله : واما الشقاق فهوان يكر ه كل منهما صاحبه 

الشقاق لغة الخلاف والعداوة : وشرعاً حلاف يقسع بين الزوجين ويلزمه 
كراهةكل منهما لصاحبه . فالمصنف عرفه بكر اهةكل منهما صاحبه » لان دان» 
ممع الفعل في تقدير المصدر ؛ قهومن ياب اطلاق اللازم على الملزوم 

قوله: فان خشى الاستمرار بع ثكل منهما حكما من اهله ؛ ولوامتنع 
الزوجان بعثهما الحاكم . ؤيجوز ان يكونا اجنبيين 


11187: المقنع‎ )١ 








؟) البوط 784/46 
ع) راجع التعليقة |الالفة منه 


) نجع الدواء والوعظ : ظهرائره 


-وة؟9 2 








هنا مسائل : 


(الاؤلى) ان. النصنف جعل الياغث للحكم الزوجين » وهوخلاف الظاهر 
من قول الاصحاب ان الباعث هوالحا كم. ويدل عليه قوله تعالى افابعثوا حكماً 





من أهله وحكماً من أهلها»'!؛ فائه خاطب الحكام بقوله « فان خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها »') وأتى بضميري الزوجين غائبين » 
ولوكان المرادكما قال المصنف لقال فلينص ب كل منهما حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها » فان الانسان لايبعث أحدا الى نفسه . 

نعمقال ابنا بابويه في الرسالة والمقنع') يختارالرجل رجلا والمرأة رجلاء 
وهذا لايدل على أنهما الباعئان : لجوازأن يريد ان الباعث هوالحاكم لكَن لا 
يبعث الامن اختاره الزوجان + 

(الثائبة) مع امتناع الزوجِين مان البِعك "على رأي المصئف يجب على 
الحاكم ذلك حسبة: وعلى قول الاكثر ان الباعت هو اللحاكم لابحتاج الى 
تقييده بالامتناع , 

(الثالثة) قال المصنف يجوز كوتهما أجنيين؛ وهوالمشهورعند الاصحاب. 
وقيل لايجوز : أما أولا فلظاهر الكتاب » وأما ثانياً فلان الاهل أعرف بمصالح 
الزوجين وأخلاقهما وما يقتضيه المصلحة ببنهما يخلاف الاجانب ٠‏ 

وقال اليصنف في الشرائيع"٠كونهما.من‏ الامل على الاو لى» أماميع تعذر 
الاهل فلاكلام في جواز الاجاتب حيتي ١‏ 

)١‏ سودة التساء: مم 

؟) المشفع دمالء 

م) الشرائع هما 


-يه؟- 



















وبعئهما تحكيم لاتوكيل» فيصلحان ان اتفمًا » ولايفرقان الا 
مع اذن الزوج فى الطلاق والمرأة فى البذل . 
ولواختلف الحكمان لم يمض لهما حكم . 
(النظر الرابع) فى أحكام الاولاد . 
قوله : وبعثهما تحكيم لاتوكيل ٠‏ فيصلحان ان اتفقا ولايفرقان الامع 
أذن الزوج فى الطلاق والمرأة فى البذل؛ ولواختلف الحكمان لم يمض 
لهما حكم 
هنا فوائد : 
(الاولى) هل بعثهما تحكيم أوتوكيل ؟ قال الشيخ فسي المبسوط١'‏ وابن 
ادريس' والقاضي في المهذب بالاول : لانه خخاطب الحكام بالبعث وسماهما 
حكمين ولوكان توكيلا لخاطب ١ازوجين؛‏ ولانهما ان رأيا الاصلاح فعلاه من 
غير استيذان وايس لهما التفريق الاباذنهما » ولوكان توكيلا لكان ذلك تابعيآ 
للوكالة . 
وقال القاضي في الكامل با 





ني ١‏ محتجا بأن البضع حق الزوج والمال 
حق للمرأة فليس لاحدالتصرف فيهم! الاباذنهما على وجه التوكيل عدم االحجر 
عليهما ٠‏ 

ويه نظرء لانكثبرً ما يحجرشرعاً على البالغ الرشيد وتثبت الولانة عليه 
كالمماطل؟ والمفلس ٠‏ 


)١‏ المسويل 6 وعم 
؟) السرائر ه مجم 


ع) مطله يدينه : اذا سوفه بوعدالوفاء مرة يندا اخرى 


-وه؟- 





(الثانية) ان الجكمين ان رأيا الاصلاح مصلحة فعلاه من غير إفتقار الى 
مراجعة والا لما كانا حكمين . هذا خلف » ولانه تعالى قرن ارادتهما الاصلاح 
بالتوفيق فلايفتقر الى أمرزائد . 

وأا ان رأيا التفزيق أصلح » فقال الاكثرانهما لايفعلاه الا بعد استيذان 
الرجل في الطلاق والمرأة في اليذل ٠‏ لدلالة زواية الحلبى .عبن الصادق عليه 
السلام'! على ذلك . 

وقال ابن حمر : ات جعل الحاكم.الاصلاح والظلاق اليهما أنفدذامارأياه 
صلاحا من غيرمراجمة» وآن أطلق القول لهمالم جز التقريق الابقدذ مراجعتهما. 

وهوحسن ؛ وهومبئي على ان بعثهما باختيار الزوجين واذثهماء فان الاذن 


أولا كالاذن أخبرا . وتؤيد ذلك رواية سماعة عن الصادق عليه السلام!” . 





(الثالثة) لواغةلف الحكمان ‏ بأن رأى واحد الاصلاح خير ؤرأى الاخر 
التفريق خير ‏ لم يمض لهما حكم: لان امضاء حكم أعدهنا ترجيح فن غير 
مرجح » وامضاء حكمهما جمع بيسن النقيضين لاختلافهما » فلسم ببق الأعدم 
الانضاء . وذلك هوالمطلوبا. 

)١‏ الكافى 145/5 التهذيب م/م . ب الفقيه ح/امم: فى الاخير بعد نقل الرواية 
قأل: قال صن هذا الكتَاب ‏ دحمه أقه - لما بلفت هذا الموطع لاكرت فصّلالهشام بن 
نكم مع بعض! لمنا لفين'قئ لمعك ين بعتفين عمرؤنن) لعاغن زا بّموسى فأعبيت يراه والالم 
يكن من جنس ما وضمت له الباب؛ قالالمخالف: انالحكمين لقبو لهما لحك مكانا مريدين 





فقال هشام : بل كانا غيرمريدين للاصلاح بين الطائفتين . فقنال 














المخالف : من آينَ فلك هذا ؟ قال هشام: من قرل الله عزوجل فى الحكمين حيث يقول 
« ان يريدا اصلاحاً يرفق الله بينهما » [الناء : 4؟] . ظما اختلفا ولّم يكن بينهما آتفاق 
على أمرواحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاج؛ دوى ,ذلك نحبد بن ابى 


عميرعن هفام بن الحكم ‏ انتهى 
؟) التهذيب م/ 1١‏ الكافى ١410/5‏ 


دجوو 





ولدالروجة الدائفة يلخق بهمع:الدبخؤل وهضى ستة أشهر من 
حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل .وهى تسعة أشهر + وقبل 
عشرة أشهروهوحسن » وقيل ستنة وهومتروك ٠‏ 

فلواعتزلهاأوغاب عنها عشرة أشهر فولدت يعدها لم يلحقيبه. 
ولوأنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه . 

ولواعترف به ثم أنكرالولد لم ينتف عنه الا باللعان ٠‏ 
ولواتهمها بالفجور أوشاهد زناها لم يجزله نفيم ٠‏ 

ويلجق به الولد ولونفاه لم ينتف الاباللعان وكذالواختلفا فى 


مدة الولادة . 


قوله: ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهرمن 
حينالوطى وؤضعه لمدة الحمل اؤاقل ؤهى تسعة اشهر» وقيل عشرة اشهر 
وهوحسن؛ وقيل سنّة ؛ وهو «ترؤك 

هنا فوائد : 

(الاولى) للحوق الولد شرائط ثلاث : ( ١‏ »© الوطىء بسبب غيرباطل من 
عقد أوملك أوشبهة ء د ؟» هضي ستة'اشهرفمازاد من حين الوطى* الى حبن 
الولادة ؛ «م#» عدم تجاوز أقصى الجمل . فلوالم يحصل الوطى»:لم يلحق » 
وات تقدم عقد. أوحصل وطىء وعقد وجاء لدون الستة لم يلحق أيضأ » وكذا 
لوجاء زائدآ على الستة وتجاوز الاقصى لم يلحق .كل ذلك اجماعا منا . 

(الثانية) هذه الشرائط غيرمختصة بولد الدائم » بل هي شرائط,أيقاً لولد 
والشبهة: وحينئد لاوجه لتخضيض ولك بالزوجة الدائمة : اللهم 
انها اذا حصلت قي ولدالدائمة ألحقت ولوتقاه لم ينشف الاباللعان » 








- 5ك 








ولوزنى بامرأة,فأحبلها لم يجزا!حاقه به وان تروج بها. وكذا 





لوأجبل أمة غيره بزنى ثم ملكها . 

ولوطاق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأنت بولدلدون ستة 
أشهر فهو للاول : 

ولوكان لستة فصاعدا فهوللاخير . 


ولولم تتروج فهو للاول مالم يتجاوز أقصى الحمل » وكذا 


بخلاف بافي الاقسام فانها اذا حصلت الشرائط في واحد منها لخ الولد لكن 
لونفاه أثم ولم يفتقرالى لعان . 

(الثالثة) لاخلاف أن أقل مدة الحمل ستة أشهر » ومستنده مالزم من انض 
قوله تعالى «وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ»'' ومن نص قوله تعالى د وقصاله في 
عامين 6" فاؤا اسقط الحولان من الثلاثين بقي ستة وهوالمطلوب ‏ 

فلوأتت بالولد لدون الستة هل يجب نفيه أويجوز الحافه ؟ كلام الشيخين 
في النهاية والمقنمة؟! يدل على الثاني » وقال ابن ادريس'؟ واكثر الفقهاء 
بالاول . 

وهوالحق: لانه ليس بولد له» ويسقط حكم الفراش لحصول العلم بخلافه 
شرعاً . وأيضاً حدرأ من اختلاط النسب ومن الشبهة ووضع الميراث في غير 
موضعه ووجوب النفقة وغيرؤلك . 


١6: سودة الأحقاف‎ )١ 

؟) سودة لقمان + 4 

م) المقنعة د عم ء النهاية :6 .م 
4) العرائر : ١1م‏ 


- 














الحكم فى الامة لوبَاعهًا بعد الوطء+ 
وولد الموطوّءة بالملك تلخى بالمولى ويازمه الاقراز به : 
لكن اونفاه انتفى ظاهر] + ولا يعبت بينهما لغان . 
ولؤاغترف به بِعد النقى الحى به“ وفئ حكمه :ولد المتعة . 
وكل عن أقربولد ثم نقاه لم يقبل نفيه . 





[الرابعة) لاعلا عندنا أنه لاتزيد مدة المل عن سن والْحتلت في دونها 
فقال الشيخان') في النهاية والخلاف والمقنعة والسيد في جواب النوصليات 
والقاضي وسلاز وابْن ادرنْسن١)‏ تسعة أشهرة ومستندة الرواية عن الغبد الصالح 
عليه السلام: انما الحمل تسعة أشهر !؟.. وكدا وؤاة عنه علي هالتلام عبد الزحمن 
ابن الحجاج في المطلقة ندعي الحمل. تنتظرتسعة أشهر؛ فان ولدت والااعندت 
بثلاثة اشهرثم قد بانت منه".. 

وقالالشيخ في المبسوط!؟ عشرة أشهر: واستحسنه المصنف لكثرة وقوعه. 
وذكره سلار وابن حمزة رواية ٠‏ 

وأما السنة فمنسوب الى المرتضى في الانتصار . والعمل على الأول ء وقد 
يعمل على العشرة اذا نميف الرمي بالزنا »كمن غاب عن زوجته فولدت لعشرة 
من وطثه فانه يلحق يه والالزم الرمي.بالزنا من غيرتيقن » فان العشرة وان لم 


.م الخلاف «/ هد المقئمة : عم السرائر :14م - 





؟) اللاقى 01/5 
ع) الفافى (١1/5‏ : التهذيب م وول القفيه م/ .م0 . 


4) المبسوط 56/4 











ولو وطئها المولى وأجنبى حكم به للمولى ».فسان جصل فيه 
أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم . يجزله الحاقه ولا نفيه » بل 
يستحب أن يوصى له يشىء .ولا يورثه ميراث الاولاد ٠‏ 

ولووطتهاالبائع والمشترىفالولد للمشترى» الاأنيقصرالزمان 
عن ستة أشهر . 

ولووطتها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق 
بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه , 

ولا يجوز نفى الولد لمكان العزل » ولا مع التهمة بالزنى . 

والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطىء. 

ولوتروج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على 
الاول بعد الاعتداد من الثانى ؛ وكانت الاولاد للؤاطىء مع 
القرائظ . 

”" قولك: فان حصلت فيه امارة يذلب معها القن انه ليس منه لم يجزلة‎ ٠0 

الحاقه ولانفية : بل يستحب أن يوصى له بشىء 

هذا قول الشيخ في النهاية'! والقاضي وابن حمزة والشيخ يحبي» لرواية 
عبدالله بن سنان عن الصادق علي هاللام!" فيقضية الانصاري الذي وجد مل وكه 


على بطن زوجته ٠‏ 
وتوقف في ذلك المصنف فيغيرهذا الكتاب؛ والعلامة"! لانه اما أن يكون 





)١‏ التها 
؟) الا 





حدى التهذيب وم ١‏ الفنيه 4.6 . 
*) القراعد : المقصد الرايع قى الولادة . 


نات 




















ويلحدق بذلك أحكام الولادة ؛ وسننها استبداد النساء بالمرأة 
وجوبآ الامع عدمهن » ولابأس بالزوج وان وجدن.. 

ويستحب غسلالمواود» والاذان فىاذنه اليمنى» والاقامة فى 
اليسرى» وتحنيكه يتربة الحسين عليه السلام» وبماء القرات؛ ومع 
عدمه بماء فرات » ولولم يوجد الا ماء ملح خاط بالعسل أوالتمر. 

ويستجب تسميته الاسيماء المستتحسنة » وأن يكنيه . 

ؤيكزه أن يكنى متحمذا بأبى القاسم ٠‏ وأن يسمئ حكما » 
أوحكيماً » أوخالدا » أوحارثا » أو مالكاً » أوضرارا . 

ويستحب حاق رأسه يوم السابع مقذما على العقيقة» والتصدق 
بوزن شعره ذهباً أوفضة » ويكره القنازع . 

ويستحب ثقب أذئه وختانه فيه » ولوأخرجاز . 

ولوبلغ وجب عليه الاختنان . 

وخفض الجارية مستحب ء وأن يعق عنه فيه أيضاً. ولاتجزىء 
الصدقة يثمنها » ولوعجزتوقع المكنة . 


سبب الالحاق موجودا أولاء فمن الاوليجبالحاقه ومن الثاني حرم ولاواسطة 
قولة : وان يعق عنه فيه أيضآ ‏ الى آخره 
هذا عطف على المستحبات يوم السايع » وهو مذهب الشيخين١‏ وابن 
ادريس'! ء لاصالة البراءة وحمل ماورد على شدةالاستحباب ٠‏ 


714 المقعة : إمء الخلاف م727 السرائر‎ )١ 
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ويستحب فيها شروط الاضحيةء وأن تخص القابلة بألرجل 
والورك » ولوكانت ذمية أعطيت ثمن الربع . 

ولولم تكن قابلة تصذقت به الام » ولولم يعسق الوالد استحب 
للولداذا بلغ : ولومات الصبى فى السابع قبلالزوال سقطت» ولومات 
بعد الزوال لم يسقط الاستحباب. 

ويكره أن يأكل منها الوالدان » وأن يكسرشىء من عظامهاء 
بل يفصل مفاصل الاعضاء . 

ومن التوابع : الر رشاع لضا . وأفضل ما رضع لبن أمه . 


وقال المرتضى واب 8 الجنية اوجرب » لظاخر الروارات. كت ولد صلل 
الله عليه وآله وسلم : أدريقوا عنه ومأ'» . والامر للوجوب . وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم :كل مولود تمرئهن بالعقيقة") وغيرؤلك ٠‏ 

قوله : وافضل ما رضع لبان امه 

قال الجوهري: اللبان بالكسركالرضاع > يقال هوأحق يلبان أمة . قال ابن 
السكيت: ولايقال بلبن أمهء انما اللبن الذي يشرب...وقال الجريري: الضَواب 
أن يقال ارتضع بلبائه لان اللبن هسو المشروب » واللبان مصدر « لابنه » أي 
شاركه في شرب اللبن . 

وانماكان أفضل لان لبنها وفق لمزاجه ,لتغذيته يه وهوفيالرجم الماكان دماً. 


١)أضعنء‏ اا أواود م11 صجيح البخارى- شرحالكرءانى 74/٠٠‏ »كتزا لعمال 
+4 ء سنن اين ماججة م[ لخ ٠١‏ فى “بعضهاء كل غلام مزتهن يعتيقته 


؟) الكاقى 4/5 ؟ء التهذيب /1/ 0ع الفقيه 715/0 
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ولاتجبرالحرة على ارضاع ولدها ويجبرالامة مولاها . 

وللحرة الاجرة عاىالابان اختارتارضاعه: وكذا ل وأرضعته 
خادمتها . 

ولوكان الاب ميئاً » قمن مال الرضيع . 

ومدة الرضاع حولان . ويجوز الاقتصار على أحسد وعشرين 
شهراً لاأقل ء والزيادة بشهر أو بشهرين لاأكثر ‏ 
ولا يازم الوالد أجرة ما زاد عنحولين . 


وأما اللباء بكس رالقاء وفتخ العين ومدا اللام وهؤأول اللبن في النتاج فقال 
العلامة في القواعد') ان الام تجبر على ازضاعهء لان الولد لابعيش دونه . 
وتبعه الشهيد في بعض تصائيفه . 

وهذه العبارة تدل على الوجوب مع أنه قال : ولها الاجرة عنه . 

وفيه نظر ء لانا نمنع أن الولسد لابعيش بدونه أولا ليكون واجبآ عليها » 
ونمنع استحقاق الاجرة على قعل الؤاخب ثائياً» اذ هسو شخلاف المغهود من 
قواعد الشرع . 

قوله : ولاتجبر المرأة علىارضاع ولدها ؤيجبرالامة مولاها وللحرة 
الاجرة ءللى الاب ان اختارت ارضاعه 

هنا مسائل ثلاث : 

(الاولي) انالحرة لاتجبر على ارضاع ولدها ء وهو ظاهرء لعدم وجوبه 
عليها » للاصل ولقوله تعالى « وان تعاضرةم فسترضع له أخرى 16" » ولو كان 
واجبآ عليها لم يقل فسترضع له أخرى . 


٠. الفواعد؛ الفصل اثالث فى الرضاع من المقصد الرابع فى الولادة‎ )١ 
+6 ؟) سورة الطلاق:‎ 


مور 





(الثانية) ان الامة يجبرها مولاها على الارضاع » لانة منقعة من متافعها 
المملوكة قجازله الاجبار . 

(الثالئة) ان الحرة اذا اختارت ارضاعه ولم تتبرع لها الاجرة على الاب » 
لاذذلك من لوازم عدم الوجوب. وبه قالالشيخ فى النهاية'' واتباعه والمرنضى 
وابن ادريس١‏ . 

وقال في الميسوط'' أن كانت في حباله لاتستحق أجرة؛ لان منافعها مستحقة 
له بعقد النكاح » فلا يصح عقد الاجارة عليهاء كالاجير الخاص فانة لواستاجره 
المستأجر لذلك العمل ثانياً بطل » فكذا هنا . أمأ اذآكانت بائنة عنه فيجوزٌ عقد 
الاجارة عليها للارضاع وغيره » لانها ملكت منافعها بالبيتونة. 

أجاب العلامة؟) بالمنع من ملكه جميع منافعهاء بل وجوه الاستمقاع 
لاغير.ويؤيد ذلك الاصل وظهرقوله تعالى «فانأرضعن لكم فآتوهن أجورهن»ا) 
فانه لم يفرق بين كونها في حباله أولا . 

وهذا جواب حسن ١‏ 

ان قلت : .بل هو مالك لجميع منافعها » ولهذا وجبت نفقتها عليه وكان له 
منعها من الخروج من بينه ٠‏ 

قلث لمشع الملازمة بين وجوب التفقة وملك المنافع + لاتفكاك كل منهما 
عن الاخرء فانالقريب تجب نفقته ولاتملك منافقة 6 والأجي لتخا ص يملك مناقعة 
ولاتجب نفقته » واذا كانكذلك فلادلالة . 

ولانسلم أيضاً أن المنع من الخروج يستلزم ملك المنافع جملة » بل ذلك 





؟) المسوط 51/1 
م) المختلفءالجزه الخاسن +7 


4) سورة اأطلاة 





دزوواء 








والام أحق بارضاعه اذا تطوعت أو قنعت يما تطلب غيرهاأً 
ولوطابت زيادة عن ما قنع غيرها فللاب نزعه واسترضاع غيرها. 
لازم لملك الاستمتاع مطلقاً بحيث لا بخص زعاناً ولامكاناً ٠‏ 
قوله: والام أحت بارضاعه اذا تطوعتاوقنعت بما «طلب غيرهاء ولو 
طلبت زيادة عما قنع غيرها فللاب نزعه واسترضاع غيرها 
هنا أقوال: 
(الاول) ماذكره المصنف واختاره اأملامة') وهو كونها أحق بالولد مع 
تبرعها أورضاها بما يرضى به الغيروالاكان للاب أنتزاعه , سواءكانت في حباله 
أو باثثة مئة . 
(الثاثية) قول الشيخ'' بأن الحكم المذكوريختص بالبائنة عنه » بناء على 
مذهبه » وهوعدم جواز اسمتيجارمن هي في حباله . 
(الثالثة) قول"ابى حامد من الشافعية أنه لبس للاب نقله عن الام الا اذا 
امتنعت من الازضاع ويلؤمه أجرة المثل اذا لم تمتنعء واختج بقوله تعالى « فان 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 6''؛ فانه تعالى أوجب لهن الاجرة اذا أرضعته 
ولم بفصل بين وجود المتبرعة وعدمهاء فلايجوز تقله عنها الى المتبر: 
وقواه ابن اؤريس ٠‏ 





وأجاب الشيخ؛) عن الاية بأن مقتضاها وجوب الاجزّة اذأ اعت وليس 
التزاع فيه بل فيما اذا أراوت ارضاعه بالاجرة هل يجو زأخذه منها ودقفه الى 
المتبرعة أم لا؟ 
)١‏ القواعته القضل الثالك قن الرشااع من التقصد الزابع فى الزلادة 
؟) المبسوط جرم ون 
ع) سوزة الطلاق :1ه 
4) الميسوط: /ام 











وأما الحضانة : 





ثماحتج بقوله تعالى «فان تعاسرتم قسترضع .له أخرى»٠'‏ » فانها اذا طلبت 
الاجرة وبريد أبوه عذمها فقد تعاسرا + 

قلت : لابى حامذ أن"يقول + المرآد من قولة «فان أزضعن لكم » ان أرون 
الارضاع لكم » ومن قوله د وان تعاسرتم » أي قسي الارضاع وعدمه » أي ان 
امتنعت من الارضاع فسترضع له أخرى » لانها اذا طلبت الاجرة . 

فان قال الشيخ حمل الارضاع على ارادته مجاز والاصل الجقيقة . فلابى 
حامد أن يقوا : المجاز لابد من ارتكابه عندكم أيضاً ء لان الاجرة عندكم يلزم 
بنفس العقد ولايتوقف على العمل فاذا أجريتم ‏ أرضعن على ظاهره لزمكم 
أن تقولوا : ان الاجرة لاتستحق الابكمال العمل وليس ذلك مذهباً لكم . 

وللشيخ أن يجيب: ان لزوم الاجرة بمد الارضاع لا يستلزم عدمه قبله الا 
بدليل الخطاب » وليس بحجة عندنا ء والتعاسروان احتمل كونه في الارضاع 
فكذا يحتمل أن يكون فسي الاجرة وكميتهاء فليجمل على المعنيين معأ دفعاً 
للترجيح من غيرم زجح وحملا لكلامه تعالى على أكمل الفوائدكما قال صلئ 
الله عليه وآله وسلم : أوتيت جوامع الكلم!" . 
قوله : واما الحضانة 








هي لغة من حضن"!..بيضه يحضنه: اذا ضمه الى نفسه تحث جناحه» وكذلك 





0( سودة الطلاق : 5 

؟) صحيح اليخادى ب شرح الكرمانى 1١11/14‏ :.وفيه : بعلت بجزامع الكلم . 

) الحضئ ما دون الابط الى الكشح؛ واحتضنت الشىء جملته فى حضنى ؛ والجمع 
احضان شل حمل واحمال : ويعدى الى المقمول الثانى با لهمزة:فيقال : اجضنت الطائر 
البيض : اذا جثم عليه . 
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فالام أ<ق بالولد بمدة الرضاع اذاكانت جر ةمسامة . 
واذا فصل فالحرة أحق بالبتت الى سبع ستين ».وقيل الى تسع 
سنين والاب أحقى بالابن . 
المرأة ذا لق مز و لدهاك عامل ع التي تقوم عليه في تربيته . 
وشرعاً') ولاية وسلطئة تستحقها الام مدة معلومة » قمع اجتماع اازوجين 
لاكلام في كون الولد بينهما يحيث يقوم كل منهما بما يجب عليه في تربيته . 
ومع افتراقهما وتنازعهما في تولي أحواله وتربيته : فان كان يالغأ رشيد] فأمره 
الى نفسه ينضم الى من شاف سواءكان ذكراً أوانئى» الاأنه يكره للانثى مفارقة 
أمها حتى تتزوج . واذْكانَ بعد في الطفولية فسيأتي تفصيله . 
قوله : فالام أحق بالولد مدة الرضاع اذا كانت حرة مسلمة , فاذا 
فصل فالحرة احق بالبنت الى سبع ستين ؛ وقيل السى تسع سنين والاب 
احق بالابن 
الام أحق بالولد مدة الرضاع بلا حلاف ذك ركان أوأنثى ؛ أما اذا فصل 
فقيه أقوال : 
(الاول) مااختارة المصتف ٠‏ وهو مذهب الشيخ فى النهاية") والقاضي في 
الكامل وابن حمزة وابن ادريس!". 


)١‏ قال فى المسالك : وابا الحضانة هنى,بفتح ا لخاء ولاية على الطفل والمجئون 
لقائدة تربيته وما يتعلق بها من مصحلته من حفظه » وجعله فسى سريره ور قعه وكدله ودهنه 


وتنظيفه وغسل خرقه وثيا به ونحوذلك: وهى بالانثى أليق منها بالرجل لمزيد شنقتها وخلقها 
المعد لذلك بالاصل . 


؟) التهاية: #.وء الترائر: 16م : 


-اللار- 








(الثاني) قول التفيد[١‏ ان الام أحق' يالبنت الى تسيع ٠‏ 

(الثالث) قول الشيخ في المبسوط والخلاف ' ان الام أولى بالولد الى 
أن يصيرمميزا » وهو سبع سنين أوثمان » واذا صارمميز؟ فالذي رواه أصحابنا 
أن الاب أولى بالذكروالام أولى بالانثى . 

(الراسع) قول ابن بابوبه المرأة أحى بالولد مالم تتزوج . 

(الخانس) قول ابن الجنيد الام أحق بالصبى الى سبع سنين» ولوجاوزها 
وهومعتوة كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الام اباه» وأما البنت فالام أولى 
بها مالم تتزوج الام . 

(السادس) قول الفاضي في المهذب: الام أولى الى أن يميز» وبعد التميز 
الام أولى أيضاً بالابن الى سبع سنين وبالبنت الى تسع . 

واعلم أنالعلامة"؟ أفتى بقول الشيخ في النهآيةكدا أفتى به المصنفٌ جمعا 
بببن الروايات ؛ والا فليس ثم رواية صحيحة صريحة بقول من هذه الاقوال ٠‏ 

والتحقيق أن نقول : لاش 
غير المميز » ولهذا أن كلما قربت حاجته الى التربية يزيد الله في محبة الابوين 
له وبقدرنقصان الحاجة اليهما ينقص محبتهما له. ولاريب أن محبة الام للطفل 
أكمل وأ بيد من محبة الاب» وليس ثم حكمة لتلك الزيادة الاللتربية » فتكون 
تلك الزيادة المرجحة لحضاثة الام . وحينئذ يكون قول الشيخ؟) في المبسوط 





أن الباري سيحانه تعلقت عنايته بتربية الولد 


؟) المبسوط رام الخلاف 21/16 


*) القواعد » القصل اارابع فى الحضانة من المقصد الرايع فى الولادة . 
4) داجع التعليقة السالقةآنفاً 


د 








ول تزوجت:الام سقظت حضانتهااً 
ان قلت : روى داود بسن الحصين عن الصادق عليه السلام أنه قال : الولد 
في الرضاع هو بين الابوين بالسوية ٠‏ قاذا فطم قالاب أحق به من الام" . فاذا 
مات الاب قالام أحق به من العصبة . وهي صريحة يأن الاب أحق ينه من الام 
بعد القطام . 

قلت : ليس فيها أن الاب أحق بالحضانة » وحينكذ يحتمل أن يكون الات 
أحق بالولاية والانفاق والتأذيب والتعليم لآالحضانة + 

قوله : ولوتزوجت الام سقطت حضانتتها 

هذا مما لاختلاف فيه واستذل الشيخ عليه برؤاية حفص بن غياك عسن 
الصادق عليه السلام؛ وكذا زواة عن المتقري عَمن ذكرهة ورواه أيفا ابوهرلرة 
عنه عليه السلام : الام أحق بحضانة ابنها مالم تتزوج" . 


وكذا رؤاه عبذالله بن عمر ان امرأة قال 





ارسول الله ان أبنى هذا كان 
له بطني وعاء وثدبي 'له سقاء وحجري اله خواء وان أباه طلقني وأراد أن ينرْعه 
مني فقال لها النبى هتلى الله عليه وآله وسلم : انت أخقي'ية مالم تنكنني (75 
اذا عرقت هدًا فهنا فوائد : 
(الاؤلى) اذا تزوجت وطلقها وَوجها الثاني بائتآ هل تنود حخضائتها أم لال 
قالالشيخ في المبسوط والخلاف نعم'* وقالابن اؤريس *' لالخروج الحوعنها 


. الكافى 40/5 الققيه على ء التهذيب م/ عد الاستبصار عور .م‎ )١ 
. الاستبصار 0076م‎ ء٠‎ ١5/4 ؟) الكافى در هئ الققيه م/ عل التهذيب‎ 
)كبر آلسال كير‎ 

4) المنتوط ا / 41 الحلاق 8/0 

ه) السرائر : ووم . 











ولو مات الاب فالام أجق بنه من الؤوصئ”: وكذا لوكان الاب 
مملوكا أوكافرا كانت الام الحرة أحق به ولو تزوجت . 
فان أعتق الاب فالحضانة له . 
(النظر الخامس) فى النفقات : 
وأسبابها ثلاثة : الزوجية » والقرابة ؛ والملك . 
بالتزويج فعوده يحتاج الى دليل وليس » ولانه صلى. الله علبه و]له وسلم جل 
التزويج غاية استحقاقها في الجضانة » فلا حضانة بعدغايتها . 
والاول أولى» لان المقتضي للجضانقف وهي التربية ‏ والحاجة الى التربية 
باق والمانع وهو التزويج يرتفع ٠‏ قتكون الحضانة عائدة بالضرورة , وهو 
المطلوب فقد وجه الدليل . 
(الثانية)كما تزولالحضانة بتزويجالامكذا ترتفع ينقصهاء بأن نكون كافرة 
أوأمة والاب مسلم أوحرء .وكذا بالعكس لوكان الاب كافرأ أورقاً والام مسلمة 
أوحزة فهي أولى. ولوحصل الاسلام أوالحرية م نكل منهما عارت حضائته . 
(الثالثة) اذا اثتقلت الحضانة الى الاب اما لتزويج الام أولانقضاء المدة لم 
يمنع من الاجتماع بأمه » فالذكر يذهب الى أمه والبنت تأتي أمها اليها من غير 
اطالة ولاانيساط فيبيت مطلقها . وكذا لؤمرض الولد لم تمشعالام من مراعاتم 
[ اعادته ن ] وتمريضه ؛ وان مرضت هي لم يمتع ولدها من التردد اليها ذكرا 
كان أوانئى . وآلموت كالمرض بل هوأولى بالحضورفيه . 
قوله : ولومات الاب فالام احق به من الوصى ؛ وكذا لو كان الاب 
مملوكا اوكافر أكانت الام الحرة احق به. ولوتزوجت الام فان اعتق الاب 
فالحضانة له 
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تعنا فوائد + 
(الاولى) قد تقدم أن التزويج داقع للحضاثة لكن مع وجود الاب : أنا 
مخ موتة فهِيأولى؛ لان المقتضئ لها - وهوالامومية ت موجود والماتع ‏ وهو 
وجود الاب -مرتفع فتكون أولى ٠‏ 

(الثانية) قد بينا أن الام المسلمة الحرة أولى بالولد م عكفر الاب أورقه » 
وتقؤل هنا أيضأ : هى أولى وان تزوجت؛ لما ذكرنا من الختجة .'ولرواية زاوم 
الرقي عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن امرأة حرة نكحت عبدا فأؤلدما 
[- الى ان قال - ]: وقال : انا أحق بهم منك ان تزوجت . فقّال: ليس للعبد 
أن يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه مادام مملو كأ 
فاذا أعتق فهو أخق بهم منهالا . 
(الثالثة) اذا فقدت الام فالحضانة للاب أولمن يختاره. وينبغي له أن يختار 








منيمت الى الولد من جهة الام من النساءكالاخت والجدة والخالة وونعصباته , 

وكذا لوفقد الاب ينبغي للوصي أوالحاكم أن يختار من يمت الى الولد 
من جهة الام أيضاً من النساء لاالعصبات » لان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
حكم لخالة بنت حمزة بالحضانة دون علي عليه السلام وجعفر » وعلل ذلك 
بأن الخالة ام0؟ , 

(الرابعة) لووجدت الاخخت من الابوين فهي أولى من الاخت لاحدهما , 
ولوفقدت ووجدتا فهل الات من الاب أولى من الاخت من الام؟ قال الشيخ؟ 
في المبسوط والخلاف نعم »,قال : ولولنا انهما سواء ويقرع بينهماكان قويأ . 


0011 الوسائل 11/16 ء الكافى +/ مع ء التهذيب .//ا١1ء الاستبصاز م/‎ )١ 
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وقال ابسن الجنيد : قرابة الام أولى بالانثى من قرابة الاب ء لقضية بنت يحمزة 
وتوقف فيه العلامة . 

وقول ابن الجنيد ليس بعيدا: لان الام أولى من الاب ء فان فقد فمن يمت 
بالام أولى . 

(الخامسة) قال الشيخ في المبسوط'! : اذا لم تكن أم ولارجال من القرابة 
فكل امرأة هي أولى بالميراث فهي أولى بالحضائة ».وات تساويا فسي الدرجة 
ولامزية فهسو بينهما » كأختين متساويتين أوخالتين أو جدتين فيقرع بينهما . 
وقال : والعمة والخالة سواء فيقرع بينهما ‏ وأم الاب أولى من الخالة . 

وقال المفيد'): اذا مات الاب قامت أمه مقامه في كفالة الولدء فان لم تكن 
له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك » فان لم يكونا كانت الام التي هي الجدة 
ا - 

وقال ابن ادريس؟" : ماذكره الشيخ من تخريجات المخالفين ؛ ومعظمه 
قول الشافعي : ويناؤهم على القول بالعصبة ؛ وذلك عندئا باطل ؛ ولاحضائة 
عندنًا الا للآم نقسها وللاب » وأما غيرهما فليس الاحد عليه ولابة سوى الجد 
هن قبل الاب خاصة + 

وماذكره ابن ادريس حق لكن آذاآلت الولاية الى الجد للاب فمع عدمه 
فالى الوصي ومع عدمه فالى الحاكم ‏ وجينئذ يتبغي لكل من الاب والجد 
وَالوْميّ والحاكم أن يختار اللخضانة من يصلح لها . ويسسَحبٍ له تقديم قرابة 
الام لان قيقول النبى صلى الله عليه وآله وسلمفيبنت حمزة ايماء الى ذلك 

ومع عَدمهم يختار من يراها أ نة وأمانة وديانة ومحبة ء ولااعتبار 


)١‏ المسوظ م 
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أما الزوجية فيشترط فى وجوب نفقتها شرطان : 
العقد الدائم » فلا ئة لمستمتع بها . والتمكين الكامل » “قلا 





نفقة لناشزة . 


وإوامتنعت لعذر شرعى لم تسقط كالمرض والحيض وفعل 
الواجب* 
أما المندوت: فان متعها منه فساستمرت سقطت ثفقتها » 


وتستحق الزوجة النفقة : 


بمراتب الارث والالكان الاح أولى.من الخالة وليس:. 

قوله : أما الزوجة فيشترط فى وجوب شرطان : العقد الدالم 
فلا نفقة لمستمتع بها ؛ والتمكين الكامل فلا نفقة لناشزة . ولوا متنعت لعذدر 
شرعى لم تسق طكالمرض والحيض وفعل الواجب,ء اما المندؤب فان منعها 
منه واستمرت سقطت نفقتها 

هنا فوائد : 

(الاولى)ان المراد بالتمكينالتام عوطاعتها ازوجها عند طاب مباشرتها قبلا 
أودبرأ أي وقت أراد وأي مكان أراد مفا يجورفيه الاستمتاع شرعاً وعرفا » فلو 
ظلبها فيحال إضاد فعلالواجب المضتيق أوالموسع المأذون في الشرع'قيه مما 
ببطله المباشرة وامتنعت لم تخرج عن التمكين ولم تسقط نفقتهاء وكذالوطلب 
ذلك في ملاء دن الثاس أرخسال يستتكاف فيها من ذلك أوهي مرنظة مرضاً 





تضره المباهرة : 
(الثانية) هل التمكين سبب كالعقد أوشرط والسبب هو العقد ؟ تردد فيه 


بد 











المصنف في الشرائع') ء والعلامة قي القوإعد'! استشكله: والمنشأفيهما واحد 
.وهواحتمال النص لكلا الامرين . 

وتظهر الفائدة في أمور : 

منها : انه اذا اختلفا في النشوز فان قلنا التمكين شرط فعلى الزوج البيئة 
لانه يدعي خصلاف الاصل وان قلنا انه سبب فعليها البيئة لان الاصل عدم 
التمكين ٠.‏ 

ومنها : انه اذا عقد ولم يدخل ومقبت مدة على ذلك وهي ساكتة تجب 
عليه النفقة على تقديرالشرطية لعدم العلم بنشوزها » وعلى تقدير السببية لاتجت 
العدم العام بالتمكين اوطلبها. الىغيرذلك من الفوائد . 

(الثالثة) قال الشيخ" قي المبسوط والخلاف وابن الجنيد الصغيرة لاثفقة 
لها سواءكان زوجها صغيرا أوكيبرا: واختاره المضنف في الشرائع*) قال: وان 
أمكن الاستمتا ع بها بما دون الوطىء ؛ لانه استمتاع نادر لايرغب فيه غالبا . 

وفيه نظرء لانها اذا كانت في حصن زوجها يستمتع بها بما دو نالوطى» فقد 
مكنت من نفسهاء اذ لانعني بالنمكين الاطاعته وقد حصات » وامتناع الوطىء 
عذرشرعي كالمرض. وظاهرعبارته هنا يدل على الوجوبء لانه قال« لوامتنعت 
ليذرشرعي ,لم تسقط » ء وهذا عذرشرعى , 

إوقال العلامة*): لاتجب النفقة ان جعلنا التمكين شرطأ. وهويدل يمفهومه 


)١‏ الشرائع كوه 

؟) القواعدء المقضد الخامس م نكتاب التكاح . 
ع) الوط 218/5 

؛) الفرائع 16/9 . 

6) المختلف ء الجر الخامن وأو 
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ولو كانت ذمية:أو أمة.. وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون 
البائن والمتوفئ عنها زوجها الا “أن تكون خاملا'فتثبت نفقتها فى 
الظلاق علىالزوج ختى تضع ء وفى الوفاة من تنصيب الجمل على 
احدى الروابتين ٠‏ 
على الوجوب انا جعل ميا 

وفيه نظرأيضاء لان الصغرانكان عدر شرعياً فالنفقة لازمة على التقديرين» 
وان لم يكن عذرأ شرعياً لم تكن لازمة على التفديرين . 

واختارابن اوريس'» وجوب النققة . وهوقريب مع التمكين من طرفها * 

ولوانعكس الفزض - بأت كان اازوج صغيراأ وهي كبيزة - قال الشيخ!" لا 
نفقة لها لاصالة البرءاة ؛ ولان الصبى ليس أهلا للاستمتاع فلا أثر للتمكين في 
حقه لان التمكين شرطه الامكان . 

وقال ابن الجنيد : تجب النففة » لان الامكان من ظرقها متحقق وائما تعر 
من جهته فلم تسقط »كما لوكان الزوج كبير] وهو غائي أو مريض أومحرم » 
ولان الش-رط اما عسدم النشوز أو حصول التمكين »و كلاهما متحقق فسن 
جهتها فتجب لها النفقة . وهو الاقوى ؛ واختاره المصنف في الشرائع؟) بعد 
استشكاله . 

قوله : وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها 
زوجها ؛ الاأنتكون حاملا فتثبت نفقتها فى العطلاق على الزوج حتى تضع 
وفى الوفاة فى نصيب الحمل على احدى الرؤايتين 
9) السرائرة +89 بم حت 
؟) الوط 1776 
؟) الشرائع 10/5 














الماكان العلة في وجوب النفقة على الزوج هو تسلطه على مناقتها في جمييع 
أزمإن امكان. انتفاعه بها » قكلما وجذت العلة وجيت النفقة ». كالمعتدة رجعياً فان 
له الاعتراض عليها بمطالبة نفسها يعد الرجعة فبي جميع زمان العدة » وكلما 
انتفت كما في البائن انتقى الوجوب ٠‏ وتخرج من ذلك صورتان : 

«الاولى» ب المطلقة ياثنأ اذاكانت حاملا » للنص على ذلك؛ ولدخولها في 
عموم د وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 6') . 

«,الثاني ». الخامل المتوفى غنها زوجها. وفيها روايتان : اخداهما لانفقة 
وهي رواية حماد عن الحلبى عسن الصادق عليه السلام قال في الحيلى:المتوفئ 
عنها زوجها : انه لانققة لها'! . ومثلها رواية اي الصباح عنه عليهالسلام أيضا". 

وأفتى بها المفيد.في المقنعة.وابن ابى عقيل والشيخ في الخلاف19.. 

وثانيتهما وجوب النفقة من مال الحمل».وهي رواية محمد بن الفضيل عن 
ابى الصباح عن الصادق عليه السلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها 
بنفق عليها من مال ولدها الذي في بطتها*) . 

وأنتى بها الشيخ في النهاية”! والنقي ومن تدابعهما :.واختاز المصنف 
والءا“مة!” الاول»:وعليهالفتوى الاشتهارالرواية به ولاصالة البراءة م نالوجوبٍ. 
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ه) الكافى جره اهقب زاهج 

5) التهايةة لسرن 

7) القواعد فى الراايع مسن المقصد الخامس م نكتاب النكاح؛ المختلف , الجزه 
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اذا عرفت هذا .فهنا فوائد : 

( الاولى ) هل التفقة ف يالحامل المطلقة بائنً للجدل أولها ؟ اختار الشيخ 
في المبسوط') الاول للدوران ؛ فان الوجوب دائر مسع الولد وجوداً وعدماً 
ويقاس ماقبل الولاذة على مابعدهاء فانهالاعلاق في أنالنفقة للولد بَعدَ الولادة 
ولي س لها ؛ وكذا قبلها لوجود الولد قسي الحالين ولنص الاصحاب على أنه 
ينفق عليها من مال الجمل ب وتبعه القاضي . 

وقالآخرون بالثاني » واختاره ابن زهرة لعدم وجوبها على الجد ممع ففر 
الاب أوموته ..وأيضاً لوكانت للحمل لسقطت بيساره. اما يالارث أوبالوصية له 
وقبول.الاب » واللازم باطل.فكذا الملزوم.. وتظهر فائدة الخلاف فى صور : 

١2‏ لوكان الزوجان ممل وكين فمن قال النفقة للج كانت على سيد الولد 
ومن قال النفقة لهاكانت على سيد الزوج أو في كسبه على الخلاف . 

« ؟ »لو كان الزوج عبد وهي حرة ؛ فان قلنا للحمل فالتفقة على أمه » 
والافعلى السيد أوكسبه . 

دم » لوأخل بالنفقة فان قلنا للحمل لاتقضى والاقضيت . 

(الثانية) لوادعت البائسن الحمل قبل منها » لانه أمرلايعلم الامن جهتها » 
سواءكانت ثقة أولا. ولكن لايجب الدفع الايومأفيومأء فان ظه رصدقها فلاكلام 
والا استعيدت لظهورعدم استحقاقها . 

(الثالثة) الحائل المتوفى عنها زوجها لانفقة لهاء قيل السببانقطاع العصمة 
بينهما بالموت ٠‏ 

وفيه نظرء اؤلوكانكذ لك لما جازلها تفسيله اختيارآء ولما كان كفنها عليه 
لوماتت » واللازمات باطلان فكذا الملزوم. والاولى أن تقول : لووجيت لكان 


؟) الميسوط 72/5 








ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب وتقضئ لوفاتت . 

وأما القرآبة : فالتفقة على الابوين والآولاد لازمة : 

وفيمن علا من الاباء والامهات تردد » أشبهه : اللزوم . 
محلها اما ؤمة الميت و هو باطل لانه لاؤمة له بغاد موته ؛ أو التركة وهو باطل 
أيضأ لانتقالها الى الوارث فلا وجوت ٠‏ وأيضاً انها مؤدية لواجت عليها فتلا 
تستحق عوضاً عليه : 
قوله : ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب » وتقضى لوفاتت 
لما كانت نفقة الزوجة أقوئ لكونها تجب لهسا مطلفاً - أى غنية كانث أو 
ة ولكؤنها جَزْء مآل المعاوضة الا النكاخ عقد معاوضة - احتضت بهانين 
الخاصتين: «الاولى»كونها مقدمة على نفقة القرببكما يقدم الدين على الصدقة» 
« الثاثية »كونها تقضى كما تقضى الحقوق الواجبة مطلقاً. بخلاقنفقة القربب» 
فانها لسد الخلة'! فلا تقضى بعد وقتها » لزوال ماعلقت عليه . 

نعم لو أمر المتفق أوالحاكم القريب بالاستدائة لسد خلته وجب القضاة 
وكانت مزاحمة لنفقة الزوجة؛ بل للديون فيتوزيع مال المفلس وتركة الميت ٠‏ 

قوله : وفيمن علا من الاباء والامهات تردد أشبهه اللزوم 

انفق الاصحاب على وجوب الانفاق على الاباء والاولاد؛ لتواترالاحاديث 
ودلالة الكتاب على ذلك . 

وهل ذلك مختص بالقريب من الصتفين أم لا؟ ترود المصنف والعلامة؟) 


1) الخلة يفنح الخاء + الققرو الحاجة . والخليل : الفقير . 
)٠‏ القواعد. الفصل الثانى من المقصد الخامس فى النفقات منكتاب التكاح . 
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ولا تجب على غيرهم من الاقارب» بل تستجب و:تأكد فى 
الوازتث . 


ويشترط فىالوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب . 








افيه والمئشا من أنه تعالى اصنلى الاجداد آباء في قواله:واملة أبيكم ابزاهيم ١6‏ 
وقوله.و واتبعت ملةآبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ع١"‏ وابناء الابناء ابناء في 
قوله و يابنيآدم » « يابني اسرائيل »» والاصل فى الاطلاق :الحقيقة. ومن امكان 
ادادة. المجاز في الاطلاق + لصدق النغي السذي'هو من دلائل المجان : وبعضد 
الثاني اصالة البراءة ٠‏ 

والاولى الاحتياط وحصول الحاجة المقتضية للوجوب مع صدق المعنى 
الذي لاجله وجب الانفاق ء وهوكون الاب أصلا والولد فرعاً ٠‏ ولذلك اخثار 
المصنف اللزوم . 

قوله: ولاتجب علىغيرهم من الاقارببل تستحب وتتأكد فى الوارث 

الاقوال في وجوب الانفاق على القريب ثلاثة لاغير : «الاول» قول اكثر 
الامامية والشافعية أنها على العمودين لاغير كما تقدم » « الثاني » قول الشيخ 
وابن حنبل وهو كل وارث؛ « الثالث » قول ابى حنيفةكل ذي رحم ولم يقل به 
أحد مناء 

والحق الاول ‏ لاصالة البراءة؛ وحمل ماورد على شدة الاستحياب »؛ لما 
جاه من الحث على صلة الارخام . 

قوله : ؤيشترط فى الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب 

لااإطانة السو ازلافب «العو ب 


؟) سودة يوسفة م6 











أنيقول أيضاً و وقدرة المنقق على الانفاق  »‏ وؤلك لانه مع 
تساوي المنفق والمنفق عليه في العجز لو كلف أجدهما بالانفاق على الاخرازم 
الترجيح بلامرجح أوتكليف مالايطاق ؛ وكلاهما محال . 








قلت : ذلك غيروارد؛ لان الكلام يدل على اعتبارقدرة المنفق» فان وصف 
أجد. المضايفين بصفة يستلزم اعتبارٍ صدقها قي المضايف الأخر والا.لنا حننن 
ذكرها . 

اذا تقررهذا فهنا مسائل : 

(الاولى) جمل العلامة في القواعد'! العجزعن الاكتسا بأقرب الاحتمالين» 
لان القدرة على الاكتساب كالغنى » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لاصدقة 
لغتي ولالذي غرة سوي”". ويحتمل الوجوب مع عدم المال وان قدر لصدق 
اسَمَ الفقرعَليْه » والاول أولى + 

(الثانية) المراد بالاكتساب الماننع من الوجوب هومايليق به فلاتجب على 
ذي المروة والعالم التعرض للكتس والايقاد") . 

(الثالثة) لابشترط زائد على ماتقدمكتقص الخلقة بأن يكون أعمى أومقعداً 
أوأشل , أونقض الحكم بأن يكون صغيرا أومجئوناً أوكافرا ؛ بل يجب الانفاق 
على البصير وصحيح الاعضاء مع عجزه عن التكسب: وكذا يجبعلى الكبير 
والعاقل والمسلم . 





|١ القواعد , القصل الثائى فى نفقة‎ )١ 
الصدتة لاتحل لثى ولالذى مرة سوى.. فقسال‎ 
» 'تصلح لتنى . أقول : المرة : القوة والسوى : من اعتدل خلقته‎ 


من المقصد الخامس فى |النفقات.. 


؟) الكاقى 8/7ه؛ وقيه 








| بوعبدالته عليه السلام + 
والصحيح الاعضاة . 
*) فى الهامش : الختان 
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ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل :الكفاية من الطعام والكسوة 
والمسكنٌ . 

(الرابعة) لايشترط في المنفق زيادة على القدرة من تكليف أو اسلام ؛ بل 
يجب في مال الصغيروالنجنون وعلى الكافرتفقة القريبٍ واتكان كبيرأ أوعاقلا 
أومسلما: 





(الخامسة) لاكلام في وجوب التكسب انفقة ئفسة وزوجته » وهل يجب 
لافقة:القرِب اوعدم المال بالفغل أم لا ؟ اشكال مبتي على أنة واجب مشروط أو 
مطلق. ي<تمل الاول» لقوله ؤوؤوسعة منسعته»: ولاصالة عدم الوجوب. وتحتمل 
الثاثي لقوله::« وعلى النواود له رزقهن ١٠6‏ وقواه د لاتقتلو! أولاذكم خشية 
املاق "٠6‏ . فعلى الاول لايجب وعلى الثاني يجت . 





ثم المراد من الاكتشاب هنا هو اللائق أيضأكما نقدم . 

قوله : ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل العفاية من الطعام والكسوة 
والمسكن 

ظاهر كلامه أن هذه الثلاثة في نفقة القريب ء لانهرذكرها في سياق نقفة 
الاقارب ..ويحتمل عوده الى الكل ء لذكره بعده ٠‏ وهوأولى . 

فلنذكر شرح ماقاله ثم نتبعه بقوائد يتم بها الكلام : 

(الاؤل) ااطعام :. وقدرة الشيخ في الخلاف؟” يمد » وقال قي المسوط؛» 


: سورة البقرة‎ )١ 





؟) سودة الاسزادة وس 
؟) الخلاق 74/7 
4) المبسوط 5/5 














الؤلد على الاب ؛ ومع عدمه أو فقره فعلى أب الاب و 
ان علا مرتباً » ومع عدمهم تجب على الام وآبائها الاقرب 
فالاقرب . 


ان نفقة.الزوجة مقدرة بحسب حال الزوج » فعلى الموسر مدان والمتوسط مد 
ونصف والمعسرمد ٠‏ فيكون كذلك عنده في نفقة القريب . واختاره القاضى .. 

والحق ماقاله المصنف» وهو مذهب ابن ادري س١‏ ان الواجب سد الخلة 
زاد عسن ماقاله الشيخ أو نقص ء لان دليل الوجوب لاتفتضي زيادة على ذلك 
والنقص عنه مناف لحكمة الله تعالى فيتعين ماذكرناه ٠‏ 

ويرجع في جنسه الى غالب قوت ذلك البلد » ولايتعين الخبز أو الدقيق 
أوالحب ٠‏ بل اما الخب زأوالاخيرين مع مؤنة الاصلاح. 

ويجب ضمالادم في الزوجة يجيب العادة أيضأء وعايه اللحم في الامتبوع 
مرة ب ولواعتادت دوامه وجب . 





وهل يجب الادم في نفقة القريب؟ لم ينص عليه أحد من الاصحاب» والظاهر 
استحبابه لاندفاع الخلة بالقوت ٠‏ 


وكذا لم يذكرالاضحات:الماء قي القسمين » والاولئ اعتبازه في موطع 


لايوجد فيه مباحأ » وحينثد يعتبر اما عينأ أوقيمة ٠"‏ 





(الثاني) الكسوة» وهي ب<سب الزمان » ففي الصيف القميص والشراوبل 
والءقنعة والنعل» ويزيد في الشتاء الجبة لليقظة واللحاف النوم؛ ويجب الفراش 





)١‏ السرائر م قال فيه: نفقات الزوجات عندنا غيرّنقدرة بلا شخلاق: الام شيخنا 
ابى جعقر فى سائل خلافه فانه ذهب الى انها مقدرة ومبلفها مد ؤقدزة وظلان أوذايّع » ثم 
استدل باجما ع القرقة واخبادهم وهذا عجيب منه ‏ الى آخرقوله . 


نه 











ولاتقضى نفقة الأقاربٍ لوفاتث'. 
وأما المماو ك فنفقته واجبة على مولاهء وكذا الامة . 
وبرج فى قدر التفقة الىعادة'مماليك أمثال المولى ٠‏ 


أيضاً بحسب الوقتين من بارية وحصير لصيف أوزلية للشتاء!!. 

وبرجع في جنس الكسوة بالنسية الى الزوجة الى عادة أمثالها » فالمعسر 
عنه يبقى ديناً عليه ؛ وفي القريب الى عادة المتفق وحاله . 

(الثالث) المسكن . ولابسد من كونه كفي في دفسيع ضرودة الجر والبرد 
والارتفاق . نعم يرججع في هيئته في اازوجة الى عادة أمثالهاء وفي القريب الى 
أمثال المنفق . 

ومن تواببع المسكنآلة الاستقاءكالرشاء والدلوان لم يكن الماء جاريا فيه 
وآلة الاستعمال كالجرة والكوز والقدروالمغرفة'» والغضارة سواءكان القريب 
والزوجة ٠‏ 

اذا عرفت هذا قهنا قوائد + 

(الاولى) تزيد قي نفقة الزوجة أمور : 

. ثياب التجميل انكاتت من أهله » وبرجع فيها الى غادة أمثالها‎ ١ 

79 الأخدام أن كانت من أمله» اما بنفسه أوبخادم يشتريه أويستأجره 

. الزلية, بالك ركجنية واحد الزلالى معرب ذيلو‎ )١ 

؟) المقرقة بكسرالميم : ما يغرف به للطمام والجمع المقارف . والفضارة : 
والصحفة المنخذة من الطين الحر .. وقال :ابن سيده وغيره : الفضارة : الطين الحروقيل : 
الطين اللازب الاخضر والتضاد: الضقحة المتخذة منه . 








د 








ويجوزمخارجة المملوك على شىء ٠,فمافضل‏ يكون لهء فان 
كفاه والاأتمه المولى . 

وتجب النفقة على البهائم المملوكسة؛ فانامت امتنع مالكها أجبر 
اا بردي اكات مقصودا 0 


أو يستعيره » ولايجب اكثر من ل اول صمل » وان لم تكن مدن أهله 
دم تّنفسها الاحال المرّت والعجزءاما القريبفلايجب أخدامة الأحالة العجر 
والمرض 

«مآلة التنضيف والؤينة كالمشظ والمدهن وآلة الطيبوالكحلوازالة 
الصنان :١7‏ قال العلامة ")؛ ولايجب الكل والطيت ولاالذواء للترض ولاأجرة 
الحجامة ولاأجرة الحمام الامع شدة البرد . 
يجب في المطعوم التمليك» ويكفي في المسكن الامتاع بغيرعئلاف 
فيهما. أمما. الكسوة فهل يجب قيها. التمليك أو يكفي الامتاع ؟ يحتمل الاؤّل» 
لعطفها على الرزق في قوله تعالى د وعلى المولود له رزقهن وكسوتون 26 ا 
فيكون حكمه حكم قضية العطف . واختاره العلامة في إلتؤاعد!) . 

ويحتمل الثاني ؛ لحصول الغاية » وهي الستربالامتاع كالسكنى م ولاصالة 











(الثائي 





الذمة من وجوب التمليك . واختاره في الارشاد . وهوالاولى . 
وتظهر فائدة الخلاف أنه لوطلقها آخر المدة المضروبة لها والكسوة باقية 


)١‏ التبنان : الزقرتحت الابط وقيره اى دائحة تحت الابط وغوره 





؟) التواعد : المطلب الثاتى فئقدز الذقفة من المقضد الخامس فئ النفقات . 


ع) سوذة اليقرةة 78# 
؟) القواغد ٠‏ االمطاب | لا لث فى كيفية الانفاق من المقصذ | لخامسن فى | لنفقات من 


كتاب التكاج . 
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فهي لها على الاول وله على الثاني » وكذا لو مات ؛ وكذا لو ضرب للكسوة 
مدة فانقضت وهي ممكنة والكسوة باقية فهي لها على التمليك وله على الامتاع. 
الى غير ذلك من الفوائد . 

(الثالثة) لو كانت من أهل البادية كفت الخيمة أوبيت الشعر » وذو جرت 
عادتهم بالنقلة وجب الحمولة مسن ابل أوبقر أوحدر 
أوقربة وعدل أوعلبة'"» . 





آلة الانتقال مسن راوية 


)١‏ العلبة : محلب من جلد , والجمع علب وعلابوك 


-4م؟- 


والنظر فى أركانه أقسامه ولواحقه : 


(الركن الاول) فى المطلق: ويعتبرفيهالبلوغ والعقل والاختيار 
والقصد. 


 ءاقالط يقال ؛ طلق'! الرجل امرأته تطليقاء وطلقت هي بفتح اللام تطلق‎ ١ 
. فهي طالق وطالقة . وقال الاخفش : لايقال طلقت بضم اللام‎ 
ولفظ الطلاق اسم للتطليق أوالاطلاق بمعنى ازالة القيدء ثم خص شرعاً‎ 
, بازالة قيد النكاح أونقل الى ذلك‎ 
. والاول أولى ؛ لما تقررفي الاصول‎ 
ثم اعلم أنه مسع حصول شرائطه في الاصل الشرعسي مباح » بمعنى رفع‎ 


. طلق الرجل امرأته تطليقاً قهومطلق , فان كثر تطليقه للنساه قيل : مطليق ومطلاق‎ )١ 
فهى طالق. ولا تدله الهاء: لانه اذاكان التعت منفرداً به الانثى دون الذكر لم تدتله الهاء‎ 
نحوطا لق وطامث وحائض: لانه لايحتاج الىفارق لاختصاص الانثى يه. قاله ابن الائيارى.‎ 
وقال الجوهرى يقال طا لق وطا لقة‎ 


لوو 














فلا اعتبار بطلاق الصبى . وفيمن بلع عشراً رواية بالجوا 
ضعف . 
ولوطلق عنه الولى لم يقع الاأن يبلغ فاسد العقل . 


ا فلل الكةمكزوه لمناقاتة التكاح التتكامن + ونتواله صلى آقعلية 
وآله وسلم: أبغض الحلال الى الله تعالى الطلاق'2, خصوصاً مع كون الاعلاق 
ملتئمة بين الزوجين ٠‏ 

وقد يخرج الى الاستحباب» كما اذا لم تكن الاخلاق ملت“مة ولم بقم كل 
منهما بحق صاحبه ولم ينجع العذل!! والتوبيخ . 

وقد تكون واجبأ لكن لاعاى التعيين : كطلاق المولى من زوجته ء قائه 
بعد انقضاء المدة يلزم بالفيئة أوالطلاق . 

قوله : فلااعتبار بطلاق الصبى؛ وفى من بلغ عشرا رواية بالجوازفيها 
ضعف 

أطلسلاروالتقي وابنادريس"! المنع منطلاق الصبىء واختاره المصنث 
والعلامة؟) : فللحجر عليه في تصرفاته؛ وأما ثائيآ فلقوله صلى الله عليه وآله سلم: 
رفع القلم عنثلاثة الصبىحتى يحتلم*) الحديث. وأما ثالث فلرواية ابى الصباح 
الكناني عن الصادق عليهاللام قال : ليس طلاق الصبى يشىء”) . 





)١‏ سنن ابن ماجة 1/ 60د 

؟) المذل : اللوم ؛ يقال + عذلته عذلا مسن بابى ضرب وقتل : لمته فاعنذل اى لام 
نفسه ودجع 

م) السرائر : 511 

4) المختلف : الجزء الخامس : .مم 

ه) الخصال و/عئموء الحاد م.م 

)١‏ الكافى 194/5 الاستيصاد مرس مس ء التهذيب ,مدلا 


-اوكك 








ولايصح طلاق المجنون » ولاالسكران ».ولاالمكرة» ولا 
المغضب . مع ارتفاع القصد . 

(الركن الثائي) فى المطلفة : ويتشرطفيها الزوجية والدوام 
والطهارة من الحيض والنفاس ع اذا كانت مدخولا بها » وزوجها 
حاضرا معها * 





وقال,الشيخ في ,النهاية') والقاضي وابن حمزة وابين الجنيد وابن يابويه 
يصح طلاقها اذا بلغ العشرء ومستندهم الرواية المشاراليها . وهي مارواه اين 
فضال عن ابن بكيرعن الصادق .عليه السلام: قال:. يجوز طلاق الصبى .اذا بلغ 
عشر سنين 77. وضعفها بضعف ابن نضال وابسن بكر فانهما واقفيان »ممع أنها 
جعارضنة:بما تقدم من الادلة » وبآن الطلاق يحتاط فيه اكثرمن غيره لاجان النسل 
والنسب » فلاتكفي في صحته رواية واحدة ضعيفة . 

قوله: ولايصح طلاقالمجنون ولاالسكران ولاالمكره ولاالمقضب مع 
ازتقاع القضد 

تنقيح هذا الكلام بمباحث : 

(الاول) لاعلاف فيعدم الاعتباربطلاق المجئون؛ وهل لوليه أن يطلق عنه 
مع الغبطة أم لا ؟ قال الشيخ في النهاية!" وابن الجنيد وعلي بنبابويه بالاول» 

)١‏ التهاية: مزه م 

؟) التهذيب .70/8 نقله عن الكافى ولم تمثرعليه فيه : قيل لمله سقط غنه. وهوا لمالم 
بحقائق الاحوال 


ع) التهاية بوم 


و 





اؤقال في الخلاف' وابن ادريس! بالثاني + لقوله صلى الله عليه و]له وسلم: 
الظلاق. بيد من أخف بالساق1؟ 

والفتوى على الاول» لاستلزامه دفع الضررعن اازوجين فيكون جائزا: أنا 
الاوك فلرفعه عن الزوج ضر الانقاق وعن الزوجة ضرر النكد"» بالصبر على 
سوء الغشرة : وأما الثاني قلقول صلى الله عليه وآله وسلم : لاضرر ولاضرار 
في الاسلام*! ولان جوائذلك جمعبين زواية الحلبى عن الصادق عليه السلام”) 
الدالة على عدم صحة طلا قالمجنون؛ ورواية ابى بصبرعنه عليه السلام”) أيضاً 
الدالة على جوازه » فان الاولى تحمل على توليه بنفسه والثانية على أن يتولاء 





ذلك مارواه ابوخالد القماط حسناً عن الصادق عليهاللام في الرجل 
الاحدق. الذاهب, العقل يجوز طلاق وليه عنه . قال :.ولم لايطلق هسو .قلت : 
لايؤمن ان هو طلق أن يفول غدا لم أطلق أولا يحسن أن يطلق ٠‏ قال :.ماأرى 








وليه الايمنزلة السلطان*! . وروى ابن بابويه : الابمتزلة الامام!* ‏ 
)١‏ الخلاف ١/7م4‏ ء قال فيه : ليس للو يطلق عمن له عليه و// 
ولابفي عرض 
؟) السرائر + 074 . 


*).الستدرك .. مقدمات الطلاق» الباب 76 الخبر ‏ 

؛) التكد : الصر ؛ يقال نكدنكدا من باب تعب اى تعر ء ونكد العيش نكدأ أى 
افقد 

) اللأقى 9/6و7 1 نم1 

)١‏ الوشائل 18/ م 

714/18 الوسائل‎ )١ 

) الاقى 136/5 - 

) الققيه مجم م .ح ».وفيه ‏ الابمنولة.اسلطان 


1 








وأما ججة ابن ادريس فغيرمانعة من ذلك؛ لان المراد باليد القدرة والا لم 
يجز طلاق الوكيل » واذا جازمن الوكيل فليجزمن الولي ء لان الشارع نصبه 
ليقوم بمصالحه . 

(الثاني) انما يجوزطلاق الولي عنه مع ظهور الغبطة له في ذلك؛ وكون 
الجنون مطبقا لايعلم زواله ‏ أما مع عدم الغبطة كما لوانتفع ببقاء الزوجية ‏ 
فلا ؛ وكذا لوكان أدوارا فات افاقنه متوقعة » فهو كالصبي المعلوم زوال عذره فلا 
يجوز الطلاق عنه ٠‏ 

(الثالث) لوأفاق ذو الادوادوامتنع من الطلاق مع أن غبطته فيه هل يجوز 
طلاق وليه عنه حالجنونه مع بقاء الغبطة أم لا؟ استشكله العلامة في القواعد') 
من كونه مجنو ثأطلق عنه وليه لمصلحته فيصح ومن التزامه بالنكاح وقت الافاقة 
وجنونه متوقع الازالة فهو كالصبى لايجوز الطلاق عنه . وهوالاولى ٠‏ 

(الرابع) السكرالذي لابزول ممه القصد لايمنع من مباشرة الطلاق ؛ وأما 
مايزول معه القصد ولايميز صاحبه بين الحسن والقبيح فهو كالجنون لايصح معه 
المباشرة للطلاق» لكن لايجوز لوليه الابقاع عنه لعود عقله اليهسر بعأ فهو كذوي 
الادواز . 

(الخامس) المكره لايقع طلاقه عندنا لعدم قصده ء وارواية ابنعباس عن 
التبى صلى الله عليه وآله وسلم : رقع عن أمثي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه'! . وليس مراده صلى الله عليه وآ!ه وسلم ارتفاع هذه الاشياء ؛ فان 
الضرورة قاضية بخلافه فيكون مراده ارتفاع الحكم وهوالمطلوب . 

وتؤيده رواية عائشة عنه صلى الله عليه وآله وسلم : لاطلاق ولاعتاق في 
أغلاق”) . قال ابوعبيد : الاغلاق الاكراه » وهو مذهب علي عليه السلام وابن 








الاول من المقصد الاول من كتاب الفراق 
؟) الخصال 144/9 ء البحار هرم .م 


«) سنن اين ماجة 550/1 . فسر بعضهم الاغلاق بالقضب » يقال غلق : اذا غضب 
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ولوكانغائباً صح . وفى قدرالغيبة اضطراب؛محصله :انتقالها 

من طهر الى آخر ٠‏ 

واو خرج فى طهر لم يقر 
ولواتفق فى الحيض. 
عمر وابن عباس. وحكم المؤضب حكم'المكررة مع ارتفاع قصندهلاتراكقما 
في العلة . 

قوله : ولو كان غائباً صح , وفى قدر الغيبة اضطراب محصله انتقالها 
من طهر الى آخر 

هنا قوائد : 

(الاولى) أجميع ااكل على تحريم لطلاق في الحيض » لكن عند أصحابنا 
كما يحرم لايقع لاجماع الطائقة وتظافر أخبارهم ء ولقوله تعالى « فطلقوهن 
لعدتهن .١١‏ قال علماء التف. 
حققت ذلك في الكنز!' وذكرت حجة الجمهور على وقوعه والجوابٍ عنها . 

ويؤيده أيضاأ ماروي من طرقهم عن ابن عمر أنه قال : طلقت آمرأتي ثلاثاً 
وهي خائض ٠‏ فسألت النبى صلى الله عليه وآله وسلم : فردها علي ولم يرها 
شيثا" . 





فيه صح طلاقها ٠ن‏ غبر تربص 





: الراد الطلاق في الطهر الذي لاجماع فيه. وقد 


غضباً شديدا , لكن اهل القريب فسروه غالب بالاكراه وقالوا :كان المكرةة أغلق' طيه الباب 


حتى يفعل 
)١‏ سودةٌ الطلاق : ١‏ 
؟) كتزالعرقان 880/7 


+) ستن ابن فائجة 817+ 88+ مغ اغتلاف فى للقظ. 


دوقكك- 








(الثانية) شرط أصحابنا قي التحريم وعدمالوقوحكونها مدخولابها وزوجها 
حاضر! » فلوكانت غيرمدخول بها أوكان زوجها غائباً صح طلاقها وان صادف 
ذلك حيضها . 

(الثالثة) اختلفت الروايات في قدرالغيبة التي يسوغ معها“الطلاق » فروى 
جميل بن دراج صحيحاً عن الصادق عليه السلام : الرجل اذا خرج عن منؤله 
الى. السفرفليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر') . 

وروى محمد بن مسلم صحيحاً عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن 
الرجل يطلق امرأته وهوغائب. قال: يجوز طلاقه عل ىكل حال وتعتد امرأنه من 
يوم طلقها"! . 

وروى اسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام قال : خحس يطلقهن الرجل 
على كل حال : الحامل . والتي .لسم يدخل بها ء والفائب عنها زوجها ء والتي 
لم تحض ء والتي فد يئست من المحيض"'؟ . 

وروى اسحاق بن عمارعن الصادق عليه السلام قال : الغائب اذا أراد أن 
يطلقها تركها شهرا!" . 

وووى اسحاق بن عمارأيضاً قال : قلت. لابى ابراهيم عليهالسلام : الغائب 
الذي يطلقكم غيبته ؟ قال : حمسة أشهر أوستة أشهر. قلت : حد فيه دون ذلك . 
قال : ثلاثة أشهر*. 


. التهذيب م/ جود الاستبصاد م ه04‎ )١ 
14 ؟) التهذيب ه/ .لد الافى 5/ ١م ؛ الاستبصار م/‎ 

*) الكافى 5/و/؛ التهذيب 4/ ١ى‏ الققيه م / وم ء الاستيصاد 144/8 . 
4) الكافى ١/5‏ ء التهذيب ,4/ د الفقيه م«/ وم ء الاستيصاد م/40 . 
ه) الققيه مره مس التهذيب 51/4 » وفى الاخير ليس « فيه » ٠‏ 
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(الرابعة) .لما اختلفت الروايات كما حكيناه اختلفت الققهاء على أقوال : 
الاول : قول الشيخ في النهاية أنه يتريص شهر! فصاعداً » وهو اختيار ابن 


الثاني : قوله أيضأ قي النهاية') اذا غاب عنها في طهرقد قربها فيه يجماع 
لا يطاقها حتى يمضي مابين شهر الى ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك أي وقث 
شاء . واختاره القاضي . 
: أطلق المفيد” وسلارواين ابىعقيل وعلي بنبابويه والتقي جواز 
الطلاق ولم يقدروا له تقديراً . 

الزابع : قول ابسن الجئيد الغائب لايطلق حتى يعلم ان المرأة برأت من 
الحمل أوهى حامل . فاذا علم ذلك فأوقع الطلاق على شرائطه وقع. ثم قال : 
ويننظرالغائب بزوجته من آخرجماع أوقعه ثلاثة أشهراذاكانت ممن تحمل؛ وان 
كانتآيسة أولم تبلغ الى حال الحمل طلقها اذا شاء . 

الخامس : قول الصدوق في الفقيه؟) اذا أراد الغائب أن يطلق زوجته فكل 
غيبته التى اذا غابها كان لسه أن يطلق متى شاء اقصاه خمسة أشهر أوستة أشهر 
وأوسطه ثلاثة أشهر وأدناه شهر . وقول ابن اوريس أنه متى.ظن الغائب انتقال 
زوجته من طهرجامعها فيه الى طه رآخرجاز طلاقها حيئئذ . وحمل اختلاف هذذه 
الروايات على اختلاف عادات النساء في. الحيض ء فان الازواج لايخفى عليهم 
عادات نسائهم في الحيضن . 
)١‏ الهلية بلزرهت 
؟) المقتعة : ]يم 








*) الفقيه م/ 8م. نسخ ١‏ 
جد : فقى بعضها « فكل »كما ال 
وفى الفقيه د فحد ». 





نيح فى اللفظ الذى وقع بعد زوجته وقبل غيبته مختلفة 
اه وقى اخرى « وكل »؛ فى بعضها الآخر «دداء» . 











(الخامسة) اختارالمصنف مذهبابن ادريس» وعنى بالاضطرابٍ الاختلاف 
المذكورقي الروايات والاقوال. وربما عتى المصنف بالاضطرابمخالفة بعض 
الاقوال لبعض الروايات ٠.‏ 

واختارالعلامة في المختلق١١‏ قول ابن الجنيد وقال: نعم ماقال ابن الجنيد 
واحتج برواية جميل المذكورة المتضمنة ك 
الشارع في عسدة غير الحائض اذا كان مثلها تحيض ليعلم بذلك فراغ رحمها 
فكذا هنا . 





ثة أشهر ء وقال : هذا فدر اعتبره 


وفيه نظر ء لانه كان ينبغي له أن يبين وجه الملازمة ولم يبينه » مع أن فى 
كلام ابن الجنيد نظرأ » لانه ان قال بعدم جواز طلاق الحامل للسنة ويجوز 
للعدة لزمه أن لايصح طلاقالغائب للحامل مطلقاً لاللسنة لما قال ولا للعدة لعدم 
تمكنه من الوطىء؛ وكلامه يدل على خخلاف ذلك. وان قال بجوازه فلايتوقف 
طلاقه على العلم بحملها أو عدم حملها ؛ مع أن الكلام في غائب لايصل اليه 
خبر زوجته فكيف يعلم أنها حامل أو غير حامل . 

وان أراد بتربصه ثلاثة اشهر للاستظهار » لاحتمال أن يكون قد علقت 
والتريص ليستبين حملها ويحصل العلم بانقطاع حيضها ..فذلك لايتوقف على 
العلم بحملها وان كان يذهب الى امتناع طلاق الغائب للحامل » لعدم الوقوف 
بالطهر ؛ فهو مخالف للمذهب » وعبارته تدل على خلاف ذلك . 

وفي الجملة كلامه لاوجه له فضلا عن أن يستحق الثناء عليه: فالاولى حينئذ 
أن نقول : لما جاءعت الروايات مختلفة مع كون اكثرها صّحيحاً ينبغي الجمع 
إبيتها على وجه غير مناف للمدهب ولا متناقض » فنقول : 





)١‏ المختلق ء الجزء الخامس : جم 


مك 





والمحبوس عن زوجته كالغائب ٠‏ 
ويشترط رابع » وهوأن يطلق فى طهر لم يجامعها فيه . 
وضمي اعتاره فى الصتيرة واليائنة والحائلة: 





الغائب اناب في طهر لميواقعها في طلقها أيو: شاء لاصالة عدمالتقدير. 
وعليه تحمل رواية التقدير '!: وان غاب في طهر واقعها فيه يستحب له التربص 
زماناً يظن في استبانة الحمل انلوعلقت: طلا ليقين ارتفاوحيضها وعليه تحمل 
رواية جميل واسحاق بن عمار , ولذلك خبر الامام عليه السلام. 

ولوطلق قبل ذلك بعد تربصه زماناً يظن فيه انتفالها الى طهر آخ ركان جائزا. 
لكنه مكروه ؛ وان غاب فسي زمان حيضها يتربص زماثاً يظن فيه انتقالها الى 
الطهر ثم يطلق . 

قولة : والمحبوس عن زوجته كالغائب 

هذا قول الشبخ في النهاية')» وتبعه ابن حمزة والقاضي » والمستند رواية 
عبدالرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام!”. 

ومنعه ابن ادريس 47 اذ الاصل بقاء الزوجية ‏ ولا دليل على وقوع هذا 
الطلاق اذا انفق فيزمان الحيض وهيمدخول بها. وحمله على الغائب قياس . 





)١‏ قوله : «وعليه تحمل .دواية التقدير » قنى هامش النسخة الاولى : صوايه عدم 
التقدير » أى تحمل عليه دواية عدم التقد. 





؟) لم اعشر عليه فيه بخصوصه الاانه قال فى ص 018 + ومتىكان للرجل زوجة 
معه فى البلد غيرانه لايصل اليها فهو يمتزلة الغائب عن زوجته. فاذا اراد طلافها فليصبرالى 
ان يمضئ ما ين شهرا لى ثلاثة اشهرثم يطلقها أن شاء . 

*) الكاقى 6/ 46 ؛ الفقيه م/ جسم , التهذيب //4+ . وعتوان الحديث الشريف 
؛ لذى لايصل اليها ؛ وهواعم من | لمحبوس 
؟) السرائرة لاوم 











واختار العلامة') الاول ؛ مستدلا بوجود المقنضي لوقوع الطلاق وهو 
الصيغة الصاورة من أهلها وانتفاء المعارض » اذ هوليس الا الوقوع في الحيض» 
وهو غبرمعلوم بل مظنون العدم». اذ التقدير ذلك . 

وفيه نظرء لان نمنع وجود المقنضيء فان وجود الصيغة من أهلها غي ركاف 
بل لابد منوقوعها في محلهاء وهي المرأة الخالية منالحيض اذاكانت مدخولا 
بها » وذلك غير حاصل ٠‏ :اذ القرض أن الخلو من الحيض غير مغلوم بل غايته 
أنه مظنون » ؤالظن غير كاف الااقي الغائب للاجماع عليه » فحمله عليه قياس . 
والرواية يمكن حملها على العلم بمصادفة الطلاق الطهسرء وأما مع عدم الغلم 
بالمصادفة فلايتهجم على اباحةالقروج بخبر الواحد المحتمل للصدق متنأودلالة 
فالاحوط اذا ماقاله ابن ادريس ٠‏ 

قولة : واما المسترابة فان تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة اشهر ولا يقع 
طلاقها قبله 

هنا فوائد : 

(الاولى) المراد بالمسترابة؟) من حيفى سن منتحيض لكن لاترى حيضأًء 
وذلك اما الرضاع أوحمل غالبا أو عرض حابس للدم أوغير ذلك . 

( الثانية ) هذه وان لم تر الدم لكنه غير ممتنع في حقها فجاز أن تراه » 

31750001 5 اي بق زق كدو رو كلا مواد 
م نكتاب الفزاق . 

؟) السترابة هى التى لاتحيض وهى فى سن من تحيض + سمت بذلك الحتدول 
الريب والشك بالنية اليها باعتباد توهم الحمل أوغيره 
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وحينئذ نقول: ان اتفق لها الدم قبل مضي ثلاثة أشهر لم يحتج الى مضيهاء بل 
مسع طهرها من ذلك يصح طلاقها » وهذا هو المراد من قول المصتف « فان 


تأخعرت الحيضة» أي الم ترها قي مدة الثلاثة الاشهر. 

قوله دولا يتمع طلاقها قبله » أى قبل مضي ثلاثة أشهر على تقدير تأخر 
الحيضة . 

(الثالثة) الحكمة فيوجوب التربصثلاثة اذا لم ترالحيض أنويجب وقوع 
القالاق فني طهر لم يقنع قية المواقعة حدر من اختلاط المياه» ولما لم يكن 
للمسترابة حيض يعلم به فراغ رحمها من الماء وجب أن يتربص بها تلك الندة: 
لانه اذا مضت تلك المسدة ولم.يستبن حملها علم بسقالك فزاغ رحمها فيصح 
طلاقها » وكذا لو استبان حملها يصح طلاقها لحصول الغرض بالحمل . 

(الرابعة) يجب كون تلك المدة خخالية من جماعه ويكون أولها بعد جماع 
سيق منه ٠.‏ 

قوله : وفى اشتراط تعيبن [ تعين ن ] المطلقة ترد 

ينشأ من أصالة عدم الاشتراط » وتستخرج المطلقة بالقرعة » كما لووأعنق 
عبد من عبيسده غير معين . ولان احداهما زوجة وكدل زوجة.يصح طلاقها . 
وهذا قول الشيخ,في الميسوط''» وتبعه القاضى والعلامة في القواعد'». 

ومن أصالة بقاه عصمة العقد » ولا دليل على وقوعه من غير تعبين + ولان 
الطلاق أمر معين فلا بدله من محل معين لاستحالة حلول المعين في المبهم . 
ولان توابع الطلاق من العدة وغيرها لابد لها من محل معين . وهو القول 


.78/6 البسوط‎ )١ 
؟) القراعد , الفصل الثانى من المقصد الاول م نكتاتالقزاق‎ 
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(الركن الثالث) فىالصيغة: ويقتصر علىطالق تحصيلالموضع 
الاتفاق ٠‏ 


الاخر للشيخ والمفيد والمرتضى وابن ادريس والعلامة في المختلف'' . وعليه 
الفتدوى . 

ثم اختلف القائلون بالصحة في أن الصيغة الميهمة هل هي سبب مؤثر في 
البينونة فى الحال أم له صلاحية التأثير عند التعيين ؟ ويتفرع على ذلك أنه 
على الاول يحرم الكل من الزوجات حتى يعين واحدة ؛ وعلى الثاني الكسل 
زوجات يباح نكاحهن الى أن يعين فالتحريم بعد التعيين . 

ويتشرع أيضا أنه على الاول تكون العسدة من حين الطلاق لا من حين 
التعيين » وعلى الثاني يكون المبدأ من حين البيان . 

واعلم أن هنا فروعاً كثيرة على اشتراط التعيبن وعدمه هي بالمطولات 
عه 

قوله: الركن الثالث فى الصيغة ؟) ويقتصر على طالق تحصيلالموضع 
الاتفاق 
هنا فوائد : 
(الاولى) عبر سبحانه العزيز في كتابه عن ازالة قيد النكاح بألفاظ ثلاثة : 


الطلاق في قوله « الطلاق مرتان »'! : والسراح في قوله و وسرحوهن سراحاً 


)١‏ المختلف ء الجزء التامر 
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؟) الصيغة اصلها با 





وصيفة الله خلقته: والصيفة العمل والتقديرء وهذا 
صوغ هذا اذاكان على قدده: وصيغة| لقولكذااى مثاله وصور ته على التشبيه با لعمل وا لنقدير. 
لبقرة: 51 








*) سودة 


-- 








جميلا »'! , والفراق في فوله « وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ع0" . 

(الثانية) اتفق الكل من الفقهاء أنلفظ الطلاق صريحء واختلف في الباق 
فقال أصحابنا انهما غير صريحين بل كنايتان» والمراد بالصريح هو لفظ حقيقي 
شرعي دال بالمطابقة على ازالة قيد النكاح » وقيل هو الذي لايتوقف وقسوع 
الطلاق به على النية. وقيل هومايحكم بوقوع الطلاق بمجرد وقوعه من مكلف 
مختار عالم بوضعه على زوجة يصح ايقاع الطلاق بها . وكيف قلنا فالكناية 
مقسابله ٠,‏ 

( الثالثة ) اتفق الكل من أصحابنا أته اذا عبر عن الزوجة بلفظ دال على 
شخصها وحمل عليه لفظ « طالق » وقعت الفرقة » كقوله « أنت أوفلانة أو هذه 
طالق 6 

واختلف فيغيرهذه اللفظة مما يشتق من الطلاق: كقوله « مطلقة » أوو من 
المطلقات » أوعبر فيه بنفس المصدر كقوله « أنت طلاق » أو « الطلاق » أوقال 
« طلقت فلانة » بلفظ الماضي . 

قال الشيخ فسي المبسوط" يقع بلك كله » وقال في الخلاف") لابقع 
بشىء من ذلك. وهو الاصح. لان المذكورات اما غير صريحة أودالة بالمجازة 
ولاشىء من هذين يقع به الطلاق عندنا . ويؤيد ذلكما رواه محمد بن ابى 


صر في كتاب « الجامع » عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر 
ة أوبتة أوخلية أوبرية 





عليه السلام في رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو 





ع) الخلات م/ مغ ؛ 460 








ولايقع بخلية ولابرية » وكذالو قال : اعتدئ ٠‏ 


فقال: هذاكله ليس بشىء وانما الطلاق أنيقول لها فىقبل العدة [وبعد ما تطهر 
من حيضها] قبل أن يجامعها أنت طالق [اواعتدي ويريد بذلك الطلاق] ويشهد 
على ذلك رجلين عدلين'! . 

'ووجه الدلالة أن « انما » للحص ركما بينت. في الاصول؛ فيجب أن لايقيع 
الطلاق بغير لفظة طالق؛ قضية للحصرء فلذلك حكم المصنف بوجوب الاقتصاد 
على طالق . 

قوله : وكذا لو قال اعتدى 

الاكثر من أصحابنا على عدم الوقوع بهذه اللفظة وان نوى بها الطلاق .» 
لما تقدم ولعدم ورودها في القرآن . 

وقال ابن الجنيد بقمع بها ء محتجأ برواية الحلبى في الحسن عن الصادق 
عليه السلام : الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول.لها أنت.طامق؟). 

وأجيب. بأن صويح.« اعندي » امر بالاعتذاد والامربه ليس يانشاء اللطلاق 
بل الاعتداد أمر يتعقب الطلاق » ولذلك يصح أن يقول .لها د طلقتك فاعتدي »»ه 
ولا يجوز أن يكون »نقولا الى:انشاءالطلاق:: أما أولا فلعدم الدليل علئ هذا 
النقل والاصل عدمه » وأما ثانياً فلان الامر انشاء ونقل الانشاء الى انشام آخر 
غير معهود فئ كلام :العرب ٠‏ 

والاولى حمل الرواية على سبق الطلاق كما قاله الشيخ ‏ لان الاعتنداد 
معلول له ولا يوجد المعلول بدون علته » فتمام اعتدي بتقديم الطلاق؛ لان لها 


)١‏ التهذيب ماع ؛ الكافى 5د ء الاستبصاز عأ/7887. 


؟) الكانى د وى التهذيب م /لام » الاستبصاد 7970/0 . 
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أن.تقول .: لم أعتد ؟ فيقول : لاني طلقتك .. فالامر بالاعتداد كاشف عن لزوم 
حكم الطلاق فلا يكون هو والا.لزم الدور . 

وهنا فوائد : 

(الاولى ) أطلق الشيخ في النهاية١'‏ جواز وقوعه بغير العربية » وتبعه ابن 
حمزة . ولعل مستنده وواية حفص عن أبيه عن عاي عليه السلام أنه قال : كل 
طلاق بكل لسان قهو طلاق!". 

وقال القاضي وابن ادريس بجوازه مع العجز. وهو الحق ؛ لما تقدم. فان 
قصد الشيخ بالاطلاق ذلك فلا خلاف والاجاء الخلاف . وتوقف العلامة في 
المختلت . 

(الثانية) جوزه في النهاية أيضأ للغائب اذاكتب بخطه لاخطغيره» وأطلق 
المتع في الخلاف » وقيده في المبسوط بالعجز عن النطق ولو كان حاضرأ» 
وجعل قول النهاية زواية » وكأنه اشارة الى مازواء ابو حمرّة الثمالي صحيحا 
قال:.سألت الصادق عليه السلام عن رجل قال لرجل أكتب يافلان الى اءرأتي 
بطلاقها أو اكتب الى عبدي بعتقه يكوت ذلك طلاقاً أو عتقأ . فقال.: لايكون 
طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أوالمتق 
ويكون ذلك بالاهلة والشهود ويكون غائباً عن أهله؟». 

وقال القاضي في الكامل بقول النهاية؛ وفي المهذب بقول الميسوط ٠‏ وجوز 
ابن حمزة للغائب والاخرس مع اذا كتب بخطه . 








)١‏ التهاية. 
؟) التهذيب ,/ بمج اخر جه عن وهب بن وهب عن جعفرعن! ييه عن علىعليهم السلام. 
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والح ناءقاله اب ادريين والعلامةوهوبغدم الوقوغ حالة القدرة سوا 
الغائب والحاضرء ووقوعه بها حالة العجز_لهما ‏ لان الشارع :علق :الاحكام غلى 
العبارة والكتابة ليست عبارة وان أفادت فائدتها » فلا يعدل عما قرره الشارع 
الى غييره وان أفاذ فائدته الامبع العجز والا.لزم الاشتمار وارتفاع التوقيف. 

وتؤنده أرواية زرازة حسنا قال.: قلت لابى جعفر عليه السلام: رجل كتب 
بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه . قال': ليس ذلك بطلاق ولاعتاق 
حتى يتكلم يه!.. 

ويتأول روااية الثمالني بالحهل على العاجزعن.النطق بمعارضة رواية زرارة 
لها مع تأبدها بالنظرء ويكون «أو» في قوله « أويخطه بيده » للتفصيل لاللتخيير 
ويكزن قوله دويكونغائب] عن أهله »كناية عن ترك الوقااع في الطهر كما يكنى 
عن ؤلك بشدالمثزرةكما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا دعل العشز 
الاخيرمن زمضان شدالمئزر!".+ ولا يكون قيدأ في عدم البطلان,بالكتاية ‏ 

ثم ,انا لواجوزنا. ذلك للغائب حالة-القدرة لوْم.جو ازه: للتماضضر :وهو باطل 
اتفاق ٠‏ وبيان.الملازمة بوجود ما هوقائم مقام العبارة في الحالتين» وبأن الغيبة 
عنها بالسفرليست ماتعة عن النطق بالطلاق وهوظاهر ٠‏ 

(الثالثة) ذهب ااشيخ/؟ والقاضي ؤابن الجنيد وابدن اؤريس!؟ والنضئفة 
والعلامة*4 الى. أن طلاق.الاخمرسن بالاشارة , لرواية شحمد بن ابى تطرقال : 


)١١‏ الافى 65د التهذيب م/مم 

؟) ستن ابن عاجة 655/1 

ع) اتهايةء نرم 
)نا سر ائى 10 

ه) القواعد . القصل الثالث الصيغة من المقصد الاول منكتاب الفراق . 
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ويمّع لوقال هل طلقت فلانة ققال' : نعم . 





قال : يكون اخرس . قلت : نعم فيعلم منه بغضن لامرأته وكراهته لها-أيجوزأن 
يطلق عنه وليه ؟بقال:,لاولكن يكتب ويشهد على ذلك : قلت : أصلحك إلله انه 
لايكتب ولايسمع كيف يطلقها . قال : بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت 
م نكراهته أوبغضه لهالا . 


وقال ابنابابويه!' انه بالقاء القناع على رأسها ثم يعتزلها. ومثله.رواية ابى 
بصيرعنه عليه السلام!" , 

والحق أنه. انكان كاتبأ تعينت الكتابة لطلاقهء لانها أقوى دلالة بعد العبارة 
لعدم الاحتمال فيها »* ولذلك قدمها فبي رواية البزنطي . وان كان أميا فبالاشارة 
ومن جملتها القاء القناع فهواشارة, فعلية فانهكناية جسة.عن تجريمها عليه ٠»‏ 
فانة .جواز:النظر من لوازع الزوجية فيكون تحريم .النظر. مسن .لوازم.ارتفاعها » 
فهواستدلال بتفي اللازم على نفي الملزوم . قعلى هذا لالاف + لعدم المثافاة 
بين العام والخاص». لما تقرر في الاصول » ولذلك خبرابن حمزة بين الاشارة 
والقاء القناع . 

قوله : ويقع لوقال هل طلقت فلانة فقال نعم 

هذا قول الشيخ قي النهاية!؟ والقاضي وابن حمزة» لرواية السكوني عن 


)١‏ اللافسى من ١‏ الققيه برعم . التهذيب ج/ؤلاء الاستيصار ١/0‏ .م 








ويشترط تجريده عن الشرط والصفة + 
الصنادق عليه السلام. عن ,أبيسه عن علي عليه السلام في الرجل: يقال له طلقت 
امرأنك قيقول نعم ٠‏ قال : قد طلقها حيتذ!) » 

وقال:ابن ادريس"؟) ؤلك اقراز مته بطلاق شرعي ؛ ؤقال العلامة :' التحقيق 
أن نقول .ان قضد الاقرازبظلاق سأبق حكم عليه أظاهر ودب به بنيئه في انقس 
الامر ؛ وان قصد بذلك الانشاء فهل يصح ؟ ظاه كلام النهاية تعم؛ وظاهز ابن 
اوريسنالمتنع + 

وكلام هذا العلامةكما تراه ليس فيه تحقيق بل اعادة لذكرالخلاق : 
والحق متا قاله ابن اوروس ٠‏ وتؤيده رواية محمد بسن مسلم عن الصادق عليه 
السلام في .قوله : انما الطلاق ان يقول .لها <' الى آخرها" ٠‏ 

قوله : ويشترط تجر يده عن الشرط والصفة 

أجمع أصحابنا على عدم جواز التعليق في الطلاق وأنه لؤعاق لم يكن 
واقمأ.؛ مستدلين بوجوه : 

الاول: انحكم الزوججية مستفاد منالشر عفلاب تفع الابحكمشرعي؛ ولادليل 
في الشرع على وقوع ذلك فيجب الحكم بيقاء الحكم الاول. وهوالمطلوبة 

الثاني : تظافرروايآت عن أثمتهم عليهم السلام بذلك ٠‏ 

الثااث: أن الشارع جعل التلفظ بالطلاق سبباً للفرقة مع صدوره من أهله 
في مله في "وقته :كما جعل الزوال سا لوجوب الظهر : وؤلك من باب 





. التهذيب وريم‎ )١ 
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خطاب الوضع ء فلوعلق الطلاقكان اخراجأً للسبب عن السببية وهوباطل » 
ويكونكمن علقكون زوال الشمس سببأ لوجوب الظهر على أمرمن.الامور ٠‏ 
ولاتأثيرفي الفرق ب لكون السبب صادر] يعد تسليمكون التلفظ بالطلاق على 
الوجه المذكور سأ . 

ان قلت: التعليق ليس لكون السبب سبباً بل لترتب أثرهعليه » فإن السبيب 
جازأن يتوقف تأثيره على أمرء فلايترتب أثره عليه الاعند حصول ذلك الآمر » 
وهوالمراد بالتعليق . 

قلت: انكان التلفظ بالطلا قسبباً نام لزمكم ترتبأثره عليه وان لم يحصل 
الاثر المعلق عليه » وان جعلتموة سببا ناقصأ وبوقوع المعلق عليه يتسم لزمكم 
أن يقع الطلاق حال تجرده عن التعليق لنقصات سببيته وأنتم لاتقولون به ٠‏ 

ان قلتم : هذا ينعكس عليكم بالابطال؛ فانه يازمكم وقوع الطلاق » سواء 
وقع المعلق عليه أولاء بلّ سواء علق أولاء وأنتم لاتقولون به م 

قلنا : ذلك لايلزمناء لان القصد الى الطلاق عندنا جزء السبب التام » ولم 
يحصل ذلك القصد في زمان التعليق ولا فسي زمان وجود المعلق عليه » لان 
القصدالمعلق ليس بقصد تام وهوضروريء فيقع اللفظ لاغياً لانه غير كاف بدون 
القصد النام . واما أنتم فيلزمكم ذلك لانكم لاتعتبرون القصد » حيث قلتسم ان 
الطلاق الصريح لايحتاج الىنية الطلاق: والنية والقصد واحد؛ فان منعتمكون 
القصد معتبر] لاصالة عذم اعتباره قلنا اعتباره معلوم في سائر العقود والأيقاعات 
شرعاً » ولهذا لااعتباز بعبارة الساهي والنائم ٠‏ 

اذا عرفت هذا فهنا فوائد : 

(الاولى) المراد بالشرط ما يجوز وقوعه وعدم وقوعه عادة » كقؤله د ان 
رجت هن الدارفأنت طالق » » والمراد بالصفة ما-يجب وقوعه عادة ؛كقوله 
«اذاطلعت الشمسفانت طالق» وكلاهما لابقع الطلاق مع التعليق عليهماعندنا. 
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(الثاتية) لايلزم من عدم -جوازالتعليق عدم جواز التعايل + فلوقاك وأنت طالق 
ان دخلت الدار» يفتح:الهمزة في ه ان » وقع لانه ليس تعليقاً بل تعليلا تقذيره 
لان:دخلت الدانء بخلاف قولة «ان دخلت الدار » بكشر الهمزة' 

(الثالثة) يجيء فيما بعد ان شاءالله تعالى أن الاستثناء بالمشية قتي اليَمين 
يوقفها » قهل هكذلك في -الطلاق ؟ 

قال الشيخ في العخلاف7٠‏ قئكتات الظلاق نعم يدخل في الطلاق والعناق 
قال: وان كان بصفة لايصح عندناء وأما في اليمين بهما وفي الاقرار وقي اليقين 
بالله توقف الكلام ولا يِلزّم مخالفة حكمه . 

وقال ابن ادريس!" : أجمع اصحابنا على أن الاستثناء بالمشية لايدخلٌ الا 
فسي اليمين بالقه حسب ٠‏ اذ لاأحد يجسرأن يقول انه لوعقب الاقرار بقوله ان 
شاءالله أنه لابلزمه ما أقربه . قال: وأما ما ذكره الشيخ في الخلاف'' فقد رجيع 
عنه في كتاب الايمان من الخلاف!؟ وقال لايدخخل الاستثناء بمشيةالله الا في اليمين 
فحسب »ء وبه قال مالك , وأما ابوحنيفة فيدخله في اليمين بالله وفي الطلاق 
والعتاق والنذر والافرار > 

قال العلامة : التحقيق أن نقول : ٠«قصود‏ الشيخ بقوله الاول .ول الطلاق 
والعتق بالايقاف بالمشية فبيطل الابقا ع ولولم يقبلاه كان الاستئناءباطلا والطلاق 
والعتق ماضيين » وهو باطل اجماعاً . ومقصوده بقوله الثاني اذسه يتوقف حكم 
الطلاق والعتاق ويبطلان معه فلابيقى للدغول مع صحتهما امكان ٠‏ 

. الخلاث ؟/وه؛‎ )١ 

©). السرائن + ووم 

م) داجع .ا لتعليقة السابقة - 
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قلت + الانحذن في تؤجبدكلام الشيخ أن نقؤل + أن الاستثناة بدخل في 
الطلاق والعتاق على وجه ولايدخل على وجهآخر » قالاول ابتظالهما يهءكما هو 
رأي الاصحابء والوجه الثاني عدم توقيفهما كما هورأي.المخالفين . 

هذا وقال ابن الجَنيد + 151 قال التكلف ولك سكل عن تبته وقولة قبَجَارَ 
منه ما أجازته السنة ويرد منه ما روته . ومراده أنه ان قصدّ الشرط لم يققع وان 
قضذ التبركة ضح 

وليس هذا بعيذ] من الضواب » لكن ال:حقيق هنا أن نقولانْ الاستثناء 
يتبغي أن لايدعل الا في الاخبار عن المستقبل »كما قال تعالى « ولا 
توك انيمل ذل قن الاأن يناءالله ع1" وذلك لان فعل المستثنى 
في المستقبل نذوقوف على بقاءالفاعل وبقاؤه موقوف على مثية الله» والموقوف 
على الموقوف على الثىء مُوفوق على ذلك الشق» . 

وأماافي الاخبار عن“المَآضَي فقال بعضن"الفضلاء: آنكان ذلك علمياً أوكان 








انشاء فلايدخله التعليق طلاقا كان أوعتافاً أواقرارآ أوغيرها منالانشاءات» وذلك 
لانالشارع جعل الانشاءات أسبابأ لاحكام مخصوصة؛ فابقاعها مع اعتقاد شرعيتها 
يَستلرْم مشية ته على 'فتوقيفها على المشية تناقضة لآنالعلّم بمشيت ةسيب شىء 
يناقضه التردد في سيب ذلك الشى" وفي الأقرار يخصوصه ء لاذه اختبار عسن 
الماضي فتعليقه بالمشية م التناقض أيف] » سواء كان التعليق لنفس الخبر 
أوَالَخبرغته . لان الخبر قد وقع قظعأ والمخبرعنه مقظوع بوقوعه بالنظر الى 
التخبز .“لات الاخبار علي فيناقضهما التوقينت لانه تردد . وان كآن غيرعلتي 
ولاانشائي جداز تعليقه على المشيةء الاأنه في الاقرار لايكون مقيولا ان كان 
متأخرا ويازمه حكم الاقرارويكون التعليق كالانكار يعد الاعتراف ولوتقدم؛ مثل 
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واوفسر الظلقة باثنين أوثلاث صحت واحدة وريطل التفسير. 

.وقيل : يبطل الطلاق - 

ولوكان المطلق يعتقد الثلاثة لزم 
د ان شاءالته لزيد علي كذا » » فلايلزمه حكم الاقرار لعدم الجزم به . 

قلت : هذا كله مسلم لوقصد التعليق الوجودي , أما لوقصد التبرك أو 
الانقطا.عالى الله تعالى وكون الافعال والاحكام موكولة الىمشيته وارادته فلايرد 
شىء من ذلك . 

على أنا نقول :ان الشرط اذا ورد على السيب لايخرجه عن سببيته بل يمنيع 
تنجيزحكمه » فجاز توقف السبب على شرط هومن فعل الله تعالى يكون تأثير 
السبب موقوفا عليه في بعض المواضع فقصده المتكلم . 

قوله : ولوفسرالطلقة باثنتين أوثلاث صحت واحدة وبطل التفسير» 
وقيل يبطل الطلاق ولوكان المطلق يعتقد الثلاث لزمه 

هنا فوائد : 

(الاولى) أنه مع التفسير المذكور تقع واحدة ويلغومافسرت بهء وبه قال 
الشيخ فى النهاية والمبسوط'! والقاضي في كتابيه وابن زهرة وابن ادريس') 
والمصئف ء واختاره العلامة!" محتجأً بأن المقتضي لذلك ‏ وهولفظ الطلاق 
على الوجه الخاص ‏ موجود والمانع ليس الاالتفسيرالمدكور وهوغيرصالح 
للمائعية » لعدم المنافاة بين الكل وجزئه؛ فانه اذا قصد الكل فقد قصد الواحدة 
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فتقتع ويلغوالضميمة وهوالنطلوب ٠‏ ويما رواه جميل بسن دراج صحيخاً عن 
أحدهما عليهما النلام قال : سألنه عن الذي يطلق في حال طهرفي متجلنس ثلاثاً 
فقال: هي واحدةلا . 

ومارواه بكير بن أعين عن الباقرعليه السلام قال : ان طلقها للعدة اكثرمن 
واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق"! . 

وفيه نظرء لمتع انتفاء المائع + 

قرله") و لعدم المنافاة بين الكل وجزثه » . قلنا : مسلم لكن المنافاة هنا 
ليمت بين الكل والجرْء بل بين الؤاحد والكثيرء وقد تقررفي الكلام حصو 
التنافي بينهما . و 
هوهوة الثاني بنشرط شىء الثالث بشرط لاشىء . فالثاتي أن تست الى الاول 
فهوالكل وان نسب الى اثالث فهوالكثير 4 فاذا تسبتاهما اليه كان الاول حَرة 
والثالث واحدأ » وقد عرفت أن الاول لين معه'اشتراط شىء ولاعدمه والثالث 
معه اشتراط العدمء فبيتهها 
أنة“المامور به هوالثالث فالاتي بالاول غيرآت بالمأمور وهوالمطلوب : 

وأما زواية جميلفيحملعودالفمير- أغني قوله دهى واحدة» - الى الطلقة 
المشروعة لاالى الثلاث » لان الثلاث لاتكون واحدة ؛ ولايلزم الاضمار قبل 
الذكرلانها نذكورة معنى. و لوقيل: انالمرادالواقعة واحدة كان تأويلاء والاصل 
عدنه الالدليل وليس. 
وأما رواية بكيرفآن دلالتها نن حيث الخطاب ؛ وفوضعيق . 





: انا الشى» يؤخذ باعتبارات ثلاثة : الاول من حيث 





نثذ منافاة» فالاتي يأحدهما غي رآ تبالاخر: ولاك 





)١‏ الكافى /١‏ الاء دواء جميل عن زدارة عن ادها علبهنا| لسلام التهؤذيب ,//1ه. 
؟) التهذيب مه ء الاستبصاد 721/8 : 
*) اى قول العلامة . 
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(الثانية). ذهب المرتضى وابن ابىعقيل الى يطلان الطلاق.المذذكورجملة 
واختاره ابن حمزة وسلارء واجتجوا برواية ابى يصيرصحيجاً عن .الصادق عليه 
السلام قال : من طلق ثلاث قي مجلس فليس بشىء » من خخال ف كتاب الله رد الق 
كتاب اقلا 

ومارواه علي بن اسماعيل قال : كتب عبدالله بن محمد.الى ابئ الجسن 
عليه السلام : جعلت فداك روى أصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام فيإلرجل 
يطلق امرأته ثلاث بكلمة واجدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة 
واحدة. فوقع بخطه عليه السلام : اخطأ على ابى عبدالله عليه السلام أنهلايلزمه 
الطلاق ويرد الى الكتاب والسنة ان شاء الله تعالى/" ٠‏ 

ومارواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام : اياكم والمطلقات ثلاثاً 
في مجلس واجد » فانهن ذوات أزواج7؟ ٠‏ 

وقد يحتج له بأن الكثرة هنا منهي عنها بالاجماع ء والروايات والنهي عن 
الكثرة يستلزم الامر بالوحدة».ضرورةكون النهي.ع نأجدٍ الضدين يستلزم الامر 
بالفد الاخخر . كالنهي عسن الجركة يستلزم الاعدر بالسكونء فالاتي بالكثرة 
لايكون]آتب] بالوجدة والالزم اجتماع الضدين ‏ واذا لم يأت بوحدة الطلاق 
المأمور به لايقبع الطلاق . 

.وقيهأيضاً نظر: أما الروايات فان الاولى تحمل على أن المراد لي سالمجموع 
بشىء وذلك لاينافي اعتبار الواحدة» والثانية مشتملة على المكاتية وهي من أسباب 
الضعف » والثالثة راويها مهمل فالاولى التوقف في ذلك . 
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(الركن الرابع) فى الاشهاد :ولا بد من شاهدين يسمعانه.. 
ولا يشترط استدعاؤهما الى السماع »:ويغتبر فيهمًا العدالة . 
وبعض الاصحاب يكتفى بالاسلام . 


ولو طلق ولم يشهد.ثم أشهدء كان الاول لغوا. ولاتقبل فيه 
شهادة النساء * 


(الثالثة) أطبق أصحابنا على أن من طلق طلقتين أوثلاثاً في مجلس واحد 
من غيرتحَلل رَجوَع - مثل أن يقول « أنت طالق ائنتين أوثلاثاً » - فعل حرام 
وانها لابقع المجموع. والخلاف قد عرفته في وقوع الواحدة ٠‏ 

وقال ابوحنيفة ومالك بالتحريم أيضاء وقال الشافعي واحمد واسحاق وابو 
ثون بالكرافية ويتستحبٌ الترك له .نعم أججمع الكل من القرّيقين على الوقوج 
وان جرم أوكره . 

فعلى هذا لوكان المطلق يعثقد الوقوع لزْمة ؤلك كنا صرّح به المصنف» 
بمعنى أنه لايحل له الامتع نكاح غَبَرَه . وهل نباح للواخد منانكاخها ؟ يظهر من 
اطلاق كلام المصنف-وغيزة ذلك» ويؤيده «ألزمؤهم بما الزغؤابه ‏ أنقنهم » : 
ويحتمل المنع لقولهم و اياكم والمظلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهن ذوات 
أزواج » فان الخطاب توجه الى شيعتهم . 

قوله؛ ولابد منشاهدين يسمعانه ولايشترط استدعاءهما الى السماع , 
ويعتبرفيهما العدالة: وبعض الاصحاب يكتفى بالاسلام 

الضميرفي قوله 9 يسمَعاتة » عَائْد ألى لفظ الطلاق؛ أي يسمعانتلفظ الزوج 
به. واثما قاليسمعان ولميقل يسمع كل منهما لثلايتوهم الاكتفاءبسماع كل منهما 
منفردآ مع التعاقب ٠‏ لان كلا للافراد : يبل الشرط انما هو مسماعهما معأ رفعة 


دواد 











واحدة » فلو سمع واحد ثم أعيد اللفظ فسمع الاخرلم يكف . 

اذا عرفت هذا فهنا فوائد : 

(الاولى) اجمع الاصحاب على أن سماع الشاهدين على الوجه المذكور 
شرط في صحة الطلاق وانه ييطل بدون ذلك » مستدلين بتظافر الروايات عن 
أثمتهم عليهم السلام؛ ويؤيده قولهتعالى 9 ياأيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن ٠٠6‏ الى قوله و وأشهدوا ؤوي عدل منكم 1 . 

قال أصحابنا ان الاشهاد عائد الى الطلاق؛ وقد بينا ذلك مستوفى في «كنز 
العرفان »'.: وأجميع المخالف على عدم اشتراطه » مستدلين بعود الحكم الى 
الرجعة » وقد بينا في الكتاب ضعقه ٠‏ 

(الثانية) أنه لايشترط استدعاء الشاهدين ولاقصدهما الى السماع ؛ بل لو 
سمعا ذلك اتفاقاً صح وكفى في الشرطية . وعليه اجماع أصحايناء وبؤيده قوله 
تعالى « وأشهدوا ذوي عدل منكم » ولم يقل واستشهدوا . 

(الثالثة) انه يشترط عدالتهما حالةالسماعء لمنطوق الاية والروابات. وقال 
الشيخ في النهاية!؛ يكفى الاسلام » لرواية محمد بن مسلم عن الباقرعليه السلام 
قال: طلاق السئة انيطلقها تطليقةيعني على طهرمن غيرجما عبشهادة شاهدين(*. 
ومثله رواية ابى بصير”) . وهما مطلقتان غيرمقيدتين بالعدالة + 





«)كتز العرفان ع رعروعة 

4) التهاية : ٠‏ ١ه‏ ء قال فيه : ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الاسلام كان 
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ه) الاقى 5/ئت التهذيب 16 

؟) الكاقى 10/5 »التهذيب 70//4 + 


-1- 








النظر الثان. فى أقسامه : وينقسم الئ بدعة وسنة * 
فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضورالزوج أو غيبته 
دون المدة المشترطة وف ىطهزقدقزنها فيه » وطلاق الثلاثالمرسلة. 

وأجيب : تمل المطلن عل اليد تنا تشرراقي امول 

(الرابعة) لوطلق من غراشهاد ثم أشهد فيما بعد » قال المصنف كان الاول 
لغوأ . وفيه ولالة على أن ااثانسي ‏ أي الذي معه الاشهاد ‏ لايكون لغوأ بل 
صحيحاً , وليس كذلك ؛ بل يشترط اعادة الصيغة الانشائية؛ أما لولم يعدها وأتى 
بصيغة اخبارية فانهما لايقعات معأ : أما الاول فلعدم الاشهاد » وأمسا الثاني فلعدم 
الصيغة . 

(الخامسة) لوأخبرالزوج بوقوع الطلاق متة صحيحاً حكم عليه به ظاهرا » 
فان كان كذلك في نفس الامر فالحكم صحيح ظاهراً وباطنأء والالم تبن منه حت 
تي بالطلاق الضحيح الجامع للشرائط * 

قوله : وينقسم الى بدعة ؤسنة 

اللاضحاب في تقسيم الطلاق غبارا تكل منها لايخلو من مناقشة : 

الاولى: عبارة الشيخين!١‏ أنه ينقسم الىطلاق السنة وطلاق المذة» والاؤل. 
ينقسم الى بائن ورجعي ٠‏ 

ويرد: عليهما أنه ان أريدبالسني ماقابل البدعي لم يكن قسيماً للعدي» لان 
إلعام لايكون قسيمأ للخاص » لات الفرض أن العدي .ليس ببدعي ٠‏ وان أريد به 
المعنى الاعص ‏ وهو أنيطلق على الشرائط ويتركها حتى تخرج الغذة ويعقد 
عليها عقدا جديدا ورد .على ذلك أنه لوراجع قي العدة وطلق قبل المواقعة 
كان طلاقاً شرعياً وليس للعدة لعدمالمواقعة ولاللسنة للمراجعة قبلخروج العدة. 
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الثانية : عبارة المضتف أنه ينقسم الى بدعي وطلاق ضنة؛ والثاني الى بائن 
ورجعي وللعدة ٠‏ 

ويرد عليه ازوم التداخلء لان الاولتين ف يطلاق العدة داخلتان في الرجعي 
والثالثة داخلة في البائن + 

الثالثة : عبارة العلامة'! , وهويتقسم الى البدعي والشزعي؛ وقسم الشرعي 
الى طلاق السنة وطلاق العدة» وفسرالعدي بما فسره المصئفوالسني بماذكرثاه 
في عبارة الشيخين من المعنى الاخص . 

ويرد عليه ماورد على الشيخين. وأيضاً لوتزوج وطاققبل الدخولام يكن 
طلاق غدة ولآطلاق سنة ٠‏ 

الرابعة : عبارة ابن ادريس" ء وهوانقسامه الى بدعي وسني» ولم يشترط 
فى السني المواقعة ولاخروجها من العدة ؛ وهي عبارة حسنة . 

ويمكنأن يجاب عن التداخل فيعبارة المصدف بأن يفسرالمدي يأنه طلاق 
بائن يؤدي الى التحريمالمؤبد وهو الثلاث مما أوالثالثة والسادسة والناسعة على 
الوجه المذكورء وتفسيرالبائن الذي هوقسيم العدي بأنه البائن الذي لايؤدي 
الى التحريم المؤيد » فيكون التقسيم هكذا : 

الطلاق الشرعي اما أن تصح معه المراجعة بغيرعقد جديد أولاء والاول 
هو الرجعي :. والثاني اميا أن يكون وسيلة إلى تحريم المراجعة ولوبالعقد أولا 
والاول طلاق العدة والثاني طلاق البائن . والمصئف. قد.جعل قسمي الرجعي 


قسيمين واه 


وان كان المراد بالعد يكل واخد هن الثلاث يكون التقسيم هكذا : 


١)القواعد”‏ التقصد الثاني 
؟) السرائر :999 





عومد 








وكله لايقع .. 

وطلاق السنة ثلاث : بائ » ورجعئ » وللعدة . 

فالبائن مالا يضح معه الرجعة »وهو طلاق اليائسة على الاظهر» 
ومنلم يدخلبهاء والصغيرة» والمختلعة؛ والمبارأة مالم ترجعافى 
البذل » والمطلقة ثلاث بيتها رجعتان : 

والرجعى مايصح معه الرجعة ولولم يرجع.. 


الطلاق اما أن يكون وسيلة الت التحريم المؤبد أولاء والاول العدي , 
والنائي اماأن تصح معه المراجءة بغير عقد جديد أولآ . والاول الرجعي والثاني 
البائن + 


واذكان المراد بالعدي كل واحدة ءن الطاقتين الاولتين كان التفسيم هكذا : 

الطلاق اما أن تصح معه المراجعة بغر رعقد جديد أولا » والثاني البائئن » 
والاؤل ان كان ومايلة الى التحريم المؤبد فووالعدي وآن لم يك, 
وهذا الاحتمال أقرب الاحتمالات . 

اقوله : وكله لايق 

قيل:عليه انه قائل بأن طلاق الثلاث العرسلة تفع واخدة ؛ وؤاسك مناق 
لحكنه بعدم الوقوع". 

أجيبت : بأن"المراة الكل التجموغي : والكل المجدوعي أخص من كل 
واجد + ولايلؤم من عدم وقورع الخاص عدم وقوع العام فلا يلزم عدم وقواع 
شىء هن الطلقات ٠‏ 

قوله : طلاق الايسة على الاظهر 

يشيرالى الخلاف الواقع.بين الاصحاب في الايسة هل عليها عدة أم لا . 
وسيأتنٍتحقيقه فمن قال لاعدة عليها فطلاقها بائن وهو قول الشيخ ؛ ومن قال 


ان فهوالرجعي . 
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وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق . 
فهذه تحرم فى التاسعة تحريماً مؤبدا ‏ 

وما عداها تحرم فى كل ثالثة حتى تنكح غيرة ٠‏ 
وهنا مسائل خمسة : 

(الاولى) لابهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة . 


عليها العدة فطلاقها رجعي ونه قال السيد . 

قول : لايهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة 

مراده أنالمدالق اذا لوبراجع في العدة بل يتركها حتىتخرج ثم يتزوجها 
بعقد جديد » وهكذا ثائيأ وثالثا تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره » ولاناثير 
الاستيفاء عدتها في هدم تحريم الطلقة الثالثة» وكذا لو استوفت المدة في الاولى 
دون الثائية أوالثانية دون الاولى ٠‏ 

وعليه اجماع الاصحاب » لاصالة عدم الهدم » ولعموم قولبه تعالى « فان 
طلتها » أي الثالثة د فلا تحل له حتىتنكح زوجاأً غيرهم!! ٠‏ 

ولم يخالف في ذلك الاعبدالله بن بكبر"'2 حيث روى عن البافرعليهالسلام 
ان استيقاء عدئها يهدم تحريم الثالثة . وهي ضعيغة : أما أولافلفسار عقيدته فانه 
فطحي» وأماثانياً فلمخالقتها نص الكتاب؛ وأما ثالث فائه سثل عنها فأسندها الى 
زرارة عسن الباقر عليه السلام ثم سثل مرة أخرى فقال هسذا مما رزقني الله من 
الرأي . قال الشيخ فى. الاستبصار : ماكان عليه من المذهب أفحش مسن هذا 
الكذب"! . 











)١‏ سورة اليقر 
)١‏ التهذيب مم :+ > الاستيصار 97/0778 ء الكاقى 5/ لماع 1/ مغ ذايا 





0 








#) ليست خذه المبادة فنى الاستبصاد » والعبادة هناك : والقلط فنى :ذلك أعظم من 


عيكاه 








(الثانية) يصبح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة علئ الاشبه. 
(الثالثة )يصح أن يطلق ثانية فى الطهر الذى طاق فيه وزاجع 

فيه » ولم يطأ لكن لا يقع للعدة* 

(الرابعة) لوطلق غائبآ ثم حضرو دخل بها ثم ادعى الطلاق لم 

دعواه ولا بينتهء ولو أولدها لحق به . 


قؤله: يصح طلاق الحامل لاسنة كما يصح للعدة على الاشبه 









قد عرفت معنى طلاق العدة فيما سبق » وكذا عرفت طلاق الستة بالمعنى 
الاخخص. وأجمع الاصحاب على جوازطلاق الحامل للعدة» الا أن ابن الجنيد 
شرط في طلاقها ثانياً مضي شهرمن حين المواقعة وكذا في الثالثة؛ معتمدا على 
يزيد الكناسي عن الباقرغليه السلام'! . واختلفوا في طلاقها للسئة على 





(الاول) قول الشيخ قي النهاية'! والقاضي وابن حمزه بالمنع؛ بمعنى أنه 
اذا طلقها وراجعها ولم بواقعها فليس 'له طلاقها حتى تضع مافي بطنها ء لرواية 
اسماعيل الجعفي عن الباقرعليه السلام : طلاق الحامل واحدة " . ومثله روى 
ابويصير؟) والحلبى عن الصادق عليه السلام*؟ . 
اند ووازاع لفيا سعر ريه ديد ولت ييا 01 
اليأخرة . 
)فى 1و ء التهذيب ,/ ولاء الاستبصاد م/ وم 
؟) النهاية : لززه. 
*) التهذيب .ه/ءلاء الكافى 21/5 
؛) الكافى 41/5 
ه) الكاقى 228/5 











(الثاني) قول ابنى.بابويه!' انسه اا زاجعها قبل الوضع أو قبل مضي ثلاثة 
أشهرفليس له طلاقها حتى تضع وتطهرء واطلقا ولم ينضلا ٠‏ 

(الثالث) قول المصنف واين اوريس'!' والعلامة بالجواز م لاصاله الصحة 
وعدم مانع من ذلك م نكتاب أوسئة » بل عموم الكتاب ذال على جوازه . 

قال العلامة في المختلت" : التحقّيق أن طلاق الغذة وآلسنة واخدء وائما 
يصيرلاسنة بترك المراجعة وترك الموّاقعةء والعدة بالرجمة في المدة والدواقفة 
فاذا طلقها لم يظهر أنه للسنة أوللعدة إلا بعد وضع الجمل ب» لانه ان راجيع قبله 
كانطلاق العدة واذتركهاكان طلاقالسنة فان قصد الشيخذلك فهو<ق وتحمل 
الاخبار عليه ٠‏ 

ومثله قال المصنف في الدكت ٠‏ 

أقول : الحق أن الخلاق مبني على تفسير طلاق السئة » فان فسر بما قاله 
الشيخ واختاره العلامة بالمعنى الاخص فالقول قول الشيخ ؛ وان فسرنا بأعم 
من ذلك 





وهو أن لابشترط فيها المواقمة ولا خروج العدة - كما فسره ابن 
ادريسةالقول ماقاله المصنف وابناوريس. وحيةئذ يصح طلاقها للسنةكمايصح 
للعدة؛ بل يصح أن يطلقها للسنة في مجلس واحد عدة طلقات بتخللها رجعتان» 
كما دلت عليه رواية اسحاق بن عمارعن الكاظم عليه السلام!؟ . وتحمل رواية 
الجعفي وابى يصير غلى الاحتياط , وكذا رواية الكناسي - 

قال بعض تلامذة المصنف : لوقال يصح طلاق الحامل للعدة كما يصح 
للسنةكان أجود ء لان طلاق السنة لاخعلاف في جوازه واثما الخلاف في طلاق 


113/1 المقتع‎ )١ 

؟) المرائر 2 874. 

م) المختلف » الجزء الخامس + بام 

ع) التهذيب م/ لاه الققيه م دسم ء الاستيضار م/ 086+ 


م 





(الخامسة) .اذا طلق الغائتٍ وأراد العقد على أختوسا أوعلى 
خامسة تربص :تسغة.أشهر اختياطاً . 

النظر: الثالك : فى اللؤاخق وفيه مقاصد: 

( الاول ) يكره طلاق المريض ٠‏ ويقع لوطاق . ويرث زوجته 
فى العدة الرجعية » وترئه هى ولو كان الطلاق بائناً الى سنة ؛ ما 


لم 


العدة ؛ فات النفيد وابسن بابوية منعا منه عملا بالروايات الناطقة بأن ظلاق 
الحبلى واحد وائما جبوزه المتأخر ‏ والنصئف قال : وقول الشيخ في النهاية 
لايجوز طلافها للسنة حتى تضع » أي لايتقدرؤلك ولايتصور حتى تضع» معناه 





ج أويبرأ من مرضه ذلك . 


المراجمة بعدالعدة ولاتخرج من العدة حتى تضع لاأنه لابجوزشرعاأ. فتدبره ففيه 
نوع غموض ٠‏ هذا آخ ركلامه . 

وفيه نظرء لانه لاف ما قاله الاقهاء المعتبرون ٠‏ وأما تأويله لكلام الشيخ 
فبعيد . 

قوله. : يكره طلاق المريض ويقع لو طلق ويرث زوجته فى العدة 
الرجعية وترئه هى ؛ ولوكان الطلاق بائنا الى سنة مالم تتزوج أو يبرامن 
مرضه ذلك 

هنا فوائد : 

(الاولى) انماكره لانه خلاف التكاحالمندوب الى استمرارهء ولان مقصوده 
به حرمان الارث المقرر شرعاً : 

(الثانية)أجسع أصحابنا على ثبوتارثهامنه مع حصول الشرائط المذكوزة» 
افلينذلك عن آثمتهم عليهمالسلام؛ للتهمة المذكورة ومعارضته بتقيض مطلوبه 
كما عورض القاتل بتقيض مطلويه من عدم.الارث » فانه لولاأرثها الافيالرجعية 


م2 








لتول كل زوج الى حزماق زوجته بظلاقها في مرض موته : وأنا عدم ارث 
الزوج منها الاقي الرجعية فلعدم التهمة من قبلها » اذ الطلاق ليس في يدها . 

(الثالثة) ذهب الشيخ فبي المبسوط”' .والخلاف إلى ماقلناه من عدم ارث 
الزوج منها الافي الرجعية.؛ واختاره ابسن ادريس'" والقاضي وابدن حمزة 
لانقطاعالعصمة بينهماوعدمالحكمة المذكورة. وتؤيده رواية الحلبى في الحسن 
في أنه سثل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه [طلاقهان] 
قال: نعم وان ماتورثته وان ماتت لم برثها؟). ولينس ذلك في الرجعي للاجماع3 

ودواية زدادة.موثقاً عن الباقرعليه السلام قال سألته عن رجل بطلق امرأته 
قالع :ترثه ويرثها مادليت له:عليها رجعة؟! . 

وؤهب الشيخ فيالنهاية الىعدم القرق في ارثه منها. في العد: أن تكو 
التظليقة حي .الاولى أو الثانية أوالثالثة.؛:وسواء كان له البها رجعة أولم يكن ؛ 
محتجاأ برواية عبدالرحمن عنالكاظم عليهالسلام قال:شألته عنرجل يظلق امرأته 
]اخعرطلاقها ". قال؛ نعم يتوارثان في المدة(* . 

وأجيب ؛ بأن المراد التوارث في الرجعية , فان الطلاق الواقع في مرضن 
النوت يصدق غليه أنه 'آخر“طلاق »ليس المزاد به الثالثة :٠و‏ 
محمد بن مسَلم :موقا عن الباقزغليه الدلام قال : سألتة عن الرَجِل بتطلق امرّأقة 
تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهوهريض . قال : هي ترئه"! . والتخصيص بها لابدله 





ارواية 





() البسبرط ه/4: ء الخلاف 451/5 . 

؟) السرائر :6م 

ع) الكافى 1/5[ ؛ التهذيب م/ولاء الفقيه م/ ووم ؛ الاستبصار م/ .م 
؛) التهذيب / ام الاستبصار 2828/6 

8) التهذيت 18:14 الانتبطاز 601776 

+) التهذيت ءر] .م الاستتصار ع/17.م 


04 - 








من فائدة » وليس هي اختصاص الارث بها.. 

(الرابعة). لوانتقت التهمةاما إسؤالها:الطلاق ثلاثاً قطلقها أولكونها مختلعة 
أؤمبارأة حكى في المبسوط والخلاق فيه قولينارثها وعدم ارثهاء واختارفيهما 
الاول ء لعموم الاخبا. 
العلامة ؛ لا 


وتابعه ابن ادريس . واختارقي الاستبصار الثاني وتابعه 








يقنضى الآرث وهوالتهمة ولما رواه محمد بنالقاسم الهاشمي 
قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : لاترث المختلعة والمبارأة والمستأمرة 
قي طلاقها ٠ن‏ الزوجٍ اذاكان ذلك منهن في مرض اازوج » وان مات في 
ترضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه') 





(الخامسة) لو كانت الزوجة أمة أو كتابية فطلقها فيمرضه ثم اعتفت أوأسلمت 
في العدة أوبعدها في ارثها وجهان : الارث لعموم النصء وعدمه لانتفاءالتهمة . 

أما لووقع العتق أوالاسلام في العدة قبل الطلاق ولما يعلم الزوج ذلك 
فطلقها في مرض الموت ؛ قال ابن الجنيد ان قال اءرأتي الذمية أو الامة طالقي 
فلاترثائه » وان قال زوجتي فلانة ولم يقل الذمية ولا المملوكة ورثتام . قال 
وكذا ان ابتدأ طلاقه في المرض بالتي لم يدخل بها فانها ترئه.. 

واستحسن كلامه العلامة » وهو حسن ان كان المراد يعدم الارث عدمه في 
البائن أويعد العدة في الرجعي لعدم التهمة بسبب عدم .علم المطلق بزوال مانع 
الازث» وأمافي العدة الرجعية فتر ثانه ويرثهمالمصادفة الموت محلا قابلاللارث 
ولاعبرة بعلم الزوج ولاعدمه في زوال مانع الارث 

ويجيء على قول الشيخ في المبسوط والخلاف ازثهما هتاء لعموم الاخبار 
بارك 'المطلقة في مرض الموت' . 








المقصد الثانى : فى المحال : 
ويعتبرفيه البلوغ والوطء فى القبل بالعقد الصحيح الدائم . 


وهنا فرعان : 

الاول : لوادعت الاسلام يعد الطلاق في العدة قبل الموت ولابينة فأنكر 
الوارث » فالقول قوله لاصالة عدم الارث ٠‏ 

الثاني: لوأقامت بينة حكم لها بالارث. وهل تجلف على أن اسلامها ليس 
للرغبة في الارث » فيه تردد من عدم النص فيه وعموم ثبوت ارث من أسلم في 
العدة من مساواتها من زوج فضولاكما تقدم . 

قوله : ويعتيرفى المحلل البلو 

وهل يكني كونه مراهقا أم لا؟ تردد المصئف في ذلك في الشرائع'؟ » 
ومنشأه من كونه زوجآ فيدخل تحت اطلاق قوله تعالى « حتى ننككح زوجاً 
غيره»!'؛ وبه قالابن الجنيد» وءنكونه وطثه ليس كاملامطلوبا للشار عوالتحريم 
معلوم قلا يرتفع الابمعلوم . ثم قال : أشبهه أنه لايحلل » وجه الاشبهية قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك'" . والعسيلةاللذة 





والمرافق لالذة له حقيقة : 
قوله : بالعقد الصحيح الدائم 
قلووطىء بالملك أو بالعقد الفاسد أوبالعقد المنقطع أوبالتجليل لم يحلل. 





*) دويت هذه البارة من الطريقين راجع الوسائل إيواب اقسام الطلاق 0110م 
أكطء كحم ؛ لاحج؛ صحيح البخادى ؟/ 1و ١١م‏ ء ستن اين ماجة 0381/1 117 


مسن ابى داو 184/1 


دومع 





وهل يهدم مادون الثلاث ؟ فيه روايتان أشهرهما : أنه يهدم . 





نعم هل يشترط مع العقد الصحيح الدائمكون الوطىء سائغا أم لا؟ قال الشيخ 
في الخلاف١١‏ نعممحتجاً بأصالةبقاء التحريمفلايعلم زواله بوطىء مجرم كالوطي 
في الاحرام أوالصوم أو الحيض »ء ولان المحرم لايكون مراداً فلا يكؤن هو 
المأموربه»:ولانالمقد. يشترط صخته فكذا:الوطىء والالزم التحكم: ولان النهي 
يستازم الفساد فلايحلل.. ودوقول ابن الجنيد : 

وقال العلامة في المختلت: لايشترظ فتحل الحامبالوطى» المجرم لعارض 
الانه تعالى جغل نهاية التحريم نكاح زوج غبره وقد حصل فلاتخريم بعد نهايته» 
ولانه لواشترطت الاباحة ازم عدم التحليل لووطىء عند تضيق صلاة الفريضة؛ 
واللازم منفي. اجماعا فكذا الملزوم . 

وعلى قوله رحمه الله الفتوى . 

ويجاب عن حجة الثيخ: اما عن الاؤل فانالاصل برجع عنه للدليل وقد 
بيناه ؛ وعن الثاني بآن المحرم له اعتباران من حيث ذانه هومراد فبقع تامور 
به ولااعتبآر بالغارض كما قلناه » وعن الثالث بأنه قياس فيكون باطلا مع أن 
الفارق موجود؛ فان فساد العقديخرج الواطىء عن كوه زوجأً قلايتناوله النص 
ؤحرمة الوظىء لاتخرجه والا لكان زاتيآء وعن الرابع بأن النهي في غير العبادة 
لايستلزم الفساد كما بين في الاصول وهوهنا كذلك كالبيع وقت النداء . 

قوله : وهل يهدم مادون الثلاث فيه روايتان اشهرهما أنه يهدم 

معنى الهدمأنه لوتزوجت بعد الطلقة الاولى أوالثانية ثم طلقها الزوجالثاني 
وخرجت عدتها فتزوجها الاول ؛ هل تبقى معه في الاول على طلقتينوفي الثاني 


)١‏ الخلات +/ه 








واوادعت :أنهنا تزوجت ودسخل وطلقها فالمروئ,: القبول اذا 
كانت ثم 





على واحدة ولاهسدم أو تبقى على ثلاث مستأئفات ويكون الزوج. هازماً لا 
تقدم 5 

فيه روايتات.: الاولى رواية الهدم عسن.رفاعة بن موسى عن الصادق عليه 
السلام!'؛ الثاني رواية عدم الهدم عنصفوان عنمنصورعن الصادق علي هالسلام!؟ 
ومثلها عن ابن «سكان عن الحلبى عنه عليه السلام؟) . 

وعمل. الاصحاب على الاولى » وعمل الشيخ على الثانية على كون العقد 
منقطعا أوعلئ عدم الوطى». ويؤيدٍ عمل الاصجاباشتهارالهدم أولاوثانياً رؤاية 
عبدالله بن عقيل بن ابى طالب : انعمرقضى.أنها تبقى على مابقي .من الطلاق 
فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : سبحان الله أيهدم ثلاثاً ولا.يهدم واحدة؛! . 

قوله : ولوادءت انها تزوجت ؤدخل وطلق [ وطلقهان ] فالمروى 
القبول اذا كانت ثقة 

هذه روايةالحسين بن سعيد عن الصادق عليه لسلام*). وعمل الاكثر على ذلك 
وان كان الاصل يةنضي خلافه لكونها مدعية يفتفر الى البينة يدعواها » لكن 
الفتوى على العمل بقولها ء لان العلم بذلك قد يتعذر » ولان الوطىء شرط في 
التحليل وانما يرجع فيها اليها . نعم يشترطكونها ثقةء بمعتى ايمانها وعدالتها 
في دينها ومضي زمان يمكن فيه حصول ذلك . 

1) لاف خقابدء التهذيت د ربطرى 

70/8 -ع) التهذيب‎ ١ 
التهذيب و ع ؛ الاتبصار مهبم‎ )4 


ه) الهذيب وزع 











المقصد الثالث : فى الرجعة : 
تصح نطقاً » كقوله ».وراجعت»» وفعلا كالوطء والقبلة واللمس 
بالشهو 





قوله : فى الرجعة وتصح نطق كقوله راجعت 

حقيقة الرجعة هي الرد الى النكاح » وه وأمرحادث لم يكن » وكل حادث 
لابد له من سسببء؛ والسبب هنا ماجعله الشارع دليلا على حصولها ؛ وهوامالفنظ 
أوفمل . فالاول أقسام : 

الاول : صريح انفاقاً » وهو « رجعت » و « راجعت » و« ارتجعت » ميع 
اتصالها باسم ظاهرء كقوله «راجعت فلانة » أووارتجعت فلانة» أومضم ركقوله 
« داجعتك » أو د ارتجعتك » » ولايكفي من دون الاتصال المذكور . 

الثاني : رردت فلانة أووددتك هل هو صريح أم لا؟ قيل نعم لقوله تعالى 
«:ؤبعولتهن ع بروهن 74 وفي الحديث و أرددها غ أي راجعها » وقيل لا 
لعدم اشنتهارذلك شرعاً في الاشتعمال . 

الثالك: أمسكت فلانةأو أمسكتلكا) قبل صريح لقوله تعالى وفاصالا بنعروف 
أوتسريح باحنان ع!؟ وفشربالرجمة.. 

الرابسع : زدوت فلاثة الى التكاح أوأمسكت تكاجها منع نية الرجوع » ان 
فلنا ان الرد والامساك'صريحان فلاكلام في الضحة: وان قلنا“انهننا كنايتان فهل 
مع الاضافة الى التكاح يصيران«صريحين أم لا؟' يتحتمل ذلك لافادتهمًا معنى 
الصربح قطما قيكونان مرادفين له» ويحتمل العدم لان الاسباب متلقاة من الشرع 
ولم برد ذلك . 


0 804 سودة اليقرة‎ )١ 
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ولوأنكرالطلاق كان رجعة : 


ولايجب فى الرجعة الاشهاد بل يستحبا. 





ورجعة الاخرس بالاشارة ؛ وفى رواية 
ولوادعت انقضاء العدة فى الزمان الممكن قبل . 
الحخاءس : تزوجت فلانة أوتكتحها أوتزوجتك اونكحتك » في كون ذلك 
صريحاً أشكال من صلوحية ذلك لابتداء النكاح فالرد الب أولى ءلآن القولايجاد 








معدوم والثاني ادامة موجود؛ ومن انه ائما يواجه به الاجتبية والرجعة لازوجة» 
ولان التزويج يشترط فيه الرضا من الزوجة ؛ والرجعة لايشترط فيها ذلك 
فتغايرا . 
والاجود أن ؤلك رجمة؛ لدلالة الكل على ارادة النكاج. 
والثاني كل فعل يدل علىارادة النكاج كالوطىم والقيلة واللمس بالشهوة 
لكن مبع صدوره عن قصد» فلووطى» تائماً أوظنها غيرها لم تكن رجعة . 
قوله : ولو انكر الطلاقكان رجعة 
علله المصنف في الشرائع ١‏ بأنه ينضمن التمسك بالزوجية ٠‏ 





ان قلت : انه صريح في تكذيب من.شهدبه فلايكوت رجعة ٠‏ 

قلت : أجيب بأن انكاره. لوقوعه اراذة لابطال حكمه ٠‏ 

قوله : ورجعة الاخرس بالاشارة . وفى رواية باخذ القناع 

هذه رواية السكوتي عن الصادق عليه السلام') » وقد تقدمت وؤلك غير 
ناف للاشارة كما قدمنا من قبل 


)١‏ الفرائع 154/9ء 
؟) التهذيب ير عب : الاستيصار م/ 1س ء الكافى 1118/5 


ا 











المقصد الرابع : فى العدد » والنظر فى فصول : 
(الاول) لاعدة على من لم يدخل بها عداالمتوفى عنها زوجها. 
ونعنى.بالدخول الوطء قبلا أودبراً » ولاتجب بالخلوة . 

( الثانى ) فى المستقيمة الحيض » وهى تعتد بثلاثئة أطهار على 
الاشهر اذا كانت حرة . وان كانث تحت عبد . 





قوله : المقصد الرايع فى العدد الى آخره 

العدد جمع عدة؛ وهي شرعاً زمان مقدر يقتضيه رفع التكاحبعقد اما بالموت 
فمطلقاً أوبغيره فبعد الدخول اووطىء غيرمحرم ظاهرأ لاجنبية » ولها أحكام : 
>١1 3‏ - أنه يحرم فبها على المرأة تكاح غيرمن هي عله . 
>١١‏ - أنها انكانت رجعية ملك الزوج فيها الرجعة. 
« 8 » - أن وجوبها"اما تعبد مخض كمدة غير المدخول بها في الوفاة أو 





اءاء وهو أقسام : و ٠غ‏ ما يكون الاستبراء فيه أقوى وغوما اذا كانت 
بالحمل» «ب» مايستويان فيها ودوماكات بالاقراء» « ج » مايضعف فيه الاستبراء 
وهوما يكون بالشهور لمن لايجؤز حبلها . 

قولسه : ولاتجب بالخلوة 

خلافاً للشيخ في بعض كتبه اعتماد على رواية ابن بكير وهي ضعيقة» وعمل 
الاكثر على ماذكره المضنف ‏ وستده.رواية ابن ابى عمير وغيرها .. وقد تقدم 
تحقيق القول في أن الدخول لايكفي فيه مجرد الخلوة 

قوله: الثانى بة الحيض: وهى تعتد بثلاثة اطهارعلى الاشهراذا 
كانت حرة وان كانت تحت عبد 





هنا فوائد : 
(الاولى) بريد بمستقيمة الحيض منترىالدم في سن تحيضولها عدة مستقرة» 


مد 











وقد تقدم بيان ذلك'. ويحتزز بدك عن المضطزية »قانها مع استمرار الدم 
تغمل على التمبيزوضع تعداره ترجع الى عاذة نسائها وتجمل ؤلكعدة لها وزمان 
الاستحاضة طهر فتجعله عدة » وبع عدم النساء أواختلافهسن تعتد بالاشهر ٠‏ 

(الثانية) ولت الاية:الكريمة على الاعتداد بثلاثة اقراء. وكأن القرء لغة يطلق 
تارة على الطهروتارة على الحيض لاشتراك بينهماء فاختلفت الصحابة والفقهاء 
في المراد من الاية » فقال اكثر أصحابنا انه الطهر اعتمادأ على روايات كثيرة 
كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: الآقراء هى الاطهار('ء ومثله رواية محمد 





ابن مسلم عنه علية السلام'' وغير ذلك . وهو مذهب مالك والشافعي واحمد . 

وفي رواية عبدالقه بن مسكان والحلبى عن الصادق عليهالسلام اله الحيض 
فجمع المفيد بين الروايات يأن الطلاق ان وقبع في أول, الطهر فالعدة بالاطهار 
وان وقع في آخره فالعدة بالحيض . واستحسنه الشيخ . 

وليس بشىء؛ فانه لادلالة في الروايات على ذلك» فالاولى حمل الروايتين 
على ١‏ 
أن القرء الحيض . ويبطل ذلك قوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن ؟٠'‏ أي في وقت 
عدتهن » كقوله « ونضع الموازين القسط ليوم القيائة »!؟ .أي قتي يوم القيامة ٠‏ 

والطلاق في الحيفى ليس نمأموزبه اجماعاً لتحريمه» واتيائه بالهاء في ثلاثة 
وهو يخئص بالمذكر والطهر مذكر والحيضة مؤنثة “ وقد بينا في كنز العرفان!؛ 





ان صحتا ؛ فان مذهب اب حنيفة وابى يوسف والثوري والاوزاعي 


. 474/16 ذاججع الوسائل‎ )١ 
؟) سودة الطلاة‎ 
807 2 م) سودة الانياء‎ 
<8, كترا لعزفاق‎ ). 
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وئحتسب بالطهر الذى طلقها فيهء ولو حاضت بعد الطلاق 
بلحظة , 








(الثالقة) ان ما ذكر ناه مسن ثلاثة الاطهار اذا .كانت المرأة 2 سواء كان 
زوجها حرا أوعبدا ٠‏ أما الامة فمدتها طهران وانكان زوجها حرا ء وعلى ذلك 
الاجماع . 

قوله : وتختسب بالظهرالذى ظلقها فيه ولوحاضت بعد الطلاق بلحظة 

قال الشيخ في المبسوط'! : اذا قال لها « أنت طالق » ثم حاضت عقي 
هذا اللفظ فهذا عند بعضهم طلاق محرم ولا يعد ما بعده قرألاته صادف الطلاق 
حالة الجيض » وقال بعضهم يكون مباحاً لانه وققع.في حال الطهر . ويقوى في 
نفسي أن الطلاق يقبع. ».لانه وقع فسي حال الطهر ء الاأنه لايعتد بالظهن الذي 
بلي الحيض » لانه ما يفي هنا جزء يعتد به . 

قبال ابن ,ادريس'' : قوله «الاأنه لايعند بالطهر الذي يلي الجيض» عجيب» 
وكيف لايعتد به وهوأول أقرائها..وقوله ولانه ما بقيهنا جزء يعتد بهع مناقضة . 

واعتذر العلامة!' الشيخ بأن الضمير في ديلي» محذوف ء أي يليه الحيض 
ويكون معنى يلي يتعقب حينئة ٠‏ 

قلت:.ويمكن أذيكون معناه ليس كما ظناه». بلمعناءيلاصقه وبلاقيهة لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم :كل مما يليك!؛. وحينئدذ يكو نكلام الشيخ صجيحاً 
وقوله دلانه ما بقي جزء» قرينة والة على ذلك؛ فلاوجه لكلام المورد ولاحاجة 
إلى اعفن المعتذر. 











)١‏ المبسوط 6/وم؟ 
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وتبين برؤية الدم الثالث . 

وأقل ماننقضىبه عدتها ستة وعشرون يوماً ولحظتان» وليست 
الاخيرة من العدة بل ذلالة الخروج . 
أقوله: وتبين برؤية الدم الثالث 00107000 

هذا قول الشيخ في النهاية والخلاف' » وقال في المبسوط"! قال قسوم 
لاتبين الابعدائقضاء أقل ايام الحيض. ثم انختار فيه أنه ان سبق لها عادة مستقيمة 
فالانقضام بأول الدم وان لم يسبق فالانقضاء بمضي الثلاثة وجعلها من الغدة ٠‏ 

واخنار ابن اوريس( هذا التفصيل مفتيا بسه محتجأ باختلاقالروايات © 
ولاوجه لذلك الاالتفصيل العذكور والفتوى على ما قاله فسي النهاية ٠‏ لكن 
التحقيق أنه ان لم يسبق لها عادة فلايعلم الانقضاء الابمضني الثلاثة ويكون ذلك 
كاشفا "عن الانقضاء بأول الدم ؛ وليس هذا تفصيل ابن ادريس ٠‏ فتديرة + 

نهم فال الشبيخ في بعض كتبه : ان الانقضاء وان حصل لكن يستحب لهسا 
ترك التزوبج حتىتفتسل: قال: وهومذهت الحسن بن سماعة وعلي بن ابراهيم 
وأما جعفربن سماعة فانه ذهب الى الانقضاء بأول الدم لكن لايحل لها الترويج 
غنده الابعد الفسل ٠‏ والحق أن ؤلك على الكراهية : ومنشأ الخلاف في ذلك 
اتلاق الروايات ٠‏ 

قوله : وأقل ما تنقضى به عدتها ستة وعشرون يوم ولحظتان 

كذا ذكرالشيخ؟» » وبيانه : أن ترى الدم بعد الطلاق بلحظة ثلاثة أيام؛ 

)١‏ التهاية: وه ء الخلاف 7/8 1ه 

؟) المبسوط 86/6؟ 
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(الثالث) فى المستراية : وهى التى لاتحيض » وفى سنها من 
تحيض © وعدتها ثلاثة أشهر - 

ثم تطهرعشرة أيام؛ شم تحيض ثلاثة » ثم تطهر عشرة » ثم ترى الدم الثالث , 
فأول لحظة تراه تعلم انقضاء العدة» لكن هل هي من العدة أم لا؟ يظهر من كلام 
الشيخ ,الاول + .وقال المرتضى وابن ادريس'! وابين الجنيد بالثاني ٠‏ وتظهر 
الفائدة فى مواضع : 





الاول : لووقعت الرجعة فيها » فعند الشيخ يصح وعند غيره لا . 
الثانى : لوتزو. ت فيها ء فعند الشيخ لايصح وعند غيره يصح . 


الثالث : لومات أحدهها فيها ء فعند أاث. 





:وارثان وعند غيره لا:: الى 





غيرذلك من الفوائد . 

قوله: الثالث فى المسترابة وهى التى لاتحيض وفى سنها من تحيض 
وعدتها ثلاثة اشهر 

الذي يقنضيه التفقه أن من تعتد بالاشهر أربيع : 

. من هي في سن من تحيض ولايجيثها الدم أصلا‎ -6١« 

«؟.» امن تباعد حيضها فلم ترفي كل ثلاثة أشهر أوستة شهر أوسبعة 
الجر 

« م »- التي تأخرت حيضها عن عادتها شهرأ فصاعد] . 

4 » - التي انقطع حيضها بسبب معلوم كالارضاع والمرض ٠‏ 

وعبارة العصنف لتفسيرالمسترابة لانشمل الاالاولىء فان لم تكن المسترابة 
عنده الاالاولى كان يتبغي له ذكرالباقيات والايأتي بعبارة أعم . 

عب ديرت 





اذا تفرر هذا فهنا:فوائد + 

(الاولى) لاعلاف في أن عدة المسترابة ثلاثة أشهر اذا لم تسبق حيضها 
عدتهاء ومستنده قوله تعالى « واللائي يثسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهرع') ‏ والمعتى اا يسن من المحيض لانقطاعه ؛ و« ارتبتم » 
أي شككتم في عوده لكونهن في سن من تحيض فعدتهن ثلاثة أشهر . 

(الثانية) الشه رحقيقة لغوبة فيالغدة ما بين الهلالين » قاذا وقغ الطلاق في 
أول جزء منه - أعني حال رؤية الهلال ‏ فلاخلاف أيضاأ ف ي أن أول العدة ذلك 
وتبين برؤية الهلال الرابيع - 

(الثالثة) يطلق الشهرعرفاً على ما.تقدم وعلى 
بعد مضي شىء .من الشهر بالمعنى الاول اختلف فى كيفية اعتدادها ».فقيل تعتد 
بالشهر بالمعنى الثاني بأن تعد تسعين يوماً منحين طلاقها. وهوقولبعض الشافعية 
وقيل تعتد بالشهر بالمغنى:الاول وتقضي ماءفاتها من الشهرالاول في الشهرالر ابع 
واختاره ابوحنيفة » وقبل بل يسقط اعتبار الهلال في الشهر “الأول وتعتبزبعلاه 
هلالين ثم تنم ثلاثين من الرابع؛ ويداقال الشيخ في الخلاف!!.وابن .ادزيس" 
والملامة» . 





يومأء فاذا.وقيع الطلاق 


وعليه,الفتوئ » لان الشه ركما قلنا.يصدق.لغة وشرعاً على الهلالي ؛ لقوله 
تعالى «هي مواقيت للئاس والحج 6*) ؛ وعرفاً على المعنبين» فاذا تعذراعتبار 
الاول اعتبرالثاني ٠‏ 

+ 6+ سودة"الطلاق‎ )١ 

ع) الخلات 08/7 - 

م) السرائر :845 + 
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وهذة تزاعى الشهور والخيض وتعتد بأسبقهما . 
أما لورأت فىالثالث حيضة وتأخرتالثانية أوالثالئة' : صبرت 
تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلائة أشهر . 





وفى رواية عمار: 


(الرابعة) قوى الشيخ في التبسوط') قول انى حنيفة ‏ وتظهر الفائذة بين 
القولين فبما اذا نقص الشهرالاول,»كما اذاكان الطلاق في العشرين من الشهر 
الاول » فعلى قول الخلاف تضم الى التسعة المتخلفة أحدأ وعشرين يومأء وأما 
على قول المبسوط تضم عشرين لاغير . 

قوله : وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما 

هذه عبارة وجيزة حسنة » وهي.اشارة إلى قول الشيخ رحمه الله : قانه لما 
ذكر الروايات:الدالة علق الاشهر قال : انها انما تعتد بثلاثة أشهر اذا مرت بها 
لاترى فيها الدم اصلا وانها تبين بذلك » .وأا اذا رأت الدم قبل انقضاء م 
أشهرولو. بيوم كان عدتها بالاقراء وان: بلغ ذلك الى خمسة عشر شهرأ: لما 
رواه زدارة عن الباقر عليه السلام حسنا قال : أمران أيهما سبق اليها بان بنه 
المطلقة المستزابة الث :تستريب الحيضان مرت, بها .ثلاثة أشهر بيض ,ليس فيها 
دم بانت بها" الخ ٠‏ 

قوله : اما لورات فى الثالث حيضة وتاخرت الثانية اؤالثالثة صبرت 


تسعة اشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر : وفى رواية عمار تصبر 
سنة ثم تعتد بثلائة اشهر 


تصبرسنة ثم تعتد بثلاثة أشهر . 





١)التاجع‏ المتسوظ م237 
؟) الققيه مر ووس الاستبصاد م7 04م . 


ييه 








ما اخختازه المصنف هوقول الشيخ في الاستبصار') » وأفتى يه العلامة . 
والمستند رواية سورة ب نكليب عن الصادق عليه السلام'" . 

وأما رواية عمار الساباطي قرواها عن الصادق عليه السلام!" أيضاً. وأفتى 
به الشيخ في النهاية على تقديرأت يتأخرعنها الدم انثالث: وحملها ف يالاستبصار 
على الاحتياط . 

وهنا فازدة » وهي: انها لوارتابت بالحمل بعد الطلاق هل حكمها حكم 
أت الدم في العدة ثم انقطع ؟ قال في النهاية نعم تصبر تسعة 
أشهرثم تعتد بثلاثة اشهر + ومستنده رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن الكاظم 
عليه السلام : اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرتسعة أشهر فان.ولدثت 
والا اعتدت بثلاثة أشهر!" .. 

وقال ابن اوريس : لاجاجة الى ذلك» لسبق تسع بيقن فحضل:الغفرض من 
العلم بفراغ الرحمء ولانه اما أن يظهر الحمل أولا فان كان الاول فمدتها بالوضع 
وان كان الثاني فقد وععلت الثلاثة في التسعة . 


اله 








وأجاب العلامة ب أن الاشهر:التسعة للاستبراء فتجب: العدة بعدها:. وأيضاً 
الحمل قد .يليث سنة فيجب الصبر . 

وفيه نظر + فان العدة والاستبراء معناهما واحد لاتحاد الغاية من شرغهما 
والحكم لا الالفاظ . واقول بلبث الحمل سنة متروك كما تقدم . 








أن ثقول: ان اذعى ابن ادريسالفرق. بين العدة والاستبراء فالفرق 


)١‏ الاستبصار رمم 
؟) التهذيب 115/4 
م) التهذيب 151/4 ء الكافى ١١١/5‏ ء الفقيه.5/ م ء وتمام الخبر : ثم قد 








بافت منه . 


رم - 








ولا عدة على الصغيرة » ولا اليائسة على الاشهر . 
ممنوع والافقوله غير بعيدء لان العلم العمل عاذ يخصل بدون النسم-ة 
فلاحاجة اليهاء والرواية يمكن حملها على الاستحباب والاحتياط ٠‏ 

قوله : ولاعدة على الصغيرة ولااليائسة على الاشهر 

هذا هوالاشهر بين الاصحاب ؛ وعليه دلت جسنة زرارة عن الصادق عليه 
السلام') » وموثقة عبدالرحمن عنه عليه السلام أيضأ)'؛ ورواية محمد بن مسلم 
عسن البافر عليه السلام'" . وعلسى ذَلِك أفتى الشيخان وابنا بابويه؟) والنقي 
والقاضي وسلاز وابن خمزة وابن ادريس؛! . 

وقالالمرتضى عدتها ثلاثة أشهرء محتجأ بقوله «واللائييثسن م نالمحيض 
من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لسم يحضن 6ا* أي لم يبلغن 
المحيض عدتهن ثلاثة أشهرحذف الخبر لدلالة ما تقدم. قال: والارتياب ليس 
في الياس وعدمه.بل في العدة » لما روي أن ابي بن كعب قال: يا رسول الله ان 
عدا منعددالنساه لمتذكر فى الكتاب الصقار والكباروأولات الاحمال فنزلت7”. 
ولانه لوأراد الشك في ارتفاع الحيض لقال ان ارتبن» لان المرجع في الحيض 





120/4 الكافى +/همء التهذيب‎ )١ 

؟) التهذيب 198/8ء الكانى 28/5 

ع) الخلاف +/ ١ه‏ ء المبسوط 186/6 + المقعة : جيه ١‏ 
4) السرائر هارتام 





ه) سودة الطلاق : 4 
)١‏ ستن الييهقى 414/1 4 48 : وقنال الراذى فى التقسين ١‏ االكيي 09/17 + 
ودوى ان معاذين جبل قال: يا رسول الله قد عرقنا عدة التى تحيض فما عدة التى لم تحض 


الع . 








وفى حداليأس روايتان ؛ أشهرهما : خمسون سنة. 
ولورأت المطلقة الحيض مرة ثم يلغت اليأس أكملت العدة 


بشهرين . 


اليهن ء وبرواية محمد بن فسلم ضحيحاً عن اخذهها عَليهِمَا السلام'! : ومثلها 
رواية ابى بصير !' وتابعه ابن زهرة ٠‏ 

وأجِيبعن الاول : أنه تأوبل » وليس باولئ من أن المراذ فلم يخضن » 
أي اداتفع حيضهن بنبب كالمرضل والرضاع ٠‏ ونجوز أن يكون يسبب الحتل 
ويكون الواو في « وأولات الاحمال + للخال ‏ أي وَفن أؤلات الاخمال . 

قلت: فيه نظرء لجوازأن يكرك النفي للسلب لا للعدم؛ فان الاول أعم فائدة 
والواو حقيقة قي العاطفة ٠,‏ 

وعن الثاني : أنه'لو كان الارتياب قي المدة لقال ان جهلتم : لان أبب لم 
يشك بل:جهل ».ولم يسند اليهن لان اليأس هو تزجيح انقطاع: الحيض علق 
عدمه وهو مسند البهن » فلو اسند الارتياب اليهن'لزم النناقض ؛ وهو ترجيح 
الانقطا ع من حيث اليأس وعدمه من حيث الازتياب » فان الارتياب هو الشك 





والشك لاترجيح فيه . 
وحينشة يكون المراد ان النساء اللائي حصل لهن الانقطاع وسألنكم عن 
ذلك ء اذ المرأة تكلف بعلها الاستقتاء غالبأ أو تستفتيه ؛ فحصل لكم شك في 
كون الانقطاع لكبر أو لعارض فأفتوهن بالاعتداد بالثلاثة عملا يأصالة ؤلك. 
وعن الثالث : وهوالرواية بالحمل على التقية » اذ هو مذهب المخالفين . 
قوله ؛ وفى حد الياس روايتان اشهرهما خمسون سنة 
ل و 
؟) الكافى جرهم ء التهذيب 1/ق؟1 


م 








ولوكانت:لاتحيض الا فى خسمة أشهر 'أؤستة اعتدت بالاشهر. 





(الرابع) فىالحامل: وعدتها فىالطلاق بالوضع ولوبعدالطلاق 


بلحظة » ولولم يكن تاماً مع تحققه حملا . 
ولوطلقها تإويزج الجدل ترس بها أقصى الحمل . 


هذه رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه العلا7'ء والاخخزى 


رواية'' [ بياض فى النسخ ] 


قوله : وعدتها فى الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ولو لم 


يكن تاما مع تحققة حملا 
هنا فوائذ : 


(الاولئ) كون'عدة الطلاق وضع الحمل فل الزمان أوؤكثر هو المشهور 


بين الاصحاب بل هوالمجيع عليه اليوم؛ وهستتدد قولة تعالى ووأؤلا تالاخمال 
أجلهن أن يضعن خملهن >" و« ان »مع الفعل في تأويل المضدرء أي وضع 
حملهن ٠‏ وهو نص قي الباب . ومثله رواية عبدالله بن سنان عن الصادق عليه 


السلام؟! , 


(الثانية) ذهب الصدوق وابن حمزة الى أن عدة الحامل في الطلاق أقرب 


)١‏ لاني درفم 


*) والظاخرهى دوايته التى دؤاها فى الؤسائل 521/9 4/١6:‏ :4ء التهذيب 
1+ : عن عبدا ارحمن ين الحجاج قال : سبعت اباعيداله عليه السلام يقول : ثلاث 


يزوجن على كل حال | لتى قد يشبت من | لمحيض و« 
قال إ5) يمحي يسدق ند ركست مو[ لمحيضن 5 
ع) سودة الطلاق : 4 






لاتحيض . الخ 


با لاتحرض . قلت: ومتى تكون كذلك؟ 


)اتج الوشائل 007/16 فقية اخباد فئ الموضواع عن اسحاب الائنة عليهم 


السلام الاعن عبدالقه بن ستان 


-- 








ولو وضغت توأماً بانت به على تردد ٠‏ ولاتنكح حنئ تضع 
الاخر . 

ولوطلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة : 

ولوكان بائناً اقتصرت على اتمام عدة الطلاق . 


الاجلين من وضع الحمل وثلاثة الاشهر » وحكاه ابن ادريس ء وحكاه أيضاً 
المرتضى الا أنه أقرب الاجلين من الوضع والاقراء الثلاثة بناء على أن الحامل 
ترى الدم . 

والقولان محجوجان بالاية؛ فان المبتدأ والخبرم ع كونهما معرفتين يفيدان 
الحصر ؛ مع أنه تعالى بعد ذكر الاشهر ذكر الحامل وان أجلها الوضع » 
والتفصيل يقطع الشركة . 

(الثالثة) الحمل الموضوع لايشترط أن يكون تامأ بالاجماع . نعم عند 
المخالفين يشترط مضي ثمائين يوماً من حين الوطىء » واختاره الشيخ فى 
المبسوط » لعدم النص فيه وتبعه القاضي ٠‏ 

وقال ابن الجنيد أقله ستون يوماً لصيزورته مضغة حينئذ » وقال ابن حمزة 
أربعون ؛ واختاره العلامة لصيرورته علقة وذلك »بدأ 

وهو قويء الا أن ماذكره الشيخ أحوط ء لتحقق صورة الانسان حينئذ » 
والمبدأية غير كافية والا لكفت النطفة لانها ميدأ أيضء لكنها غي ركافية اجماعاً » 
وائما الاعتبار بصدق الحمل » وانما يصدق حقيقة بعد التخلق , فلذلك قال 
المصنف مع تحققه حملا . 

قوله : ولو وضعت تواما بانت به على تردد؛ ولا تنكح حتى تضع 
الاخر . 





2 














أنأمت المرأة اذا وضعت اثتين فى بطن» فهى متعم +.قاذا كان ذلك عادتها 
فهي متآم والولدانتوأمان: يقال هذاتوأم. هذا على فوعل؛ وهذه توأمة والجمع 
توائم مثل قشعم وقشاعم وتؤام أيضاً . 

اذا عرفت هذا فلا خلاف أنها لاتتكح حتى تضع الولد الاخير » ولكن 
هل تبين بوضع الأول أم لا؟ قال الشيخ في النهاية!! نعم » وتبعه القاضي وابن 
خمزةة والمستند رواية عبدالرحمن بن عبدالله البصري عن الصادق عليهالسلام 
قال: تبين بالاول ولا تخل حتى تضع ما في بطنها'٠.‏ وفيطريقها الحسن وجعفر 
ابنا سماعة وهما واقفيان . 





وقال في الخلاق"!: لاتنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما » وهو قول 
عامة أهل العلم . 

وأما ابن الجنيد فقال : تنقضي عدتها بوضع أحدهما وسكت عن جواز 
التزويج. والمصنف ترددء لما تلونا منالخلاف وعدم النص الصريح فيذلك. 

والحق ماقاله في الخلاف : وبه أفتى ابن ازريس'؟ والعلامة ؛ لانها اذا 
لمتضع الاخيرصدق عليها أنها لوتضع حملها فلا تدخل تحت عموم « وأولات 
الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن »*). 

اذا تقرر هذا فهنا فوائد : 


)١‏ التهاية 4م ء قال فيه: وانكانت حاملا باثنين ووضعت واحدأ فقد ملكت نفسها 
غيرائه لايجوذ لها أن تعقد على نفسها الابعد وضع جميع ما فى بطنها 

؟) الكاقى حلم . 

*) الخلات 8/7ه . 

4) السراثر: مم ٠‏ القواعد . الشرط الثانى من آلفصل الثالك من المقصد الرابع 
في المدد من كتاب الطلاق . 








(الخامس) فبى:عدة.الوفاة : تعتد الحرة ,بأربغة أشهراؤعشرة 
أيام اذا كانت حائلا» صغيزة كانت أوكبيزة دخل بها أولم يدخل. 
وبأبعد الاجلين ان كانت حاملا . 

05 * (الازلى ) نظهر فاتندة الخلات في وجري التفقة على الزوج فيما بين 
الوضعين وفي حصول الرجعة أو الموت قبل الوضع » فان التفقة لاتجب على 
قول النهاية ولا تقنع الرجعة ولا يحصل التوارث؛ وعلى قول الخلا بالمكس 
من ذلك . 





(الثانية) قيد في الخلاف أن يكون يبن الوضعين أقل من ستة أشهر . وهو 
حسن » لامكان تجدو الثاني فلا بثمله اسم الحمل الذي وقع فيه الطلاق . 

(الثالثة) لافرق بين كون الحمل اثنين أو اكثر » فانها لاتبين ولا تنكح 
حتى تع الاخير. 

قوله : تعتد الحرة باربعة اشهر وعشرة ايام اذا كانت حائلا صغيرة 
كانت أو كبيرة دخل بها او لم يدخل 

هذا مما لاخلاف فيه لنص القزآن على ذلكء واتفق أصحابنا وكافة الفقهاء 
الا الاوزاعي على أنها تنقضي عدتها يغروب الشمس من البوم العاشر + وقال 
الاوزاعى بطلوع فجره ‏ محتجا بحذف التاء من عشر + 

واجيب : بالاجماع على خلافه : والحذف جربا على عادتهم من التعبير 
بالليالي » لانها غزر الشهور والايام » ولذلك لايستعملون:التذكير في مثله » بل 
يقولون صءت عشراً ممع أن الصوم نهاري . 

قوله : وبابعد الاجلين ان كانت حاملا 

الاجلان هما وضع الحمل أو انقضاء الاربعة الاشهر والعشرء أيهما تأخر 
كان هو العدة . وعلى ذلك اجماع أصحابنا » وهو قول علسي عليه السلام 


44م 








ويلزمها الحداد وهوترك الزينة دون المطلقة » ولا حداد على 
أمة: 

(السادس) فى المفقود : لاخيار لزوجته ان عرف خبرة أوكان 
له ولى ينفق عليها . 
وابن'عباس ٠‏ 57 

وقال الفقهاء عندتها يوضع الحمل ؛ لعموم ٠‏ وأولات الاحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن » ٠‏ 

قلنا : يعازض ذلك عموم د والذين يتوفون منكم ويسدرون أزواجا »!2 » 
فالحامل كما تدتخل في الاؤلى فهي داخلة في الثائية فلا وجه للجمع الا القول 
بأبمَد الاجلين . ولائه أخوط : 

ولنا اننقول أيضاً: ان آية الوضع مختصة بالمطلقات لذكرها بعد الطلاق 


فلا تشمل عدة الوفاة ٠‏ 

قوله : ويلزمها الحداد » وهو ترك الزينة دؤن المطلقة ؛ ولا خدان 
على الامة 

هنا فوائد + 

(الاولى) قال الجوهري : أحدت المرأة أي امتنعت من الزيئة والخضاب 
بعد وفاة زوجها » وكذلك حدت تحد وتحد بضم الحاء وكسرها حداداً وهي 
حاد . ولم يعرف الاصمعي الا أحدت فهي تحد ٠‏ 

(الثانية) المراد شرعاترك الحلي [ التحلي ن ] والتطيب والنزين في البدن 
والثياب » ويرجغ قي تفصيل ذلك الى العرف ؛ فيجب ره الذذهب والفضة 





7 عرو يميإ 


ه04 - 











واللؤلؤ وسائسر أنواع الطيب والخضاب والاسفيذاج فسي الوجه والوسمة 
والكحل الاسود والدهن في الرأس مطلقاً والطيب فى البدن وليس المصبغات 
الا الاسود والازرق وترك الحرير وفاخر الثياب » الى غير ذلك ٠‏ 

ولا يحرم التنظيف ودخخول الحمام والسواك وتقليم الاظفاروتسريح الشعر 
ولااسكنى المواضع الطيبة ولا الجلوس على الفرش النفسية . 

(الثالثة) انما يجب الحداد في عدة الوفاة: وعليه اجماع العلماء . وخلاف 
الشعبى والحسن البصري لااعتبار به ؛ لسيق الاجماع عليهما وحصوله يعدهما 
ولا يجب في شىء من العدد غيرها . 

(الرابعة) لاخلاف فيوجوبه على الجرة الكبيرة ؛ واختلف في الصغيرة : 
فمئعه ابسن ادريس' )'١‏ لانه تكليف ولا تكليف عليهاء وأوجب الشيخ '" فبي 
المبسوط والخلاف على الولي تجنيبها مايجب على الكبيرة مستدلا بعموم الخبر 
وبالاحتياط؛ وبرواية ام سلمة ان امرأة ان النبى « ص »فقالت: ان ابنتي توفي 
عيهارة جا وقد لحدحت خنها ا حلي . فقال: لا0؟. ولم يستفصل حالها أصغيرة 
»وترك الاستفصال في البيان يدل على العموم ٠‏ 








وتبعه القاضي » ولا شك انه أحوط . 

(الخامسة) اختلف في وجويه على الامة: نفاه الشيخ في النهاية') وتبعه 
القاضي» ودومذهبابن الجنيد ومتقدمي أصحاينا. واختارهالمصنف والعلامةاث» 
لاصالة عدم الوجوب ء ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: ان الحرة والامة 








)١‏ السرائر 

؟) المبسويل ه/356ء الخلاق 5778م 

م) داجع الخلات عر وم ء ونيه « ولم يأل » يدل « ولم يستفصل ». 
4) النهاية : /امزه . 

ه) القواعد: الفرع الرايع من القصل الرابع فى عَدةٌ الرفاة . 


ع 












ثعان فقد الامران ورفعت أمرها الىالحاكم أجلها أربع سنين. 
فان وجده والا أمرها بعدة الوفاة ثم أياحها التكاح , 
فان جاء فى العدة فهوأملك بها . 


كلتبهنا اؤا مات عتهما زوجاحبا قي العدة سواء الا أن الحرة تحد والامة لا 
تحذلا؟ 

وأوجبه في المبسوط ‏ واختازه ابن ادريس محتجأ بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: لانحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخرأن نحد على ميث فوق ثلاثة 
أيام الا على زوجها أربعة أشهروعشر١".وهي‏ رواية امحبيبة وزينبا بنت جحش 
وهو عام . 

أجيب بضعف الرواية : أما أولا فلارسالها » وأا ثانيً فلكونها ليست من 
طريقنا » وأما ثالث فلضمف دلالتها اذ هي مطلقة وروايتنا مفصلة . 

قوله : ثم ان فقد الامران ورفعت أمرها الى الحاكم اجلها اربع 
سنين ٠‏ فان وجده والا امرها بعدة الوفاة ثم اباحها التكاح 

هنا فوائد : 

(الاولي) المراد يالامرين أن تعرف خبره أويكون له ولي ينفق عليها ٠.‏ 

( الثانية ) التأجيل المذكور يتعلق بالحاكم فلا يجوز من غيره » ومبدؤه 
من حين الرففع اليه لامنوقت انقطاع الخبر . 

(الثالثة) الاعنداد لابد فيه من أمر الحاكم » فلا يكفي اعتدادها بعد المدة 


من دوله . 


. 117١/5 التهذيب /«هاء الاستبصار م/ زوم ء الكافى‎ )١ 





؟) داجع سئن اين ماجة 1/ 31/6 
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(الزابعة) هل يجب على الحاكم بعد الاجل الطلاق قبل العدة.أم لايجب؟ 
قال ابن الجنيد:وابن بابويه في المقنع١)‏ وابنحمزة نعم استناد الى رواية عمر 
ابن أذينة عن بريد العجلي عن الصادق عليه السلام')؛ ورواية الحلبى أيضاً عنه 
عليه السلام!؟. 

ولم يذكره الشيخان والقاضي وابن أدريس ‏ بل اقتصروا على صرب 
الاجل والامر بالاعتداد » لرواية محمدبن يعقوب عن سماعة'). 

والاقرب الاول » لما ذكرنا من الرواية الصحيحة » ولانه احتياط حسن » 
لانه ان كان مين لم يضر الطنلاق وان كان حياً تجقق سبي الفرقة » لان الحاكم 
قائم مقامه ‏ فلا منافاة حينئذ بين الطلاق وعدة الوفاة ؛ لان الاحتياط يعمل فيه 
بالاحتمالات وان كانت مرجوحة لتحصيل يقين البراءة ٠‏ 

(الخامسة) الرفع الى الحاكم والاعتسداد ليس واجبا على الفسور عقيب 
انقطاع الخبر» بل لوصبرت مدة ثمرفعت أمرها فعلمعها ؤلك » وكذا الاعتداق 
بعد الرفع والضرب : نعم الترتيب واجب ٠‏ 

(السادسة) ان قلنا ات غدة الوفاة فيها اثقاق وجب هناء وان لم نقل - وهو 
الحق وعليه الفتسوى ‏ فلا نفقة لها على الغائب ولا غيره . نعم هل ترجع عليه 
بالنفقة لوحضر في الغدة ؟ اشكال من كونها عدة بينونة فلا نفقة ومن كونها في 
حباله ولا نشوز متها قتجب النفقة : وهو الاولئ: وهل غليها الحداد اشكال من 
كونها عدة وفاة فتجبء ومن أصالة البراءة وعدم يقين الموت الذي هوالسبب 

0 
)١‏ الققيه ووم 


ع) الكافى 47/5 د 
4) الكافى 144/5 » 











وان خرجت وثزوجت فلاسييل له : 
وان خرجت ولم تتزوج فقولان : أظهرهما : أنه لاسبيل له 





قوله : وان خرجت ولم تتزوج فقولان اظهرهما انه لاسبيل له عليها 
خ في الخلاف والنهاية'! والقاضي هوأولى بهاء وقالفي المبسوط!" 
وسلاز وابنادزيس لاسبيل له عليها » لانها بانت مته والا لما جازتكاحها. 

والتحقيق'هنا أن تقؤل ؛ ان وجب ااطلاق على الحاكم قبل العدة فالخق 
الثاني» واتلم يجبكان الاول أولى. وحيتقق برو علئ النصنف أنه لم يشترط 
الطلاق » فلا يكون الاشبه أن الزوج أحق .بها » لبطلان ظن موته وعدم وقوع 
الطلاق . 

لكن الحق ما اتاره المصئف. والعلامة؟! ء وهو أنه لاسبيل.له عليها : اما 
على الللاق فظاهر» وأما علىعدمه فلان حكمالشارع بالبيتونة بمنزلة الطلاق. 

لايقال : ان كانت العدة عدة بينوئة فلا سبيل له عليها » وان جاء في العدة 
لكن الاجماع على خلافه» وآن لميكن بطل قولكم انها عدة بينونة» لآنا نختار 
بها في العدة لانقلابها زجعي كما في 
الغدة المختلعة منع رجوعها فى البذل فيها فان له الرجوع ؛ فكذا هنا . 

اذا عرفت هذا فقال العلامة في القواعد والتحرير اوطلقها الغائت أوظاهر 
منها أوآلى وقع الجميع وانكان في العدة » وكذا لومات أحدهما فيها توارثاء 








أنها عدة ببتونة » ولا ينافي ؤلك 


. الخلاف 1/8 ء التهاية بابورعه‎ )١ 
: ؟) المبسوط 6/ؤل/‎ 
القواعد. الفررع الثانى من الفصل اللخامس من المقصد الرابع م‎ ) 





اب االطلاق. 


م 








(السابع) فى عدد الاماء والاستبراء : 
عدة الامة فى الطلاق مع الدخول قرءان » وهماطهران على 
الاشهر . 


وهذا يتم اذا قلنا انها عدة رجعية أو لهااححكم الرْجمية والآافلا يخم 2 

قوله : السابع فى عدة الاماء والاستبراء 

يقالاستبرأت الجارية واستبرأت ماعندك واستبريت أيضأء وكلاهما يحتمل 
أن يكون من السبر » يقال سبرت الجرح أسبره اذا نظرت ما غوره » وكلامر 
رزته فقد سبرته . ويحتمل ان يكون من السبور وهو التجربة والاختبارل'. 

وشرعاً هوتربص يسبب ملك حدوثا وزوالاء والاضل فيه أن منادي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نادى بعد سبى أوطاس : لاتوطأ حامل حتى تضع 
ولا حائل حتى تحيض ''. ومن ثم كان الاستبراء بالحيض والعدة بالاطهار. 

قوله : عدة الامة فى الطلاق مع الدخول قرءان ؛ وهما طهران على 
الاشهر 

لاجاجة الى قوله « مع الدخول » » لما تقدم أنه لاعدة على منلم يدخخل» 
لكنه من طغيان القلم ٠‏ 

والقرء مفتوح القاف ولم نسمع ضمه. ولا خلاف أن عدتها في الطلاق 


)١‏ استبرأ وهو من الاستبراه من البرأ وا 





وهولغة : طلب البراءة . ومنه استبراء 





الرجل الجادية المشتراة أواالمسبية . واستبراء الرّحم مئ االحيض, والاستبراء فى الاستنجاء 


هواستتقاء المخرج من البول : ويكون السبر هن هذا البابٍ : الامتسبار ولم اجده من هذا 





الباب فى اللغة . نعم جاء من الافتعال « الاستياد » وهو الامتحا والاختباد' . 


؟) سنن ابى دااة 14237619079 





مت 











مع عدم الحمل وعدم الاستبراء قرءان » وهومنقول عنعلي عليه السلام و كفى 
بذلك حجة. ولم يخالف فى ذلك أحد منالمسلمين الا داود » فانه جعل عدتها 
اثة أقراء؛ وهومسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بقول علي عليهالسلام؛ 
فان الحق معه يدور حيث ما دار ٠‏ 

نعم اختلف هل هما طهران أو حيضان : فقال ابن الجنيد بالثاني معتمدآ 
على رواية محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام فال : طلاق الامة تطليقتان 
وعدتها حيضتان' ومئله رؤاية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام!" . 

والاكثرعلى الاول».ولم أقف على رواية تدل على ذلك في الامة »وحينثذ 
كان ينبغي للمصنف أن يقول على الاشبه لا الاشهر ؛ فانه خحلاف اصطلاحه , 

وقال ابن ابى عقيل + انها طهسران وحيفة مستقيمة » فاذا رأت الم في 
الحيضة الثانية فقد حلت للازواج . فانأراد بالحيضةكمالها فكلاالقولين واخد, 
لان الحيضة الثانية اذا كان لابد منها لم يبق فرق ببن الطهرين والحيضين على 
عرة 

نعم تظهر الفائدة بعد اللحظة الاولى منالحيضة الثاثية» فان جعلنا القرأين 
طهرين فقد انقضت عدتها وال لم تنقض الا عند اللظة الاولى من الطهر 
الثالث » فأقل عدتها على القول بأنهما طهران ثلائة عشريوماً ولحظتآن » وعلى 
القول بأنهما حيضتان ستة عشر بوماً ولحظة سابقة على ذلك ولحظة أخرى هي 
أول الحيضة الثانية وأول الطهر الثالث . وقد عرفت الخلاف في أن اللحظة 
الاخيرة هل هي من العدة أم لا . 

العقيب ورمردء 

؟) الكافى 5/ ٠لااء‏ التهذيب ,م/ و١‏ ء الاستيصاد م/ .مم . 


حرو - 





وْلوَ كانت مسترابة قخمسة وأربعون يوماً »تحت عبد كانكث 
أوتحت خر. 

ولواعتقت ثم طلقت لزمها عدة الم ة» وكذا لوطلقها رجعياً 
ثم اعتقت فى العدة ؛ أكملت عدة الحر 7 

ولوطلقها بائنآً أتمت عدة الامة . 

وعدة الذمية كالحرة فى الطلاق والوفاة على الاشبه . 
2 -قوله: ولوكانت مسترابة فخمسة واربعون يوم 

هذا هو المشهور + وعليه ولت رواية محمد بن الفضيل المتقدمة('.. 





وقال ابن الجنيد : لو اعتسدت شهرين كان عندي أجوط ؛ فان استرابت 
بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر . 

قال العلامة : الوجه أنها مع الريبة تتنظر تسعة أشهر كالحرة لنساويهما في 
زمان الحمل : وقد تقدم أنه لا داجة الى هذه التسع؛ لان العام بالحمل وعدمه 
لايتوقف على مضي أقصى غايته . 

ولو قلنا بذلك في الحرة فلا تحمل الامة عليهاء بل يكتفي بثلاثة أشهر , 
لانه بمضي ذلك تعلم الحمل » قعدتها بوضعه او عدمه فمدتها بالاشهر ٠‏ 

قوله : وعدة الذمية كالحرة فى الطلاق والوفاة على الاشبه 

هذاهوالمشهور والاشبه بأصول المذهب » لدلالة العدومات القرآنية عليه 
منغيرمخصص . وعلى ذلك دلت رواية ابن محبورب عن يعقوب السراج عن 
الصادق عليه السلام!؟ . ووردت رواية أنها عدتها كالامة ؛ وهي متروكة ٠‏ 





)١‏ قد مر تآنفاً 


؟) التهذيب و /زياةء الكاقى 1/6/5 


1ه 








وتعتد الامة من الوفاة بشهرين ونخمسة أيام . 

ولوكانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع . 

وأم الولد تعند من وفاة الزوج كالحرة . 

ولوطلقها الزوج رجعية ثم مات وهى فى العدة استأنفت عدة 
الحرة . 

ولولم تكن أم ولد استأنفت عدة الامة للوفاة ٠‏ 

قوله : وتعتد الامة فى الوفاة بتهرين وعمَة ايام 

هذا قول الشيخين' والنقي والقاضي وسلار وابن ابىعقيل وابنالجنيد» 
واختاره المصئف والعلامة!' . والمستند رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه 
السلام!' » ورواية الحلبى عن الصادق عليه السلام!؟ . 


وقال الصدوق!؛ واين ادريس* كالحرة » مستدلين بعموم الكتاب ورواية 
زدارة عن الباقر عليه السلام”). وقد تقدمت ٠‏ 


والجواب : الخاص مقدم كما تقرر في الاصول » ويمكن حمل الرواية 


على أم الولد كما يجي* ٠‏ 
قوله : وام الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة 
)١‏ التهاية ددسرهء المقمة د غم 





؟) القواعد : القصل السادس من المقصد الرابع منكتاب الطلاق . 

م) داجع الوسائل 07/18 

4) المقنع : 1٠‏ » قال فيه : وعدة ١ممة‏ اذا توفى عنها زوجها ادبمة اشهر وعشرا 
ودوى شهران وخسة ايام . 

ه) السرائر 2 و«م . 

+) الكافى +/ -/لء التهذيب 16/4 ء الاستبصار /750 


لعو - 














واوماتزوج الامة ثماعتقت أتمت عدة الحرة» 
ب 

ولووطىء المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء . 
ولوكانت زوجة الحرأمة فابتاعها بطل نكاحه »وله وطؤها 


من فيراستبراة 


ل 








00 

(الاولى) لو زوج المولى أم ولده ثم مات زوجها فعصدتها من موته أربعة 
أشهر وعشر . قاله الاكثر » والمستئد رواية وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه 
السلام'! . وقبل بل عدتها على النص ف كما تقدم لكونها أمة » وقتوى الشهيد!" 
على الاول ٠‏ 

(الثانية) لولم يزوجها ومات هو عنها . قال النقي عدتها كالزوجة الحرة » 
وهو ظاه ركلام ابن حمزة؛ واخناره الشهيد , والمستند رواية سليمان بن خخالذ 
صحيحاً عن الضادق عليه السلام الى أن قال : ان علي عليه السلام قال في 
أمهات الاولاد : ولا تزوجهن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً وهن اماءل؟. 

ومنع ذلك ابن اوريس تمسكاأ بالبراءة وعسدم الدليل . قال العلامة في 
المختلف : لابأس بقوله ء وحمل الرواية على ما اذا أعتقها السيد . والفنوى 
على قول التقي ؛ لانه أخوط للبراءة ٠‏ 

قوله : ولو وطىء المولى امته ثم اعتقها اعتدت بثلاثة اقراء 





744/8 ء التهذيب /م/ه1ء الاستبصار‎ ١78/5 الكافى‎ )١ 
181/5 ؟) داجع شرح اللممة‎ 


ع) الكافى 5/+/11ء التهذيب ١98/2‏ 


دعوم - 
























(ثتمة) 


لايجوز لمن طلق رجعياً أن يخرج الزوجة من بيته الاأن تأتى 
بفاحشة » وهوما يجب يه الحد. 


وقيل أدناه أن توذى أهله . 


كذا قال الشيخ'! الا أنه قال «أوثلاثة أشهر» يريد أنه لولم تكن مستقيمة 
الحيض اعتدت بالاشهر : وهو مفهوم من كلام ابن حمزة أيضأ . 

وقال ابن ادريس ؛ لاعدة هنا لانه لاطلاق في البين» والدليل الشرعي انما 
دل على العدة في الطلاق » فائبات الحكم المذكور يفتقر الى دليل ولا دليا 
اللهم الا أن يكون ثم اجمااع قيكون هو الحجة . 

والشيخ رحمه الله احتج برواية الحلبى عن الصادق عليه السلام قال: قلت 
له : السرجل تحته السرية فيعتقها . ققال : لايصلح لها أن تنكح حتى تنقضي 
عدتها ثلاثة أشهر : وان توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر!؟. 

ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام : الامة اذاغشيها سيدها ثم أعتقها فان 
عدتها ثلاث حيض »ء وان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا". 


قوله : لايجوز لمن طلق رجعياً ان يخرج الزوجة من بيته الا ان 
تاتى بفاحشة : وهو ما يجب به الحد ؛ وقيل ادناه ان تؤذى اهله 





)١‏ التهاية بحصهء 
؟) الكافى 1101/5 ء التهذيب 161/4 








الاستيصار م/ وعم 


«) التهذيب 4 /هه1ء الكاقى ١/1/5‏ ؛ الاستبصار م847 


دووم- 








ولاتخرج هى فان اضطرت خرجت بعد نتصافالليل وعادث 
قبل الفجر . 

هنا فوائد : 

( الاولى ) لايجوز للمطلق رجعياً اخراج المطلقة من البيت الذي طلقت 
فيه » وكذا لايجوز لها هي أيضاً الخروج ٠‏ ودليل الحكم في الموضعين قوله 
تعالى « لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبيئة 
والاضافة في البيوت للملابسة والاختصاص نحو « جل الفرس 6 . 

(الثائية) دل الاستثناء المذكورعلى اباحة الاخراج والخروج مع الفاحشة» 
وهي لغة ما يستنكر قولا كان أو فعلا » وشرعاً فيه قولان : 





أحدهما : انها الزنا أو ما يجب به الحد » فتخرج لاقامته قاله الشيخان؟) 
والقاضي وابن الجنيد . ولم أقف له على مستند على الخصوص . 

وثانيهما : أن تؤذيه أو تؤذي أهله , وجعله في النهاية؟) روابة . وهو قول 
ابن مسعود والحسن وأحد قولي ابن عباس » والاخر أندكل معصية . والمنقول 
عن أثمتنا عليهم السلام أنه اذى لاهل الرجل وسوء خلقها . وروى الشبيخ فسي 
الخلاف أن النبى د ص » أخرج فاطمة بنت قيس لما بدت على بيت احمائها 
وشتمتهم؟) 

وفال التقي : أيهما وقسع منها جاز اخراجها . وهو المختار ؛ لما قلنا من 
معناها لغة ولقول ابن عباس الثاني ولا ينافيه قول الصادقين عليهم السلام لان 








؟) المقنعة : عريرء التهاية + 4ج 


ع) الخلاف زمه + 














ولايلزم ذلك فى البائن ولاالمتوفى عنها زوجها » بل تبيت 
كل واحد منهما حيث شاءت ٠‏ 
وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضراً كان المطلق أوغائياً 


ماذكروه أيضاً فاحشة ولا ذليل على الحصر ٠‏ 

(الثالثة) اذا فعلت الفاحشة فأخ_رجت فان كان للاذى فلا يجب عليه ردها 
اجماعاً » وانكان لاقامة الحد فأقيم هل يجب الرد؟ قال التقي وابن حمزة وابن 
زهرة نعم » لقيام الدليل على وجوب السكنى مدة العدة سرج منؤلك زمان 
الاقامة فيبقى لباقي على وجوبه . وقال ابن ادريس لايجب » لان الوجوب 
يفتقر الى دليل ولم يوجد. وام يتعرض الشيخان لردها : والاولى ما قاله النفيء 
ومع الرجوع يجب الانفاق عليها . 

(الرابعة) لو تابت من الاذى هل يجب ردها ؟ الحق عدمه ‏ لعدم الوثوق 
ببقاء التوبة ؛ لانهن ناقصات عقل ودين وحظ . نعم يجوز الرد » فان استمرت 
والا أخرجت ٠‏ 

(الخامسة) لواضطرت الى الخروج لاقامة واجب أولدفع ضرر أولحصول 
أذى في البيت أو هدم أو غير ذلك من الضروريات جاز » والحكم تابع للعلة 
5 

قوله : ولا يلزم ذلك فى البائن ولا المتوفى عنها زوجها بل تبيت 
كل منهما حيث شاءت 

هذا مما لم نسمع فيه خخلافاً » الا أن التقي قال : البائن لا تبيت غد-ارجة 
عن دار سكناها . ولا أدري من أين أخذه . 

قوله : وتعتد المطلقة هسن خين الطلاق حاضر] كان المطلق اؤغائيا 


لام 











اذاعرفت الوقت. 

وفى الوفاة من حين يبلغها الخبر : 

اذا عرفت الوقت: وفى الوفاة حين يبلغها الخبر 

هذا مذهب الشيخين١!‏ والقاضي وسلار وابن حمزة : لرواياتكثيرة * 
كرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام') صحيحاء ورواية البزنطي عن 
الصادق عليه السلام"2 حسناً » ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام صحيحا!" 
وغيرذلك . 

ووجه الفرق بيسن الحكمين وجوب الحداد على المتوفى عنها دوذ 
المطلقة . 

وقال النقي :كلاهما تعتدان من حين بلوغ الخبرء لان العدة عبادة 
الى النية . 





وقال ابسن الجنيد : ان كانتا عالمتين بوقت الموت والطلاق فمسن ذلك 
الوقت والافحين بلوغهما الخبر ؛ فان كان قسد حرج وقت العدة عنها فلاعدة 
عليها ان كان يمكن علمها بذلك قبل علمها ؛ وان كانت المسافة لايحتمل 
ذلك فمن يوم بلوغهما الخبر . ومستنده أيضاً روايات . والفتوى والمشهور 
ما قاله المصنف . 

نعم يفهم منكلام المصنف أنه اذا لم تعلما الوقت تكون عدتهما من حين 
بلوغ الخبر » فيكون ذاك اختيارا لقول ابن الجنيد . وهو غيربعيد - 
ثم ان يلوغ الخبرفي الوفاة لا 
)١ ١‏ الهاية :باه المقة د كم 
؟) الكافى 5/ ١١١11١‏ وداجع الوسائل 448/١8‏ - 4ع . 





رط فيه قيام البينة العادلة حتى تجب عليها 





مه - 











كتاب الخلع والمباراة 


والكلام فىالعقد والشرائط واللواحق. 
وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أوفلائة مختلعة عل ىكذا . 


العدة , بل يكفي اخبار الواحد » لان التكليف يكفي فيه الظن . نعم لايجوز 
نكاحها الامع الثبوت الشرعى ٠‏ 

قوله :كتاب الخلع )١‏ والمباراة 

يقال لهذا الايقاع افتداء!" وخطلع: أما الاول فلقو له ثعالى « فلاجناح عليهما 
فيما افندت به 'اء كأنها لمكانكراهتها له مأسورة فافتدت منه بشىء. وأماالثاني 
فلانالخلع بفتح الخاء النزع؛ أعنيخطع الثوب؛ ولماعبرسبحانه عنالزوجين 
باللباس في قوله دوهن لباس لكم وأنتم لباس لهن » فكأنهما مع هذا الفراق 


)١‏ قال فى الجواهر مم/؟ : بضم الخاءء من الخلع يفتحها الذى هويممتى الترع 
لغة . وشرعاً اذالة قيد التكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون المكسء وكانه 
لانكلا منهما لياس الاخركما قال سبحائه د هن لياس أكم وانتم لباس لهن » البقرة 141 
فخلعه اياها نزع منه لها » والمخالعة يينهما تكون بذلك منه ويفدائها نفضها وكراهتها له . 

,)قال فى ايضاح القزائد #/ هلام ويسمئ الخلع افتداء لان المرأة تفتدى نفسها 





من زوجها ببذله» والاصل فيه قوله تعالى « فان خفتم ألايقينا حدود الله فلاجناخ عليهما فيما 


افتدت به» البقرة 894 . 











وهل يقع بمجرده ؟ قال و علم الهدى ؛ نعم. وقال و الشيخ ): 
لاحتى تتبع بالطلاق . 
ينز كل منهما صاحبه. والخلع بالضم اسم لهذا الخلع . 

وعرفه العلامة في القواعد') بأنه ازالة قيد التكاح بفدية » أي فدية لازمة 
لماهيته لثلابرد عليه الطلاق بعوض ٠‏ 

وأول خلع وقع في الاسلام خلع ثابت بسن قيس زوجته جيبة بنت سهل 
على حديقةكان أصدقها اياها وكان ذلك بحضرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال « ص » : هي واحدة!" ٠‏ 

وهنا فائدة . قال ابن الجنيد: يشترط في وقوعه حضور الحاكم الشرعي 
لقوله تعالى « فان خفتم ألايقيما حدود الله فلاجئاح عليهما »7" الاية . الخطاب 
للحاكم [للحكام ن] » ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام : لايكون ذلك 
الاعند سلطان؟! . 





وباقي الاصحاب لم يشترطوا ذلك» للاصل والاية حرجت مخرج الغالب 
فان الغالب تولي الحكام ذلك . والرواية متروكة الظاهرء لاثعقاد الاجماع بعد 
ابن الجنيد على عدم الاشتراط ٠‏ 

قوله : وهل يقع بمجرده ؛ قال علم الهدى نعم؛ وقال الشيخ لاحتى 
يتبع بالطلاق 

مع حصولالبذل من الزوجة أووكيلها ليخلعها يقولالزوج أووكيله فور 





. القواعدء الباب الثانى منكتاب الطلاق فى الخلع‎ )١ 

؟) سنن ابى داود 714/7 ؛ وليس فيه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم: هى واحدة. 
م) سورة البقرة: 316 . 

؛) التهذيب بمو ء الاستبصار م/م 





وك 








« فلانة أوزوجتي على ما بذلت مختلعة» . وهل يكفي هذا أو لابد مسن اتباعه 
بالطلاق فيقول « فهي طالق »؟ قال المرتضى وابنالجنيد وابن ابى عقيل وابن 
بابويه وسلار وابن حمزة بالاول ؛ لوجوه : الاول ما تقدم من قول النبى صلى 
الله عليه وآله في خلع ثابت بن قيس : هى واحدة . الثاني رواية الحلبى عن 
الصادق عليه السلام أنه قال : خلعها طلاقها الثالث رواية زرارة ومحمد بسن 
مسلم عن الباقر عليه السلام : الخلع تطليقة بائنة ‏ 

وقال الشيخ') بالثاني ؛ قال : وهومذهب جعفروالحسن ابنا سماعة وعلي 
ابن رياط وابن جذيفة من المتقدمين وعلي بن الحبين عن المتأخرين. وتبعه 
القاضي» وهوظاه ركلام النقي وابن ادريس لوجهين: الاول ما رواه موسى بن 
يكرعن الكاظم عليه السلام قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتهال؟. 
الثاني ان الخلع قابل للشرط مثل قوله وان رجعت فيمابذلت فأنا أملك بنفسك» 
وكلما كان قابلا للشرط لاتقيع به البينونة كالطلاق ٠‏ 

وأجابوا عن الروايات المذكورة بحملها على التقية : لانه مذهب العامة » 
لما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: ما سمعت مني يشبه قول 
الناس فيه الثقية ؛ وماسمعت مني لايشيه قول الناس فلاتقية فيه") . والقول يأنه 
لايشترط اتباعه بالطلاق يشبه قول الناس فيكون تقية . 

أجاب الاولون عن الاولى : بأن موسى بن بكرواقفي » وفي طريقها ابسن 
فضال وهوواقفي أيضاً. ولوسلمتفتحمل على جواز ايقاع الطلاق بعد المراجعة 
وبعد الخلع من الثلاث ؛ فيكون عليهم لالهم ٠‏ 

)١١ ٠.‏ التهاية مناه » قال فيه: اتحظع والمباراة مما يؤثران فىكيفية الطلاق » وهوآن 
كل واحد منهما مثى حصل مع الطلاق كانت التطليقة باثنة . 
)١‏ التهذيب و/لاوء الاستيصادم//11© . 
ع) التهذيب م / يرو ء الاستبصار 14/8 . 


حلم 











واوتجرد كان طلاقاً عند و المرتضى » » وفسخاً عند «الشيخ» 
لوقال بوقوعه مجرداً . 

وما صح أن يكون مهراً » صح فدية فى الخلع © ولا تقدير 
فيه » بل يجوز أن يأخذ منها زائداً عماوصل اليها منه . 

ولابد من تعيين الفدية وصفاً أواشارة . 

أما الشرائط : فيعتير فئ الخالع البلوغ » وكمال العقل » 
والاختيار » والقصد. 


رن الثانية: بالمتع م نكون ما ذكزه شرطأً مانم 6 لانه قف الخلع » 
ومقتضى الشىء لاينافيه . سلمنا لكن تمع من كونه كالطلاق بعد المراجعة في 
عدم الببتوثة » اذ هوعين النزاع ٠‏ 

وعن الثالثة - وهو الحمل على التقية ‏ بالمشنع » لعدم التعارض » لدسا 
عرفت من ضنعف المتمسك لما عرفت » وليس في رواية زرارة دلالة على أن 
جميع مايسمعمنه مشابهاً لقولهم تقية . وهوظاهر > لقوله < فيه التقية » والالزم 


مخالفته للعامة ف يكل الاحكام : ولي سكذلك . 

قوله : ولو تجرد كان طلاقاً عند المرتضى وفسخاً عند الشيخ لوقال 
بوقوعه مجردا 

هذا تفريع على الخلاف :المذكور » وتقريره : انه لووقع به اليينونة مع 
تجرده عن الطلاق هل يكون فسخاً أوطلاقا قال الشيخ' بالاول تفريعآ على 











+ 414/9 المبسوط 566/6 ء الخلاف‎ )١ 





2م 





وفى المختلعة مع الدخول » الطهر الذى لم يجامعها فيه؛ اذا 
كان زوجها حاضراً » وكان مثلها تحيض . وأن يكون الكراهية 
منها خاصة صريحاً . 

ولايجب لوقالت : لادخان عليك من تكره بل يستحب . 
ويصح خام الحامل مع الدم لوقيل انها تحيض . 

ويعتبرفى العقد حضورالشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط. 
ولابأس بشرط يقتضيه ااعقد؛ كما لوشرط الرجوع ان رجعت. 
وأما اللواحق فمسائل : 

(الاولى) لوخالعها والاخلاق ملتثمة لميصح ولميملك الفدية. 


ا ل ا الطلاق فكان فسخ كسائر 
الفسوخ . وقال المرتضى بالثاني . وهوالحق » لما تقدم من الوجوه ٠‏ 
ويجاب عنحجة الشيخ بأنه فسخ خاص فلا استبعاد في مساواته الطلاق » 








وختصوصاً مع اشتراطه بشروط الطلاق . نعم الاولى اتباعه بالطلاق ؛ لفتوى 
الاصحاب وعملهم به . 

قوله : ولايجب لوقالت لادخلن عليك من تكره بل يستحب 

قد عرفت أن الطلاق في الاصل مياح ؛ بمعنى رفع الحرج في فعله ؛ وقد 
يخرج الى حد الوجوب أوالاستحباب »؛ فهل الخل ع كذلك . 

قال الشيخ ١‏ والتقي والقاضي وابنزهرةنعم قديجب كما اذاقالت «لادخلن 
عليك من تكره » أود لاوطين فراشك من لاتحب » أو «لاأطيع لكأمرأ» » 





. التهاية ولاه‎ )١ 











(الثانية) لارجعة للخالع* نعم لورجعت فىالبذل رجع ان شاء, 

ويشترط رجوعها فى العدة » ثم لارجوع بعدها . 

(الثالثة) لوأراد مراجعتها ولم ترجع فى البذل افتقرالى قد 
جديد فى العدة أوبعدها . 
لان ذلك متكرلايمكن دفعه الابالخلع فيجب . 

وقال باقي الاصحاب لايجب بل يستحبء لاصالة عدم الوجوب : وتمنع 
عدم امكان الدفع الابه » لان له تأديبها وزجرها . 

لكن الاولى أنسه يستحب حينئذ مؤ كد ء لان الغيرة والخشمة تمنعان من 
المقام معها على ذلك التقدير ٠.‏ 

قوله: لارجعة للخالع. نعم لورجعت فى البذل رجع ان شاء ويشترط 
رجوعها فى العدة ثم لارجوع بعدها 

بذل الزوجة ليس بلازم بل لها الرجوع فيه اتفاقً مع يقاء العدة واشتراط 
ذلك في الايقاع : اما مع الاطلاق فقال ابن حمزة ليس لها ذلك الاسع رضا 
الزوج وبقاه العدةء فلولم تكن ثم عدة أوكان وخرجت أوبقيت ولم يرض 
الزوج الرجوع فلارجوع . 

والمشهور ما قاله الشيخ واكثراتباعه أن لهاالرجوع في العدة رضي الزوج 
أولا. واحتج بعض الفضلاء بقول ابن حمزة بأنه عقد معاوضة فلايضح رجوع 
أحدهما الابرضا الاخر كالاقالة فسي البيع وشبهه » ولانه لولا اعتبار رضاه لزم 
اضراره؛ بأن ترجع في العدة ولما يعلم حتى تخرج العدة قيفوت محل رجوعه 
ولاضرار في الاسلام . 

وأجيب عن الاول : بالمنع من كونه عقد معاوضة ؛ والسند الاجماع على 


هه 






















(الرابعة) لاتوارث بين المختلعين ولومات أحدهما فى العدة 
لانقطاع العصمة بينهما . 
والمباراة : هوأن يقول : بارأتك على كذا . 
وهى تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه . 
ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الاكثر . 
والشرائط المعتبرة فى الخالع والمختلعة مشترطة هنا . 
ولارجوع للزوج الاأن ترجع هى فى البذل . 
9 الؤقوع خالي عن العوض فيسا اذا رضي الزوج , ولانه و36 ماري 
لاعتبرآن يقسول و رجعت فدي كذابكذا » كسائر المعاوضات ؛ وليس كذلك 
اجماغاً ٠‏ قاله الشهيد . 
وعن الثاني : بالمنع من لزوم الاضرار ؛ لان ذلك ياختياره حيث دبل 
على جواز رجوعها . وأيضأ له طريق الى نفيه بالرجوع في الوقت المحتمل 
والاشهاد بذلك . 
قوله : ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الاكثر 
قال الشيخ ٠7‏ في سائركتبه ان ذلك اجماع من أصحاينا » وكذا المصنف 
نفسه قال في الشرائع '؟ انه اتفاق منا ٠‏ وقوله هنا يؤذن بوجود قائل بخلاف 
ذلك وليس , 


نعم ورد حديئان يدلان على عسدم الاشتراط : 


أعدحا عي كزين عن 


)١‏ المبسوط 0/5/4» قال فيه : قرق اصحابنا بين الع والمياراة فلم يختلفوا فى 
ان المباداة لابقع الابلفظ الطلاق . 


؟) الشرائع 0/8 


واذا خرجت من العدة فلا رجو ع لها. 

ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل اليها منه فما دون » ولايحل 
له ما زاد عنه . 
الباقر عليهالعلام!)4 وثاتنهما عن .ميل غن الباق ,علي السلام! .' خملهما 
الشيخ على التقية . 


قال بعض الفقهاء من تلامذته: لوقال و على الاشهر » لكان أنسب بقاعدته. 


وهو حسن ء لانه أشهر في الروايات ٠‏ 
قوله : ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل اليها منه فما دون ؛ ولايحل 
له ما زان عنه 
لاخلاف في جواز الاقل وعدم جواز الاكثر » واختلف فسي المساوي ؛ 
فجوزه المفيد') وسلار وابن ادريس"! ومنعه ابن بابويه في الرسالة وابنه في 
المقنع* والشيخ في النهاية") وابن ابى عقيل. ومستندهم رواية زرارة مرسلا”؟ 
عدم جوازه مع قصور الدلالة . 
والحق الاول؛ لعموم قوله «فلاجناح عليهما فيما افتدت به»'' ورواية ابى 
بصير عن الصادق عليه السلام!* ٠‏ وأيضأ الاصل الجواز وائما منسيع الزائد 
لاشتراكهما في الكراهية . 


)١‏ التهذيب ٠١١/2‏ ء الاستبصار م/8516 
؟) المقتمة : 8م 

ع) السرائر :مم . 

؟) المقتيع: 1١1‏ 

ه) التهاية :عه , 

.11/4 التهذيب‎ )١ 





عكمد 








كتاب الظهار 


يقال ظاهر مسن امرأته وتظهر من امرأته وظهر منها تظهيراً »كله بمعنى . 

والاسم الظهار. واشتقاقه من الظهر'ءلانه قول الرجل لام رأته « أنت علي 
كظهر أمي © . 

وشرعاً نشبيه الزوج المكلف منكوحته ولو مطلفة رجعية في العدة . وقيل 
تشبيه مسن ملك نكاحها بعقد دائسم بظهر محرمة عليه تأبيدآ بنسب أو رضاع 
أو مصاهرة.. 

وكان طلاقاً فسي الجاهلية وجاء الاسلام بتحريمه » لقوله تعالى « وائهم 
لبقولون منكرا مسن القول وزورا "٠6‏ ويقع مغفورا مسع الكفارة » وله أحكام 


)١‏ وائما خصوا الظهر دون إلبطن والفخذ والفرج ‏ وهذه اولى بالتحريم ‏ لان 
الظهر موضع الركوب والمرأ: 2 اذا قال «انت على كظهر أمئ» 
اد اددكو بك للنكاح على حرام كركوب امى للنكاح: فاقام الظهرمقام الركوب لانه مر كوب 
واقام الركوب مقام التكاح لان التاكح راكب . وهذا من لطيق الاستمارات للكناية . 

وقد كانت العرب تطلق ناءها فى الجاهلية بهذه الكلمة؛ وكان الظهار فى الجاهلية 








طلاقأ فلما جاء الاسلام نهو اعنه وأوجبت الكفادة على من ظاهر من امرأته . 
؟) سودة المجادلة : 9. 








وينعقد بقوله : أنت على كظه رأمى »؛ وان اختلفت حرف 
الصلة . 

وكذا يقع لوشبهها بظهرذوى رحم نسب ؛ ورضاعاً . 

ولوقالكشعرأمى أويدها لم يقع ٠‏ وقيل : يقسع . برواية فيها 
وشرائط يأتى ذكرهما مفصلا . 

قوله: وينعقد بقوله «انت عل ىكظهر أمى» وان اختلفت حروف الصلة 
وكذا يقع لوشبهها بظهرذى رحم نسبآ اؤرضاعاً , ولوقا لكشعرامى اويدها 
لم يقع ؛ وقيل يقع لرواية فيها ضيف 

تفصيل هذه الجملة وشرحها يتم بفوائد : 

(الاولى) لابد هنا منمشيه ومشبه به: أماالاول فهوالزوجة أوالمملوكة على 
قول وسيجىء؛ وأما المشبه به فهوالمذكور بعد الكاف ؛ فقد يكون مضافاً الى 
الجملة المحرمة وسيجيء أيضأء وقد يكون مفرد ا كقولهكأمي أوأختي؛ فان قصد 
الكرامة أوالتعظيم أوكبر المنزلة أوغ.ر ذلك من صفات لايفيد معنى المقصود 
بالحرمة لم يكن شيئاً ؛ وان قصد المعنى المقصود : 








فقال الشيخ في المبسوط') يققع مع نيتهء محتجأ بأن التشبيه بالشعر والبطن 
وغيرهما واقع , لرواية سدير عن الصادق عليه السلام!" » فالتشبه بالجملة واقع 


للتنبيه بالادنى على الاعلى . 
وفيه نظر : لضعف الرواية ؛ اد فيطريقها سهل بن زياد وغياث بن ابراهيم 
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وهنا ضعيفان :هذا منع.منع:الاولوية » لان الاسباب الشرعية انما تستفاً م" 
الشارع . 

وقال ابن الجنيد لايقع'؛ وهو اتختيار العلامة)' وعليه الفتوتى , لاشتقاقه من 
« الظهر » كما قلناه :وضدق المشتق'يستلزم اعتباز النشتق منه. ولان الضورة 
الواقعة في زمانه صلى الله عليه وآ له وسلم التي هىسبت النزول وقعت كذلك » 
ولزواية ززازة عمن” الضادق عليه السلام وقد سل عن كيقيته فقال : يقول أجل 
لامزأنه وهي طاهز في غير جماغ 3 أنت علي حرام مثل ظهرأمي 15 .. 

( الثانية ) المذكور مضافاً » ولاخلاف في لنظ الظهر ؛ واختلف فسي 
غيره كقوله كشعرأمي أويدها. قال الفيخ؟1 والصدوق في المقنع!؟ بقع للرواية 
النذكورة ؛ وقد عرفت أضعنهآ وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن ابى 
عقيل وألنقي وسلاز وأبن زهرة بالعدم . وهو الحق » وقد تقدم الحجة . 

( الثالثة ) المضا اليه » ولاخحلاف في الام لنص القركآن عليه واختلف في 
غيرها » فقال الاكثر بوقوعه بالمحرمات المؤبدة للاشتراك في المعنى.المقصود ء 
ولرواية زدارة عن الباقرعليهال.لام!* وجمي لبن دراج عن الصادق عليه السلام!*. 

وقصرابن ادريس"! الحكم على الام وقال: انه قول الاكثر . وليس بشىء . 

وج ع ع جيه 

١؟)‏ التهذيب ,ر/ء 

ع) الخلاف /18. 

) لم اجده فى النكاح وبحث الظهار منكتاب المقنم . 

©) قد مر تآثناً 

)١‏ التهذيب م/وء الفقيه م/ عم 


7) السرائر : مم 





نعم قال الشيخ في الخلاف!! فيه روايتان » يشير الى رواية سيف التمار عن 
الصادق عليه السلام : انماذ كرالله الامهات!؟ . 

واحتج الشيخ على وقوعه بغير الام بقوله تعالى « وانهم ليقولون منكرا 
من القول وزوراً >" والمتكرموجود في غير الام . والفتوى على الاول ٠‏ 

( الرابعة ) المحرمات المؤبدة امابالنسب فلا كلام في تعلق الحكم بهن » 
واما بالرضاع فالاكثر أيضأ على ذلك . قال الشيخ في المبسوط!' : وهوالذي 
يقنضيه مذهبنا ؛ لقوله صلى الله عليه وآاه وسلم : يحرم من الرضاع ما يخرم 
من النسب ٠‏ 

وبه قال ابن الجنيد » وتبعه القاضي في المهذب » وكذا منع المحرءات 
بالمصاهرة. والشيخ في المبسوط '* ألحقهن بالنسب . وهو المختار » للاشتراك 
في العلة : أما المحرمات لاعلى التأبيد كأخت الزوجة وابنة أختها وأختها 
والمطلقة ثلاث فقال في المبسوط'” لاعلا في عدم وقوع الظهار بذلك 

(الخامسة) قالالشيخ قي المبسوط") لوشبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو 
من أعضاء أنة كقوله « رجلك علي كرجل أمي » أو « بطنك » أو « فرجك » 
وما شبهه ونوى بهالظهار كان مظاهرا . 

أوقال ابن الجنيدلايكون مظاهرا ٠‏ وهوالمختار » لان بعض محل الحكم 
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وفى صحته مع الشرط روايتان ؛ أشهرهما : الصحة. 
لايستلزم أن يكون محلاله » كمالوطلق خفن و] من أطضائها» فيكم جبقام حكم 
التحليل تمسكاً بأصالة الحل عن المعارضة ‏ 

( السادسة ) لسم يقل أحد من أصحاينا أنه لوشبهها بجزء غير الظهر من 
المحرمات جاز ؛ الاابن الجنيد فانه قال: ان قال « أنت علي كفرج أختي » 
لزمه الظهار » وكذاان ذكر جزء آخران قصد به التحريم للوطىء . 

وقول المصنف «وان اختلفت حروف الصلة» يريد به قي قوله « أنت علي 
أومني أوعندي أومعي » الى غير ذلك . 

قوله : وفى صحته مع الشرط رؤايتان اشهرهما الصحة 

رواية الوقوع عن جريز صحيحاً عن الصادق عليه السلام ١‏ ؛ ومثلها رؤاية 
عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه اللام!' . وعمل بها الشيخ؟ فسني النهاية و 
المبسوط والخلاف وابن بابويه (؛ وابن حمزة . واختازه المضئف , العموم 
الازة؛ فانه كما يتناولالمطلق بتناول المشر وط. ورواية العدم عنالقاسمبن محمد 
الرّيات عن الصادق عليه السلام(» ومثلها رواية أبن بكبرعن الكاظم عليهالسلام 00 

وعمل بمضمونها المرتضى في الانتصار والقاضي في كتابيه والنقي وسلار 
وابن زهرة » وخكاه ابن ادريس") عن المفيد واختاره . 


وهو قوي ء لما تقدم في الطلاق أنه لابقع مع الشرط » والروايتان وان 





01" ) التهذيب 5/4ا. 
م) التهآية: هكهء العبسوطة/ .وك ؟و1ء الغلات م/15. 
ع) المقفع :114ء 
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ولايقع فى يمين ولا اضزار ولااغضب ولااسكر 

ويعتبرفى المظاهر البلورغ »و كمال العقل » والاختيار والقصد: 

وفى المظاهرة طهرلم يجامعها فيه + اذاكان زوجها حاضر؟ 
ومثاها تخرضن . 

'وفىاشتراط الدخول تردذد» المروى الاشتراط . 
ضيفت الاانهما موافقتان للاصل ومؤيدتانبالنظرء والروايتان الاؤليان محمولنان ” 
على استحباب الكفارة . 

ونمنع تنساولبعموم المَرْآن للمعلق على: الشوط :لان تعليق: الشى »على 
شرط ليس بايقاع لذلك الشى»بوالالوقع الطلاقالمعلق؛ اذ عموم القرآن على 
ذلك التقدير يتتاوله . 

قوله : ولااضرار 

لقوله صلى الله عليه وله وسلم :. لاضرار ولااضدرار!' . فينتفي كل ما هو 
علتهفيه. وقيل يقبع» لعيوءالاية") خصو صا مع قوله فيها «وتشتكي» فانه صرريح 
في ضررها.. 

قوله : وفى اشتراط الدخول تزدد الفروى الاشتراط 

ميك التردد ».ن عسوم « والندين يظاهرون من نساثهم»؟!؛ والاضافةٍ صادقة 
مع عدم الدخول ء اذ يكفي فبها أدنى ملابسةككو كب الخرقاء : واختاره 
المفيد والمرتضى وسلارواين زهرة وابن ادريس » ومن رواية محمد بن مسلم 


)١‏ الاقى معو مير 
؟) سورة التجادلة 101 . 


م) مودة المجاؤلة :6 


ات لالت 











وفى وقوعة بالمتمتع بها قؤلان + أشبههنما : الؤقوع »'وكذا 
الموطؤة بالملك » والمروى : أنه كالحرة : 

وههنا مسائل : 
عن اما ليها سير 
السلام' صحيحاً أيضا . واختاره الشيخ فى النهاية والمبسوط والخلاف وابن 








اية الفضيل بن يسارعن الصادق عليه 






بابويه وابن الجنيد والقاضي في كتابيه . 

بوالتحقيق. 
فالاقرىاشتراط الدخول والا,فلاء لكن ثبت التخصيص يه في الاصول فيشترط. 
وهو الاولى ٠.‏ 

قوله : وفى وقوعه بالمتمتع بها قولان اشبههما الوقوع 

.تقدم ذلك في النكاج . 

قوله: وكذا الموطوءة بالملك: والمروى انها كالخرة 

بريد بقوله «وكذا» أي فيها قولان» قال المفيد'! والنقي والقاضي في كتابية 





أن نقول : إن صح تخصيص عموم الكتاب بخبرالواحد 





0 


وسلار لايقع بالامة ظهارء وقال ابنالجنيد والصدوق؟؟ لايقع الاموقع الطلاق 
واختاره ابن ادريس؟! ناقلا لهاعمن المرتضى » محتجاً بأنه كان طلاق العرب 
في الجاهلية والطلاق لايقع على الامة فكذا الظهار. وبرواية حمزة بن حمران 
عن الصادق عليه السلام فى رجل جعْل جاريته عليه كَظه رآمة : قثال : يأتيها 
)١‏ التهذيب م/م 
؟) المقعة :وم . 


ع) الفقيام رول ) 
4) السرائر بعرم 








(الاولى) الكفارة تجب بالعود وهو ارادة الوطء . 
والاقرب أنه لااستقرار لوجوبها . 


وليس عليه شي ٠١‏ . 

وفيه نظر » لان فعل الجاهلية لاحجة فيه » والرواية في طريقها ابسن فضال 
وابن بكيروهما ضعيفان . 

وقال الشيخ في النهاية والخلاق”؟ وابن ابى عقيل وابن حمزة أنها كالحرة 
في الوقوع بها ء سواء كانت قنأ أوام ولد أومدبر: ونقله الشيخ في الخلاف 
عن علي عليهالسلام؛ وبه روايات كرواية ابنابى يعفورعن الضاوق عليه السلام" 
ورواية الكليتي عن أحدهما عليهما السلام*) وكلاهنا فني الصحيح » ورواية 
اسحاق بن عمار موثقاً عن الكاظم عليه السلام*) ٠‏ 

وألزم ابن ابىعقبل الاولين بأنها انلم تدخ لتحت :الاية الزمابائحة نكا أمهاء 
لعدمكونها من أمهات النساء حينئذ» واللازم باطل باتفاق الخصم فكذا الملزوم. 

قوله : والكفارة تجب بالعون وهو ارارة الوطىء : والاقرب انه لا 
استقرار لوجويها 

هنا فائدتان : 

(الأولى) قال الاصحاب انالمراد بالعود فيقوله تعالى « والذيين يظاهرون 
من نسائهم ثم بعودون لما قالوا '” هوارادة الوطىء ؛ ولم يخالف فيه الاابن 





, التهذيب م/عىء الاستيصاد م/16؟‎ )١ 
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(الثانية) لوطلقها وراجع فى العدة لمتحل حتى يكفر . 
ولوخرجت فاستأنق التكاح » فيه روايتان » أشهرهما : 
أنه لاكفازة - 
الجتيد: قانه قال هوالامساك بالمقد الاولء وبه قال الشافعي » وبالاول.قال مالك 
واجمد. وللمفسرين والفقهاء فيه أقوالذكرتها في الكنز') وما ذكره الاصحاب 
عليه الفتوى ٠‏ 
(الثانية) حيث أن الكفارة تجب بالعود الذي هو إرادة الوطىء هل تستقر 
بمجرد الارادة المذكورة ؟ قال البضئن: الاقرب لاء بل معنى وجوبها جينئة 
أنه لايسوغ الوطىء الامع فعلها باحدالانواع الثلاثة. هكذا ينبغي أن يفس ركلام 
المصيف . وقال بعض.الفضلاء : هل تستقر بمعنى أنها تجب يمجرد الظهار أم 
لابمعنى أنها. انما تجب اذا أراد الوطىء . 
وذهب مجاهذ والثوري الى الاول» وابوجنيقة وأصحابهالى الثانى , واستدل 
بأن الوجوب معلق قسي ظاهر العبارة غلى مجموع: الظهار والعود وهدو ازادة 
الوغلىء فلا وجو ب قبلها ٠‏ 
وفيه نظر ء لآن ذلك لايطابق عبارة المصنف ء لانه حكم بسأن الوجوب 
حاصل بالعود وهو الارادة ثم قال « انه لااستقرار لوجوبها »أي الحاصل بالعود 
ولوأراد الوجوب بالظهاز لقال والاقرب انه لااستقرار لوجوبها بالظهار ولم 
كل 
قوله : لوطلقها وراجع فى العدة لسم تحل حتى يكفر ‏ ولوخرجت 
فاستانف النكاح فيه روايتان اشهرهما انه لاكفارة 


- 32/8 كترالعرفان‎ )١ 











(الثالثة).اوظاهرمن أربع بلفظ واحدلزمه أربع كفارات . وفى 
رواية كفارة واحدة . وكذا البحث لوكررظهار الواحدة . 


أمادولية الكفارة فعن علي بن جعفرعن أيه الكاظم عليه السلاما ب ومن 
بها التقي وسلارء وحملها الشيخ على التقية لانه مذهب بعض العامة. وأما زواية 
السقؤط فعن يزيد الكناسي عن الباقز عليه الشلام")'؛ ومئلها عن بريْدين معاوية 
عته عليه السلام!" ٠‏ وعمل بها الشيخ في النهاية!؟ والفاضي وابنَ زهرة وابن 
ادريس*) واختاره العلامة”) . 

وهنو الحق » لاصالة البراءة والخروج"عن العه-دة بالطلاقا وصيرورته 
كالاجنبئ .:واستباحة الوطىء ليس بالعقد الاول الذي لحقهحكم التحريم بالظهار 
بل بعقد ثان لم يلحقه حكم الظهار . 

ويمكن حمل رؤاية الثبوت على الاستحباب جمعا بين الروايتين 
بظاهر الكتاب والاستصحاب ء بأن الاضل بقاء الخطات #الكفارة : 

وابن ابى عقيل وان قال بمقالة الشيخ الا أنه قال : اذا أخترج الجارية عن 
ملكه فليس غليه كفارة.الظهار ..فان غادت اليه وجبت الكفازة . 


قوله : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أزبع كفارات؛: وفبى 
رواية كفارة واحدة ؛ وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة 
هنا مسألتان : 








١)الكافى‏ دروو التهذيب روا + الاستبصار م/م 
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(الاولى) لوظاهر م نأربع بلفظ ؤاحد بأن قالانتن أوزوجاتي علي كظهن 
أمي ب .لزمهبعن, كل واحدة كفنارة واحدة .. قاله الشيخان!! والتقي والقاضي 
وابن ادزيس!'. والمستيد رواية حفص. البختري حسناً عن الصاوق والكاظم 
عليهما .السلام”/. ودوى غياثين ابراهيم عن الصادق عن الباقرعن علي عليه 
السلام فى جل ظاهر من أدبع نسوة قال ؛ عليه كفارة.ؤاحدة!4. وه المشاز 
البها في كلام المصنف . 

وأجيب بالطعن في السندء فان غيائاً غال؛ أو الحمل على الوحدة الجنسية 
لا الشخصية , 





(الثانية) لو كرد في الزوجة الواجدة قال في المبسوط*) ان قصد التأكيد 
لم تتكر رالكفارة بل هى واحدة والا. تكررت سواءكان في وقت واحد أواوقات 





متفرقة ٠‏ وتبعه ابن 
وقال في النهايةا” » بتكربرالكفارة وأطلق » وتبعه القاضي وابن ادزيش 99 
وهو مذهب ابن ابى عقيل واختاره المصنف . والتتئد رواية محمد بن متطلم 
صجيحاً عن أحدهما عليهما السلام قال: سألئه عن رجل ظاهرمن أفرأتة تمس 
مرات ,أوباكثر . فقال قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة0* . وبمعثاه 
)) االمةا ا 
؟) السرائر ب بم . 
ع) التهذيب ور رىء الافى 55م 
4) التهذيب !١/8‏ ءالققية مه 6م , الأستبصاد 58/6 
ه) البوط 169/6 . 
) النها 
المسرائر ‏ 0064م 


4) التهذيب ,,/ 57 : الكافى/ 5ه ١ء‏ الققيه م/ م.م وقى الالة يدل زواحدهما 











وفك الجتوط 169/6 - 
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رواية الحلبي صجيجاً عن الصادق عليه السلام'. 

وقال ابن الجنيد + ان كرره مع اتحاد المحرمة المشبه بها فواجدة ومع 
تغائوها كأمه ثم أخته تكررت ٠‏ محتجأ على الاول بأصالة البزاءة ويتعليقها علئ 
مطلق الظهار الشامل للوحدة والكثرة» وبزواية عبدالرحمن بن الحجاج صحيحاً 
عن الصادق عليه السلام في وجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلسن واحد. 
قال : عليه كفارة واحدة؟) . وعلى الثانى بأنه بكل محرفة تتب مستقل مغائر 
الاول فتجب به الكفارة ٠.‏ 

واختار العلامة مذهب النهاية: محتجأ بأ نكل مرة سبب مستفل لوجوبهاء 
وكل ماكان كذلك ثكررت : أما الاولئ فلما رواه ابو بصير عن الصادق عليه 
السلام قال .+ جاء رجل الى التبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يارسولالله 
ظاهرت من امرأتي . قال: اذهب فكفر"). وأما الثانية فلانه'لو اتخدت الكفازة 
منع تعدد السبب لزم إما تيخلف المعلول عن علته التامة أو اجتماع العلل على 
معلول واجد ء وكلاهما محال ٠‏ 

وفية نظرء لانا نمتعكون الظهار سببا تامأ في وجوب الكفارة : اذ ظاهز 
القرآن يمع ذلك : فانه قال و والذين يظاهرون عن نسائهم ثم يغووون لما 
قالوا ع') » فظاهره أن الكفارة يالظهار والعود معاً وهو ارادة الوطىء وهي لم 
تتكزر. 
دعن ابى جمقرعليه السلام» وليس فيه «قال على عليه ألسلام » . 

)١‏ الاقى 5/دهل. 

؟) التهذيب م/ ع7 الاستبصار «/58؟ . 





ع) التهذيب بره 1 ء الكاقى 5/هو1ء الفقيه «رععم الاستبضاد 6 لاه . 


4) شؤدة التجادلة 162 


بر - 


(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير . 

فلووطىء عامداً لزمهكفارتان.. ولوكرر لزمه بكل وطءكفارة 

نعم لوفسرنا الترّ اعد الى الظهار لصح ما قاله » لكن ذلك ليس متعباً 
لنا . والحق ما قاله في المبسوط . 

أما اتحاد الكفارة مع التاكيد فلعدم كون الظهار الثاني مستقلا بنفسه بل 
هوالاول بعينه فتتحد الكفارة» وأما مع عدم ارادة التأكيد فلان الارادة للوطىء 
مع اتضمامها الى كل واحد من الظهارات المتكسررة تصيره سيب تامأ في 


الوجوب فتتعداق . 

قوله : يحرم الوطىء قبل التكفير : فلو وطىء عامد] لزمه كفارتان 
ولو كرر لزمه بكل وطىء كفارة 

هنا فوائد : 


(الاولى) لاخلاف قي حرمة الوطىء قبل التكفير » لقوله نعالى « فتحرير 
زرقبة من قبل أن يتماسا »'2 م 

(الثانية) لوؤطىة قبل التكفير عامدا غل تجب غلية كفازة أخرى للوطىء 
أم لا ؟ قال الثلاثة واتباعهم نعم» والمستئد رواية الحلبى ضحيحاً عن الصادق 
عليه السلام!", وبمعناها رواية الحسن الصيقل عنه عليه الشلام؟. 

وقال ابن الجتيد : ائما تجب لو وطىء ثانياً ولا تجب بالمرة الاولى * 
وكذا لاتجب مع عجزه عن العتق والصيام دون الاطعام وان عاد ثانياً ع'لاثه 
تعالى شرط في العنق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشرط ذلك في الاطعام. 


: سورة المجادلة‎ )١ 











؟)الاقى دردقلء 
») التهذيب 16/4 ء الاستيصاد م«/ 7١‏ 


د هيمد 











فالحاصل من كلامه أنه لاتجب بالمرة الاؤلئ كفسارة ء وأما الثاثية فلا 
تجب فيها إلا مع القدزة على العتق والصيام + وأما الاطعام فلا تجبا في الثانية 
أيضا وان كان قادرا عليه . ولم نجد له ججة على هذا التفصيل + 

نعم في رواية الحلبى حسناً عن الصادق عليه السلام قلت + فان واقع قبل 
التكفير. قال: يستغفرالته ويمسك جتى يكفر. وليس في ذلك ولالة على وحدة 
الكفارة ولا كثرتها ويجوز ارادة التكرار ..وأما عدم الاشتراط في الاطعام 
فلكونه بدلا عن العتق والصيام » فالقيد قبهما قيد فيه . 

(الثالثة) لوكررالظهار وقلنا بتكرر الكفارة بتكرره لو وطى» قبل التكفير 
فيه , هل يلزم بعن كل ظهار كفارة أم تكفي واحدة للسوطىء وان وجب عليه 
كفارات الظهار المتكرر ؟ الحق الثاني ء لاصالة.براءة بالذمةمن الزائد , 

(الرابعة) لوكررالوطىء قبل التكفير لزمه بكل وطىء كفارة » سؤاء كفر 
عن الوطىء الاول أولا » لوجود المقنضي وهو الوطىء وارواية,ابى بصير عن 
الصادق عليه السلام!! . وقال ابن حمزة ان كفرعن الاولى تكررث والا فلا . 

(الخامية) هل يحرم قبل التكفيز. عن الوطىء من ضروب الاستمتاعات 
كالقبلة واللمش بشهبوة أم.لا ؟ قال الشيخ فبي المبسوط') نعم » لصنق سم 
المسيس عليه حقيقة لغوبة والاصل عدم النقل. ومنعه ابن ادربس"اء لا نالمراد 
به هنا الوطىء ؛ لانه المتعارف والمفهوم من الدص » وأصالة عدم النقل انما 
.يبتع لولم يثيت دليله . 





)١‏ الكافى درههل. 
؟) البيسوط 184/8 . 


م) السرائر : ممم . 


ع 


(الخامسة) اذا اطلق الظهار حرمت مجامعتها جتى يكفر » ولو 
علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط ‏ 

وقال بعض الاصحاب : أويواقع وهو بعيد ويقرب اذا كان 
الوطء هو الشرظ . 





واخثار العلامة في المختلف١٠‏ الثاني وفي القنواعد'" الاول ؛ ولا شك انه 
أحوظ للبراءة» 

وأما آلنظر وما لآ ملآقاة فيه بشئء من بدنها لبدنه فجائز آجماعَاً ٠‏ 

[السادسة) التخزايم ثابت في حقّة لا في حقها؛ فلو تشبهت عليه أواستدخلت 
ذكره من حيث لابشير لم تفعل خراء» لثبوت الحل لها والاصل بقاؤه . 

قوله : اذا اطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكقر ولوعلقه بشرط 
لم تجرم جتتى. يحصل,الشرط» وقال بعض الاصحاب او يواقع وهو بعيد , 
ويقرب اذا كان الوطىء هوالشرط 

القائل هو الشيخ في النهاية!' معتمدأ على دواية عبدالرجمن بن الججاج 
عن الصادق عليه السلام!*. 

وحمل المصنت ذلك على أن يكون الوطىء هو الشرط» أما اذا لمويكن 
هو الشرط فلا بحرم الوطىء حتى يقع الشرطء فحيتئذ يستقر الظهار . 

بقي هنا فائدة هي : انه لوكان الوطىءبهو الشرط فوطىء واستقر الظهار ء 
فال الشيخ*1 تستقر الكفارة بأول آن من صدق الوطىء بناء على أن الاستمران 





1) المختلف ء !لجز الخامس + و4 
؟) الْقوَاعَد» المقصدا لثانى من الباب الثالك منكتاب"الفراق 
م) اتهاية ولاه 

؛) التهفيت 15/2 الاستتصاد عر .دم 

ه) الخلاف 15/8 ء السسوط 166/8 . 


عاد 








(السادسة) اذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر . 
وقيل تجزى بالاستغفار وهو أشبه . 


(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ٠.‏ 
وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفىء أو يطلق . 


وطىء ثان . واستضعفه العلامة قن الوطىء منابندائه الى النع واخد عرفاء 
والاطلاق انما يحمل على العرف » والمشروط انما بقع بعد وقوع شرطه ٠‏ 

قوله: اذا عجزعن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفروقيل تجزى 
بالاستغفار وهو اشبه 

تنقيج هذا البحث يتم بفوائد.: 

(الاولى) المراذ بالكفارة هنا هوالخصال الثلاث العنق والصيام والاطعام: 
واذا حصل العجز عنها هل لها بدل يقوم مقامها في حل الوطىء أم لا ؟ 

قال المقيد') وابنالجنيد لابل يحرم عليه الوطىء الى أن يقوم بالواجب 
لان نص القرآن ائما جاء بهذه الخصال. وتابعهما الشيخ في بعض أقواله وقال 
يفرق بينهما الحاكم حينئذ: محتجأ على التفريق برواية ابى بصيرعن الصادق 
عليهالسلام :كل من عجزءن الكفارة فالاستغفار كفارته ماخلا يمين الظهار فانه 
اذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرقبينهمًا الاأن ترضى المرأة 





؟) التهذيب و/داء 


كاد 





اذا عجز عن الاطعام صام ثمانية عشريوما » فان عجز عنها كان حكمه ما قدمناه 
من التجريم إلى أن يكفر!'. 

و قال ابن بابويه يتصدق بما يطيق » و كذا قال ابنه في المقنع » و قالقيه 
وروي أنه اذالميطق اطعام ستين مسكينء صام ثمائية عشر يوم »فان عجزتضدق, 
عن كل يوم بمدين من طعام ٠‏ 

واحتج الشيخعلى الثمانية عشريومآ برواية ابى بصيرعن الصادقعليه السلام 
قال: سألنه عن رجل ظاهرمن امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق به ولابقوى 
على الصيام. قال: يصومثمانية عشريوماً لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام(؟. 

(الثالثة) اذا عجز عن البدل الذى تقدم ذكره هل يجزيه الاستغفار ليباح له 
الوطىء ؟ فعلى قول المقيد وابن الجنيدلاوقال ابنحمزة وابن ادريس يجزيه» 
واختاره المصنف والعلامة؛ محتجاً بروايةاسحاق بنعمارفي الموثق عن الصادق 
عليه السلام: ان الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر الله ولينوأن لابعود 
قبل أن يواقع ثم ليواقع وقداجزأ ذلك عنه عن الكفارة29. 

( الرابعة ) مع الاستغفار واباجة الوطىء لوقدر على الكفارة فيما بعد هل 
تجب عليه ؟ قال ابن ادريس؟) نعم عملابالاستصحاب السابق؛ وبرواية اسحاق 
المذكورة » فانه يقول في آخرها : فاذا وجد السبيل الى ما يكفريه يومأ من الايام 
فليكفر» وان تصدق بكفه وأطعم نفسه وعياله فانه يجزيه اذاكان محتاجأء وان لم 
يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لايعود فحسبه بذلك واللهكفارة*). 








+ التهاية‎ )١ 
. ؟) التهذيب يلم‎ 

ع) التهذيب بل م ومء القافى 451/197 

4) السرائر : م7 . 

6) التهذيب بر . إل الافى 1/1جع » الاستيصار 05/6 . 





- 





( الخامسة) الاستعفاز التشاراليه ليس :عبازة عن“قؤلة نر اسشتغفر الله 5 
لتوبة المشتملة على الندم على ما صدر منه من" الظهاز .المجرم والعزم 
0 اشف عن ؤلك الندم والعد 
كه أبدأ من غي رمعاودة» والاستغفار باللسان كاشف عن ذلك الندم والعزم 
34 م 
المذكورين ٠‏ 














كتاب الايلاء 


ولا ينعقد الا باسم الله سبحانه - 

ولوحلف بالطلاق أوالعتاق لميصح؛ ولاتنعقد الافىالاضرار. 

قوله :كتاب الايلاء 1) 7 

يقال] لى يولي ايلاء وألية فهودؤل » وجمع ألية ألاياء ويفا أيضأنالىيتألى 
بالتاء فهومتأل» ومنه قو لدعليهالسلام: منيتأل على الله يكذبه"!. ويقال اثتلى يأتلي 
إيتلاء فهو مؤتل» ومنه قوله تعالى « ولايأئل أولوالفضل منكم والسعة »؟) على 
أحدالوجهين؛ والجميع بمعنى الحلف. 

ويقال شرعاً الحلف على ترك وطىء الزوجة الدائمة صريحاً أوحكمه مطلقاً 





)١‏ الالوة بفتسح الهمزة وضمها وكسرها وسكون اللام وقتح ا لواو ه والالية كعطية 
على ضيلة , والاليا كله : اليمين » والجمع ألايا والفملآلى يولى ايلاه ؛ حلف . وتألى 
يتألى تاليا . 

؟) فى اللسان 4٠/14‏ وقى الحديث « من يتأل على الله يكذبه » اى من حكم عليه 
وحلت 


م) سورة التود :74. 











فلوحلف لصلاح لم ينعقدءكما لوحاف لاستضرارها بالوطاء 
أو لاصلاح اللبن - 

ولا يقع حتى يكون مطلقاً أوأزيد من أربعة أشهر ٠‏ 

ويعتبرفىالمولىالبلوغ ؛ وكمال العقل» والاختيارء والقصد. 

وفى المرأة الزوجية و والدخوك: 


تزيد على اربعة أشه رأو معلقاً على فعل لا يحصل عادة الافيمدة 





أومؤ بد أو 
تزيد على الاربعة» والاصل فيه قوله تعالى «للذين لون مننسائهم تزبص: أربعة 
أشهر »نار الاية م 

اؤاعرفت هذا فهنا فوائد: 

( الاولى ) لا ينمقد هذا الا بما ينعقد به غير امن الايثآن-المطلقة غلا 








تخفيقه اننال الله تعالى ٠‏ 
(الثانية) آلاتيان قي المحلوف عليه بلفظ صريح فيه ينعقدا اجماعا © ولك 
هو« آلينك ٠»‏ اوأوخالا الفرج في الفرج قاضداً ناويا ؛ فلواتى بذلك خال"النفلة 
أوالنوم أوالسكرلم يقع. 
.وجقل الشيخ في الخلاق!'منالصريح قوله دوالله لاجامتك أولاؤطئتك»» 
وجعله المصتف في الشرائئع!؟ من المحتمل ان قصدبه الايلاء صح والا فلا . 
وفالالصدوق؟)ؤابن ابىعقيل:الايلاه أتيقولالرج ل لامرأته «واللهلاغيظنك 


715: سورة البقرة‎ )١ 

؟) الخلاف ؟ 2 

م) الترائع 251/9 

+) المقنع: ١١‏ . وفيه: والله لاغيظنك ولاشى عليك ولاسؤنك ولا اجاممك الى كأ 
وكذا. 


-74- 








وقال ابنادريس١:‏ انتلفظ بألفاظ صريحة مثل « لاوطئتك » «ولاجامعتك » 
وقصد بها الايلاء انعقد » وان لم يقصد لم ينعقد » وان تلفظ بألفاظ غيرصريحة 
نحو « والله لا جامع رأسي ورأسك مخدة» أو « لاساقفتك » أو لاطيلن 
عنلك ».لم ينعقد وان نوىبه الايلاء . وهو قول الشيخ فى الخلاف'' . وقال فى 
المبسوط"! ينعقد بذلك مع القصد , 

( الثالثة ) هل يشترط تجريده عدن الشرط أو الصفة أم لا ؟ قال الشيخ في 
الخلاف"انعم » وتبعه ابن حمزة وابن ادربس") وابن زهرة. وقال في المنسوط 
يقنع ملفا عليهما. واختاره العلامة لعموم القرآنالسالم عن التعارض © وأختار 
المصنف في الشرائع الاول: لاصالة عدمالوقوع الافي المتفق عليه وعليهالفتوى. 

قوله : وفى وقوعه بالمتمتع بها قولان المروى انه لابقع 

قال الشيخ*) والسيد وابنابىعقيل واب نادريس”! بعدمالوقوع؛ وقال التقي 
بالوقو ع . ومستند القولين القرآن ٠‏ وهو قوله « للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعةاشهر»")والمستمتعبها من النساء قيقع بهاءولماعقبهبقوله «وانعزمواالطلاق 
؟) الترائن: وعم . 


؟) التيسوط 115/9 الخلاف 7 /.ز 
) الخلاف 8/ى 
4) السرائر :5م , 
ه) النها 
) السرائر :4ع . 
) سودة البقرة: 735 











واذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر . 
فان أصرعلى الامتناع ثم رافعته بعد المدة» خيره الحاكم بين 
الفيئة والطلاق . 
فان امتنع حبسه وضيق عليه فى المطعم والمشرب حتى يكفر 
ويقىء » أو يطلق . 
فان الله سميع عليم »7! والطلاقانما هو للدائعات فلم يقبع بالمستمتع بهاايلاء» 
وهومبني على ان رجوع الضميرالى بعض أفراد العام منخصص» وقد حقق فى 
الامول: 
والرواية المشار اليهاهي مارواه ابن ابى يعفور عن الصادق ءليهالسلام قال: 
لاايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتيع بها"). وعليها فتوىالشيخ والمصنف 
والعلامية . 
قوله : واذا رافعته انظره الحاكم اربعة اشهر 
هنا فوائد : 
(الآواى ) المشهور أنامدة التربص من حين المرافمة , قاله الشيخان"2 
والتقي والقاضي وابن خمزة وان اؤريش!!. وام نفعت لهم على مستئد ء“الاأن 
رت الددة الى 'الحاكم + 
وقال ابن ابى عقبل وابن الجنيد انها عن حين الايلاء ؛ واختاره العلامة في 





المختلف*) . ولظاهر القرآن وهوقوله « للذين بؤلون من نسائهم تربص أربعة 








. 3919/: سودة البقرة‎ )١ 

؟) التهذيب 2/م 

ع) المقتعة : ١مء‏ الخلات 5/7 
4) السرائر : وعم + 

ه) المختلف , الجزء الخامس + 64 . 





ديب 








أشهر » ؛ وكون ضرب المدة النى الجاكم لاإنافي ذلك م لجواز أن يضرب 
الحاكم المدة ويحسبها منحبن الايلاء . والروايات أيضاً ظاهرة في ذلك» كرواية 
بريدين معاوية حسنأ عن الياقروالصادق عليهما السلام قال : لايكون ايلاء الا اذا 
آلىَ رجل أن لا يقرب امرأته ولآ يها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة 
ما لسم تمض أرب 
واما أن يعزم عدى الطلاق7..ونحوه رواه الحلبى عن الصادق عليه السلام!" » 
وابن بكيرعنهما"! وابو بصيرعن الصادق عليهالسلام!". 

(الثانية) ان واقعها في مدة التربص فلا خلاف في وجوب الكفارة » امالو 
واقع بعدها فالشيخ قولان . قال في النهاية والخلاف يعدم اأسقوط » وقال في 
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أشهر ء فاذا مضت أربعة أشهر وقف ؛ فاما أن يمىه فيفتها 


المبشوظ ,الدقوط ؛ وقذال:لقوله ثعالى ؤقان فاؤاقان الله غفاون زيم »*, 
ويؤيد قوله تعالى « ذلككفارة ايمانكم اذا حلفتم »(” من غير تفصيل ٠‏ 

( الثالثة ) مع المرافعة وانقضاء آلمدة يخيره الحاكمبين الفثة والطلاق ولا 
يجبره على أحدهما : لان طلاق المكره عندنا باطل ٠‏ 

( الرابعة) مسع حصو عدر شرغي أو عرقي ليس للحاككم الزام بالفئة 
الاامع زواله . 


)١‏ الكافى 5/ +18 ء التهذيب ,ر/ #ء وفيهما: بريد بن مماوية قال سمعت اباعبداله 
عليه السلام يقول فى الايلاء : . . والثى روى بريد عثهما عايهنا اللام خرجه فى الكافى 
/101 وهى غيرهنه اأرواية , 

؟) الكافى 1 »عكء التهذيب ير /كء الفقيه م /وجمء الاستبصاد #/98؟ . 

م) لم اجد دواية ابن يكيرء واظن انه يكيرين اعين الذى دوى هو و يريد بن مماوية 


عنهما عليهما السلام . 
) اخرجه الوسائل عن تضيرعلى بن ابراهيم. ذاجع المصدر ٠ 841/١8‏ 
ه) سودة البقرة : 775 ٠‏ 





) سورة الشائفة لقم 








واذا طلق وقع رجعيآ .. وعليها العدة من يوم طلقها ٠‏ 

واو ادعى القيئة فأنكرت فالقول قوله 

وهل يشترط فى ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم 
والروايات مطلقة . 

ولنتبع ذلك بذكر: الكفارات » وفيه مقصدان : 

(الاول) فى حضرها: وتنقسم الى مرتبة ومخيرة ؛ وما يجتمع 
الآأمران »وكفارة 7 


اقوله: : وهل يشترط فظوت لمدة: المرافعة قال الشيخ نعم والروايات 





مافاله الشيخ هو المشهور بين الاصجاب ء لميخالف في ذلك الاابن ابى 
عقيل وابن الجنيدكما حكيناه عنهما . وأما الروايات المشار اليها فهي ماحكيناء 
آنفآء ولاشك في اطلاقها وعدم اشتراطها بالمرافعة . 

وتؤيد قول الشيخ وجوه : الاول : ان ذلك حقها فيتوقف على مطالبتها ٠‏ 
الثاني : أصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أوغيره الا مع تحفق السبب ٠‏ 
الثالث : ان اطلاق الروايات قابل التقريد بالمرافءة فتحمل عليه . 

قوله : ولنتبع ذلك بذكرالكفارات 





هنا فود : 

(الاولى ) انما ؤكر الكفاراتهتا لتقدم سنببين لها وهما الظهار والايلاء » 
فناسب ذلك ذكرها . 

( الثانية ) الكفارة مشتقة من الكفر بقتح الكاف » وهو التغطية وقد كفرت 


الشىء اكفره بالكس ركفرأ أي سترته » وسميت بذلك هنالانها تسترالذنب. قال 


عومد 





فالمرتبة.:كفارة الظهار: ."وهئ عتق رقبة © فان: لم يجد:فصيام 
شهرين متتابعين فأن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.' ؤمثلها كفازة 
قئل الخطأ . 





الجوهري : وتكفير اليمين فعل مايجب بالحتث فيهاء والاسم :الكفارة > 

(الثالثة) الكفارة شرعاً طاعة مخصوصة, 
والتقييد بالاغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فانها ليست عقوبة عن ذنبٍ . وفي 
التحقيق انها قد تكون عقوية ٠حض‏ ةككفارة قتل العمد والافطار على المحرم » 
.وقد تكون مخففة للذنب ككفارة الايلاء والظهار. لذكر الغقران والرجمة مع 
فعلهما » وقد تكون:مجتملة لهِمًا.نجز. كفارة افظار نزمضان * وقد مكؤن تأديا 
ككفارة قتل الخطأ . 

( الرابعة) الكفارة واجبة علبى الفور ء لاثها كالتوبة من الذنب التي سي 
واجبة على الفور لوجوب الندم على كل قبيح أو اخلال بواجب ٠‏ 

( الخامسة ) الكفارة عقوبة كانت أومخنففة لاتكفي قبي سقوط العقاب » 
بللابد مع ذلك منالتوبةالمشتملة على الندم والعزم على عدم المعاودة» وكذلك 
الحدود والتعزيرات فان الجميع توابع للتكليف بفعل الواجب وترك القبيح 
لانهامسقطة للعقاب عن المعاصي . 

قوله : ومثلهاكفارة قتل الخطا 

المماثلة هي فيترتيب خصائلهاء وبه قالاكثرفقهائنا: والمستندظاهرالقرآن 


إبة ؤتب أومخففةله غالياً 





فانه قال «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤفنة؟' ثم قال «فمّن لم 'يجد قصيام 


شهرين متنابعين 4') »و كذارواية عبدالله بنستان صحيحاً عن الصادقعليهالسلام: 











9؟) سودة الثساء: وو 











وكفارة من أفطريوماً من قضاء شهرزمضان بعد الزوال عامداً 
اطعام عشرة مشاكين » فان لم يجد صام ثلاثة أيام متنابعات . 

والمخيرة :كفارة شهررمضان » وهى عتق رقبة ٠»‏ أوضيام 
شهرين متتابعين » أواطعام ستين مسكيناً . 


فان لم بجد ضام شهرين متتابعين فان لميستطع اطعم سنتين مسكينا مدا مدا ') . 

وقال سلارهي مخيرة؛ وكاته تبغ المقيد حيث قال : عليه كفارة من افطر 
يوم فن شهرزمضان؛ ونضن على ان كفارة رمضان مخيرة. والفتوى على الاؤل. 

قوله :وكفارة من افطريوما من قضاء شهررمضان بعد الزوال عامدا 
'طعام عشرة مساكين » فان لم يجد صام ثلاثة ايام متتابعات 

في هذه الكفارة أقوال ثما؛ 

«الاول  »‏ ماذكرة المعنتت ؛ وهو قول الشيخين ١١‏ في النهاية والمقئعة 
ورواه ابنابىعميرعن هشام بنسالمعن الصادق علي هالسلام!؟ وكذارواه عن ابن 
بابويه عن بريد العجلى عن الباقر عليه السلام!* وعليه الفتوى . 

« الثانى ه انها كفارة رمضان مخيرة» قاله ابنبابويه *) والقاضي ء ورواه 
خريز عن زرارة وهي ضعيفة » لان في طريقها ابن فضال . وحملها الشيخ*) 
على من أفطر تهاونأً واستخفافاً . 





. 701/4 التهذيب‎ )١ 
. ؟) التهاية 154 ؛,المقعة : وم‎ 
. 0078/4 ع) الاستبصار 8/٠18ء التهذيب‎ 











؟) الققيه ؟ حو المقئع عجء 
ه) التهذيب و رولا؟ء الاستبصار 111/9 
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ومثلة كفارة من 'أفطريؤها منذور] على التعيين» وكفازة خلف 
العهد علئ"الترةذ ؛ 
أفاكفازة خلفالنذز قفيه قولان » أشبههما :أنه لصغيرزة . 


« الثالث  »‏ أنها كفارة يمين ٠‏ قاله الشيخان(' أيضا والنقي وسلار وابن 
ادريس! لانه أعلى رتبة من الاول ٠‏ 

9 الرابع بم التخيبر بي نكفارة اليمين وبين ما ذك رأؤلاء وهوقول المفيد!؟ 
في باب-الكفازات + 

« الخامس  »‏ انها كفازة ينين قان لم يجد صام ثلاثة أيام؛ وهوقول الشيخ 
في كفارات النهاية!» . 

« السادس  »‏ أن عليه قضاء يومينيوماً لرمضان ويوماً لقضائه؛ ذكزه 


ياي 
ادديس* بعد تردده ٠‏ ؟ 








« السابع  »‏ صوم ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين » ذكزه التقي: 

ف الثامن - لا شىء عليه سوى القضاء» ذكره ابن ابى عقيل » لروايعمار 
الساياطي عن الصادق غليهالسلام”) . وقي طريقها ابن فضال ويمكن حملها على 
العاجز ٠.‏ 

قوله : ؤمثله كفارة من افطر يوما منذورآ على التعيين وكفارة خلف 
العهد على التردد» وأماكفارة خلف النذر ففيه قولان أشبههما انها لصغيرة 











؟) السرائر : لوا 

م) المقنعة .6م ء قو له هيهنا كقوله .فى باب قضاء شهردمضان صن «ها ‏ 
4) التهاية : لالاماء 

ه) السرائر : وام 

. 191/79 التهذيب على الامتبصاد‎ )١ 


عو 











وما فيه الامران :كفارةايمين ‏ آوهى عق رقية أواطعام,عشرة 
مسباكين أوكسوتهمء فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات. 

وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمد عدواناً وهى عتق رقبة 
وصيام شهرين متتابعين واطعامستين: مسكيناً . 





ا حلت اندر ادر ار ري 
(الاول) قال الشبيخان'! والتقي والقاضي وابن جمزة 
ومعتمدهم رواية ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام١!‏ وراية علي بن جعفر 
ع نأخيه عليهالسلام”). ولاشك أن منطوقهما في العهد؛ لكن الشيخان قالا. العهد 
َذْر في المعنى وان اختلفا في اللفظ , فيكون حكمهما واخذآ قي الكفارة . 

وتؤيدد رواية جيه لملك بل ممزو.هسينها ف ن الصارق عليه النتلام : من 
جع لله عليه أن لايركب محرهءا سماه ف ركبه . قال: ولااعلم الا قال: فليعتق رقبة 
أوليصم شهربن متتابعين أوليطعم ستين مسكينا». 

(الثاني) قول الصدوق في المقنع*) كفارة يمين فيهما خطلقاً » معثمد] على 
رواية حفص .بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: سألته عنكفارة النذورففال 
كفارة النذوركفارة اليمين9” ومثلها عن الحلبى عنه سحسنا” . 








. 6/١ : النقعةء ري التهاية‎ )١ 

؟)التهذيب مرو . الامتبصار 6/6ه . 

ع) التهذيب / و .سء الاستيصار ع روه ١‏ 

4) التهذيب م/ 4 رمء الاستيصاد ع / عه . 

ه)المقنع + بام اء'قال فئ النذر +.فان خخالف لزمته الكفارة ضياع شهر ين متنا بعين 
ودوىكفارة يمين 

. التهذيب م رباءسء الاستيصاد 6/ 4ه‎ )١ 

)١‏ التهذيب ل/وس. 
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مسائل ثلاث : 
(الاولئ) قيل من .حلف بالبراءة لزمة كفارة ظهاز . 
ومن وظىء فى الحخيض عامدا لزمه ديتارقى أوله ونصف فى 


وسطه وربع فى آخره . 


وأجيب عنه : بضعف حفض «.وتحتمل الثانية غلئ الفجز عن الكبيرة'. 

(الثالث) قول آخرللمفيد وسلاروه و كفارة قتل الخطأ. ولاأعرف المستند. 

( الرابع ) نفل ابن اوريس ١!‏ عن المرتضى في الموصليات » وعبين ابن 
بابويه ان الحنث في الصوم كرمضان وفي غيره كفارة يمين ٠.‏ 

ويظهر من كلام المصنف انحتيار هذا لكنه تردذ في العهد دون النذر ؛ ولعل: 
منشأ الفرق عندة ببنهما أن رواياث الكفارة الكبيرة صريحة في العهد ؛ و رواية 
الكفارة الصغيرة في النذر » لكن ذلك يوجب عدم تردده في العهد ٠‏ 

قوله : قبل من حلف بالبراءة لزمهكفارة ظهار 

هنا فوائد : 

( الاولى ) البراءة لغة من قولك: برأت منك ومن الديون والعيوب براءة » 
ومعناه المفارقة والمبائنة» ويقال عرفا بمعتى نفي التعلق لسائر الوجوه. 

والمفهوم من البراءة هنا من الله وهن رسوله أوءن اجدالائية نابي اأتعاق 
بهم دنياً وديناً . ولاخلاف في تحريم ذلكء ولذلك جاء عنهم عليهمالسلام : اذا 
عرضتم على البراءة منا. فمدوا الاعناق! . 

(الثانية) المتلفظ بذاك اتعلقه على محال لايخرج به من الاسلام» لانحكم 





)١‏ السرائر : رمم 


؟) داجع الوسائل 404/1١‏ 6 441 . 


تووم 











المعاق حكمالمعلق بسه ؛ وان علقه على ممكن فهل يخرج به من الاسلام أم 
لا؟ الحق نسم لقيام الدليل على وجوب الثبات على الاعتقاد الصحيخ وامتناع 
الانتقال عنه؛ فاذاعلق على ممكن والممكن جائز الوقوع فيقع المعلق عليه . نعم 
آنكان المتلفظ يعلم معنى التعليق كفر في الحال والافلا ٠‏ 

(الثالثة) لاخلاف قي تحريم اليمين بالبراءة المذكورة وأنه لاينعقد اليمين 
بها ولا يجب العمل بمقتضاها » وهو اجماعي أيضاً ٠‏ 

(الرابعة) قال .الضدوق + تجب الكفارة بمجرد ذكر' )التلفظ؛ وكذا الشيخ 
والقاضي ٠‏ أما المفيد وسلار فرتباها على المخالقة » وكذا ابن جمسزة والتقي 
رتباها على كل منهما.. وقال ابن ادريس والشيخ في الخلاف والمبسوطلا تجب 
من الاصل » ولان وجوب الكفارة لازم لانعقاها . وهو متغي كما تقدم ٠‏ ويلزم 
القائل بالوجوب بالمخالفة انعقادها » وهو باطل ؛ اذ لأيمين الا بالله + 

( الخامسة') اختلف القائلون بالكفارة في كميتها: فقال المفيد وسلاركقارة 
ظهار فان عجز فكفارة يمين » وقال الضدوق انه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على 
ة مساكين » وقال ابن حمزة كفارة النذرء وقال العلامة في المختلف اطعام 
رة مساكين لكل مسكين مد ويستغفرالقهه لرؤاية محمد بن الحسن الصفار عن 
العسكرى علي ةالسلام قيماكتية اليه(" 





وأما المضئف فيستضعف ذل ككله ؛ قال في التكت: الحق عنديانه لأكفارة 
في شىء منذلك» لآن ماذكره الشيخان لم يثيت وما تضمنته الرواية المذكورة 
ناور ولا تتهض المكاتبة بالحجة لمايتطرق اليها من الاحتمال . 





. » فى بعض التسخ « ذلك » يدل « ذكر‎ )١ 
071/16 ؟) الوسائل‎ 


-صوة- 








ومن ثروج امرأة فى عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع فلن 
دقيق” 


قوله : ومن تزوج امرأة فى عدتها فارقها وكفر بخمسة اصوع مسن 
دقيق 

قاله امشيخانٍ في النهاية والمقنعة » وليس في عبارة الشيخين الوجبوب . 
وصرح ابن جمزة به وأنكره ابن ادربس » ومعتمد الشيخين رواية ابى بصبرعن 
الفتارق غليه التلام !ا 

وأما المرتضى فقال: من تزوج بذات بعل جاهلابا لزوجية كف يخمسة دراهم 
قال الشهيد: وهو غريبء ويمكن انيكونقولابالاول ويكون قيمةالصاع درهماً . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) العدة أعممن الرجعية والبائن وعدة الوقاة دخ لأولاحرمت مؤبدا 
أولاء وكذا لافرق فيالتزويج بين الدائم والمنقطع وكون المرأة امة أوحرة ٠‏ 

(الثانية) الدقيق هنا من جنس مايخر ج في الكفارة ؛ وهو الحنطة والشعير 
لاغيرهما ٠‏ 

( الثالثة ) الصاع نقدم قدرهء ولجمعه صيغتان, أصوع ياسكانالصادوالواو 
المضمومة . واصشع بدل الواو المضمومة همزةء ولايجوز أصع بغير واو ولا 
همزة » فانه لحن عند الاصمعي ٠‏ 

وتوهم ابن ادريس أن ذلك بخط الشيخ في النهاية فاحنه » وليس بذلك 
بل هي اصئع بالهمزة كما قلن اه . وجكى الشهيد انه وجدها بخط الشيخ 
كذلك . 


)١‏ الوسائل 16/ مهفا 











ومن نام عسن.العشاء الاخزة خصى نجاؤز. نصضالليل أصبح 
صائما . والاستحباب فى الكل أشبه . 

(الثانية) فى جزالمرأة شعر رأسهافى المصا ب كفارةشهررمضآن 
وقي لكفسارة مرتبة » وفى نتفه فى المصاب كفارة يمين . وكذا.فئ 


خدش واجهها . وكذا فئ شق الرجل ثوبه بوت ولذة أوزوجته . 


قوله : ومن نام عن العشاء الاخرة حتى جاوز نصف الليل اصبح 
صائما 
قاله الثلاثة واتباعهم » والمستدد رواية عبدالله بن المغيرة عمن حدثه عن 
الصادق عليه السلام!ا . 
قوله : والاستحباب فى الكل اشبه 
وجه الاشبهية أصالة البراءة وعدم الوجوب وعدم ولالة الرواية على ذلك, 
وريد بالكل المسائل الازبع المذكورة!' . وظاهره ينافي ماذكره في باب 
آلْحِيض من قولة «الاخوظ الوجوبٍ »". 
ويمكن أن يجاب بأن الاخذ بالاحوط مستحب ٠‏ 
قوله : فى جز الْمَراة شعر رآسها فسى المصاب كفارة شهر رمضان , 
وقب لكفازة مرتبة + وقى نثقه فئ المضابٍ كفارة يمين: وكذا فى 'خذش 
وجهها ؛ وكذا فى شق الرجل ثوبه بموت ولدها9 زوجته 
هذه الاحكام الارنعةٍ ذكرها الثلاثة وأتباعهم» وادعى المرتضئ واب نادريس 
“0 الإسائلم/ف5 ١‏ الاب 7 تنا ابرزاب الموايك 
؟) وهى الحلف بالبراءة والتزوج فى العدة والنوم عن العشاء الاخرة والؤؤطى فى 
الحيض عامدا . وقال المصتف قى الاخير ض ++ وفى وجوب الكفارة بوطثها على 
الزوج روايتان احوطهما الوجوب . 


نوم - 








فيها الاجماخ'. ومستتد الكل زوايتة خالد بن سدير عن الصاؤق عليه اللام0أ 
فني حديث طويل ٠‏ 

والقائل بأنهاكفارة مرتبة الشيخان » فانهما قالا كفارته كفارة قتل الخطأء, 
وفسرا خصالها بلفظة « أو »؛ وهي ظاهرة في التخبير . وهذا يحتمل أمرين : 
»١‏ أنه بيان الاجناس على التفصيل لا التخيير » « ؟ » أن يكو نكفارة الخطأ 
على التخيير كما هو رأ لاز . 

وهنا فوائد : 

( الاولى )الجر والنتف في غير المصاب عل يلحقه الحكم المذكور؟ 
الظاهر نعم من باب التنبيه » لان حال المصاب ريما رفسع القصد فغيره أولى 
بالتكفير . 

( الثانية ) لافرق أيضاً بين الكل والبعض فيهما ولا بين الحلق والاحراق 
بالنار أوالازالة بالنوزة:“ولا يشترط"قطع الجلد بأسرة» بل لو قطع ظاهرهكفى 
في الحكم . وكذا لاكفارة في خسدش غيره من الجسد ولا فسي اللطم على 
الوجة ولاغلى الرجل ولودش وجهه اقتصاراً علىمورد النقل وعملا بأصالة 
لبر 

(الثالثة) المشهو رجواز شق الرجل والمرأة الثوب لموت الاب والاخ» 
كما دلت عليه رواية خالد المذكورة » ولما ورد أن موسى عليه السلام شق 
توبه علىّهارون والحسين على الْحسن عليهمًا السلام7": ومتع ذلك أبن ادريس» 
لما فيه من اضاعة المال المتهي عنها » والزواية حبر واخدء والفتوى على 
المشهون:. 


1 
)١‏ ولي فيها : « والحسيزعلى الحبن علبهما السلام » بل فيها.: ولطمن الخدود 

الفاطميات على الحسين بن غلى عليهما اللام وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب . 
قد 








(الثالثة) من.نذر صوم يسوم فعجز عنه ‏ تصدق عنسه باطعسام 
المسكين مدين من طعام » فان عجزعنه تصدق بما استطاع » فان 
عج استغفر الله : 

المقصد الثانى : قى خصال الكقارة . 

وهى العتق والاطعام والكسوة والصيام ٠‏ 


(الرابعة) لافرق بين الولد للصلب وغيره ذكرا كان أوأنثي » وكذا لافرق 
بين كون الزوجة دائماً ومتعة . أما لو شق على أمته فالائم ولا كفارة . 

(الخامسة) في رواية!! حنان: لا باس بشق الثوب على القريب وشق المرأة 
على زوجها. والاولى الاقتصارعلى الاب والاخ . 

ولا كفارة على الم رأة مطلقاً » ولا على الرجل فيغير الولد والزوجة وإن 
حرم على غير من ذكر ٠‏ 

قوله : من ندر صوم بوم فعجز عنه تصدق باطعام مسكين,مدين من 
طعام ؛ فان عجز عنه تصدق بما استطاع ؛ فان عجز استغفر الله تعالى 

هذا قول الشيسخ في النهاية » الا أنه لم يذكر « فان عجز تصيدق بما 
ادة أنه لايسقط الميسور بالمعسور . 

أما المفيد فقال يقضي ولا كفارة عليه » وقال ابن ادريس ان رجى زوال 
العجز أفطر ويقضي من غير كفارة . 

وفي الكل نظر ء لان ذلك الوم اما معين أو غيره » والثاني يأني ببه أي 
وقت شاء ولا كفارة » والاول لا اثم فيه مع العجز ؛ فلا وجه لوجوب الصدقة 





استطا ع » . ووجه هذه الزيا 


)لم اعثر على زواية حنان واظن انها رواية اعبيه خالد واشتبه الاثر . 
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أما العتق فيتعين على الواحد فى المرتبة ٠‏ 
ويتجقق ذلك يملك الرقبة أوالثمن مع امكان الابتباع 
ولا بد م نكونها مؤمتة أومسلمة : 


وآلاستغفار . والحق حمل ما قبل على الاستحباب ليكسون جبرً لفوات فضيلة 
المنذور . 

قوله : ولابد من كونها مؤمنة او مسلمة 

هنا فوائد : 

(الاولى) لا خلاف في اعتبار الايبان في كفارة القنل » واختلف في بغيره؛ 
فقال الشيخ١'‏ في الخلاف والمبسوط وابن الجنيد ياجزاء الكافر, لعيم التقبيدٍ 
الا في القتل فيبقى ما عداه على أصل الاجزاء ؛ ولرواية جسين بن سعيسد عن 
رجاله عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
كل العتق يجوز له المولود الا في كفارة القتل ؛ فان الله تعالى يقول « فتجرين 
رقبة مؤمنة»!1. 

وفيه نظر » اذ المطلق يحمل على المقيد كما تقر في الاصول» والرواية 
ضعيفة مع عدم ولالتها على المرادء اذ المولود جاز أن يكون من مسلم ٠‏ 

وقال المرتضى والشيخ في النهاية؟) وابن ادريس!؛ بعدم الاجزاء . وهو 
الحق» لعدم يقين البراءة بعتقه » وانه خبيث لايتقرب بالانقاق منه » لقوله تعالى 
دولا تيمموا الخييث منه تنفقون 6*. 








14/8 الميسوط 919/5 ؛ الخلاف‎ )١ 

؟) سودة النساء : 4١‏ : والحديث فى التهذيب 861/2 
) التهاية 1 165 

4) لسرا 


ه) سورة اللقرة: 50197 











(الثانية) اكثرالاصحاب اكتفوأ بالتلفظ بالشهادتين» وهواختيار المصنف. 
وقال ابن ادريس لايكفي ؤلك بل لابسد من الايمات الاثنا عشرق + واختساره 
العلامة'). وهو الحق » لما قلناه منيعدم يقين البراءة بغيرة م 

(الثالثة) يكفي في الايمان التبعية للابوين خاصة مطلقاً » وقال ابن الجنيد 
لايجزي في الفتل الا البالغ الحنث"؟! . لرواية الحسين بن سعيد ورواية معمر 
ابن يحبى عن الصادق عليه السلام"!؛ وهومحمول على الندب. والمراد بالحنث 
الطاعة والمعصية أي يكتبان عليه . 

والاقسوى الاول » لقسوله تعالى « وأتبعناهم ذرياتهم بايمان ألحقنا بهم 
ؤرباتهم 6!*؛ ومعنى الاتباع في الايمان هو الحاق أحكامه بهم . 

(الزانعة) من قال بكفز ولد الزثا لايجزي عتقه عتده ومن قال تايمائة اذا 
وصت الايمان قال باجزائه. وهوالحق» لانه تمؤمن فيدخل تخت النصء لرواية 
سغيد بن يسار عن الصادق غليه السلام : لا بأس بأن يغتق ولد الوّنالث 

نعم يشترط في ايمانه المباشرة ولا يكفي التبعية » اذ لا نسب اهنا فيسترفل 
خينئد البلوغ : ولاايكفي اسلام المراهق مطلقاً » لرفغالقلم عنه . تعم تجب 
النفرقة بينه وبين من يخشى أن يستزله عن عزمه + 

(الخامسة) الاعرس :المت ولد من كاقرين معبلوغه وعقله تكفي اشارة الدالة 





١18: المختلف ء الجزه الخامس‎ )١ 

؟) بلغ الفلام الحنث اى الادداك والبلوغ . وقيل : اذا بلغ ميلف جرئ عليه القلم 
يا لطاعة وا لمعصية . 

) الكافى 9/ ؟<ع ء ورواية الجين بن سعيد قد مرت قييل هلرا . 

) سودة الطود: ١؟:‏ والاية هكذا دوا لذينآمنوا واتبعتهم ؤديتهم يا يمان الحفنا بهم 
ذديتهم وما النتاهم من عملهم من شىءكل امرىء بما كسب رهين ع 

ه) التهذيب 4/م1؟ء الققيه م/ حم ع الكافى 141/5 


3500-05 








وان تكون سليمة من:العيوب التى تعتق بها . 
وهل يجزى المدبر ؟ قال فى ( النهاية » : لا ؛ وفى غيرها 
بالجواز» وهوأشبه . 


على ايمانه . 

قوله : وان تكون سليمة من العيوب التى تعتق بها 

العيوب التى تعتق [بها] هي العمى والاقعاد والجذام والتنكيل: أنا ماعذآها 
من سائر أنواع العيوب كالمرض المدنف' والعور والعرج فيجزي العتق في 
الكفارة ممه . 

وقال ابن الجنيد لايجزي الخصي والاصم والاخرس : وقال الشيخ فسي 
الخلاف"') يجزى مقطوع اليدين والرجلينَ واحدى البدين واحدى الرجلين» 
محتجأ بقوله تعالى « فتحرير رقبة مؤمنة 6(؟. والحق أن مقطدوع الرجلين معأ 
غير مجز لاقعاده وما عذاه مجز . 

قوله : وهل يجزى المدبر , قال فى النهاية لا ؤفى غيرها بالجواز , 
وهو اشبه 

لاكلام في اجزائه مع تقدم نقضن تدبيره » أما مع عدمه ققال في التهاية؟) 
لايجزي اعتمادآ على زواية » وقال ابن ادرنيس*) والمضتف والعلامة يجزي + 
وهو أشبه » لحصول الملك الذي هو شرط فى الصحة وانتقاء المائع ؛ اذ 
ليس الا التدبير » وهو يبطل بقصد العتق عن الكفارة لانه وصية يجوز الرجوع 





, الائف بالتحريك : المرض الملاذم» والمريض المدئف اى المثقل فى المرض‎ )١ 
. 77/7 ؟) الخلات‎ 


الات روا 





؟) سو 








3-0-0-7 











ويجزىء الابق مالم يعلم موته » وأم الولد . 


فيه صريحاً أو فحوى ٠‏ 

وكذا اختلق في اجزاء المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيك : 
فقال الشيخ ١١‏ لانِضح لعدمتمامية المَلك» وقال آبنادريس'" بالصحة لانسملوك 
وكل مملوك يصح عتقه؛ واختارالعلامة في المختلف الاول وفي القواعد الثاني. 
وهو الحق . 

أما المطلق المؤدي بعض كتابته فلا يجزي لسبق حرية بعضه فلا يكدون 
العتق لرقبة كاملة ٠‏ 

قوله : ويجزى الابق مالم يعلم موته 

هذا هو المشهوزة ذكره الشيخ في النهاية والميسوط وابن ادريس » فالا 
وعليه ذلت أخبار أصحابنا المتواترة ٠‏ 





وقال في الخلاف : ان علم حياته اجزأ عتقه » وان لم يعلم لم يجز. وبين 
القولين فرق؛ وهو أن المشكوك في حياته مجز على قوله الاول وغيرمجز على 
قوّله الثاني . 

والحق ما إختاره العلامة في المختلف ‏ وهو عدم الاجزاء عند الشك في 
حياتهء لان الاحكام الشرعية *نوطة بااعلم أو الظن » وحيث يفقدان.لم يجزأن 
يناط فيهما حكم شرعي ؛ والاستصحاب حجة مع عدم المعارض . 

قولة : وام الولد 

لا أعرف هنا مخالاً ‏ الا ابنالجنيد فانه قال الاجود أنه لايجزي. والحق 





خلافه ء لاتها مملوكة يصح بيعها فيجوز عتقها » اذ لا قائل بالفرق :. وتؤيده 





)١‏ التهاية بتقحمء 
؟) السرائر 2 1م . 


ديوع 




























وأما الصيام : فيتعين مع العجز عن العتق فى المرتبة . 
ولاتباع ثياب البدّن» ولا المسكن فى الكفارة» اذا كان قدر 
الكفاية . ولا الخادم . 

ويْلرّمالحرفى كفارة قثلالخطأ أوالظهارصوم شهرين متنا 
والمملوك صوم شهر . 





بن 





زواية السكوني عن الصادق عسن الباقر عن زين العباد عليهم السلام قال : 








الولد تجزي في الظهازل" . 

قوله واما الصيام ‏ الى قوله : اذا كان قدر الكفاية 

الضمير في « كان > عائك الى المسكن : يريد أنه اؤآ لم يشتمل على زيادة 
لايباع : أما مع الزبادة فبباع الفاضل ويصرف في الرقبة مع وقائه بأقل رقبة 
مجزية ‏ وكذا لأيباع لولم بزد وان غلا ثمنه وأمكن الاستبدال بالرخيص عنه 
مع بقاء فضَلة تفي بالرقبة» لاصالة البراءة وشمول النص للغالي وعدم وجوب 
تحصيل شرط الواجب المشروط وارتفاع القيمة لا يعد مالا يناط به التكل؛ 

قوله : والمملوك صوم شهر 

هذا قولَ القيخين والقاضي اعتمادا على رواية محمد بن حمران صحيحاً 
عن الصارق عليه السلام: عليه نصف ما على الحرصوم شهر وليس علي هكفارة 





من صدقة ولا عتق('. والتقي وابنزهرة وابن ادريس لم يفرقوا بيئه وبين الحر 
أقي ايجاب الشهرين لعموم الاية . 
وأجيب : بأن الخاص مقدم . 


)١‏ التهذيب ,4 ١ع‏ ء الفقيه +/+6م ء وقيهما عن على عليه اللام. 


؟) التهذيب 4/4 ؟.ء الققيه #/ :عم ء الكاقى 185/5 . 
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فاذا صام الحرشهراً ومن الثانى شيئاً ولو يوما أتم . 

ولوأفطرقبل ذلك أعاد الالعذ ركاللحيض» والنفاس» والاغماء 
والمرض » والجنون ٠‏ 

7 قوله : فاذا صام الحر شهرا و الثانى ولو عدم نم7 ولوافطر‎ ٠ 


قبل ذلك اعاد الا لعذر كالحيض والنفاس والاغماء والمرض والجنون 
هنا قوائد : 


[الاولى) لاخلاف أنه او أفطر خلال الشهر الآول لغير عذّر أنه يستانف 








الصيام ء بخلاف ما اوكان امذر ء فاه يبني عند زواله . 

وذكر المصنف من الاءذار خمية ء ويزيد على ذلك كل سذر ضروري 
بحيث يشمل عدمه على تلف فس أو مال أو مرض ء وكذا السفر الواجب . 

أما لواكره على الافطار قذال الغيخ ان وجر فيحاقه فهو معذور بخلاف 
من ضرب حتى أفطر ؛ والوجه عدم الفرق فيكون ذلك عذرا . 

(الثانية) لوعلم طريان ما يقطع التتايع لم يجز له الصوم بل يجب التأخر 
الى زمان يسلم فيه 








لشهر واليوم , 

(الثالئة) لوصام من الثاني يوم أكفى في التتابع» ولوصام باقيه تفرقاً اجزأ. 
وهل يكون مأثوماً؟ ترود فيه المصئف في الشرائع'! منوجوب المتابعة فالمخل 
دلبل 





بها آثم الا لعذر ولا منافاة بين جواز البناء والاثم؛ ومن أن جوازاا 





على عدم الاثم والا لم يكن التفريق جائزا . هذا خلف . 

ونقل عن المفيد وابن الجنيد وابن زهرة الاول ؛ والفدوى على الثاني 
لتعلق النهي بالافطار . 

(اارابعة) العبد اذا تابع خمسة عشر يوماً كفآه ولوفرق الباقي أجزأه . 


006 





مهاه 








وأما الاطعام : فيتعين فى المرتبة.مع العجر عن الصيام ١‏ 
ويجب اطعام العدّد لكل واحلاه_د من طعام » وقيل مداق مع 
القدرة.ولأيجزى اعطاؤه لَمَا ذون العذد. 

ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن » ويجوز 
مع التعذير . 


(الخامسة) المراد بالشهر اما الغذة بين الهلالين أو ثلاثون نوما » فالضائم 
في أثناء شهر يضوم اله -لالي بعده ويكمل الاول بثلاثين غلى الاقوئةء'لا أن 
يصو فدر الفائت ء فان ذلك ليس شهر] بأحد التفسيرين . 

(السادسة) لو جامع المظاهر نهارا كان افطار] قطعأ فيبطل التكفير لو كان 
في الشهر الاول اجماعاً » أما لوجامع ليلا مطلقاً أو فينهار الثائي بعد أن ضام 
منه يوم فهل تبطل الكفارة ويجب الاستيئاف ؟ قال الشيخ في المبسوط نعم » 
واختاره العلامة . وهو الحق » لقوله تعالى د فصيام شهرين متتايعين من قبل أن 
يتماسا »') وهذ! قد ماس قبل الشهرنين فلم تع الكفارة على الوجه المأمور فلا 
تجزي فيلزمه كفارتان م 

وقال ابن ادريس لايجب الاستيناف بلكفارة واحدة أخرى ء لكونه وطئا 
قبل التكفير التام:. والفتوى على الاول ٠‏ 

قوله : لكل واحد مد من طعام وقيل مدان مع القدرة 

الاول قول ابن بابويه؛ واختاره الحليون» لما رواه [فى رواية ن] عبدالله 


ابن سنان عن الصادق عليه السلام صحيحاً : أطهم ستينَ مسكينا مدآ مدا"؟ . 


1) سورة-الججادلة :2:6 
؟) التهذيب 1/4 . 











والثاني.قول الشيخ في :النهاية والميسوطلاء مجتجأً بالاجماح والاختياط. 
والاجماع ممتوع والاحتياط معارض بأصالة البرا 





وقال التقي والمقيد؟) وسلار بحد الاشباع » فحينئذ قد يجزي أقل من مد 
اذا حصل المعنى . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) يجب اطعام مايسمى طعاماً كالحنطة والشعيرودقيقهما وخبزهماء 
ويجوز.التمر والزبيب والدخن لانها تقتات: - 

(الثانية) قبل يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله م 
وحمل على الافضيلة . وكذا الافضل أنيطعم مايغلب علىقوته منالمذكورات. 

(الثالثة) لايجوز دفع القيمة بل العين لاغير » فل وأراد الرفق دفع مداثم 
اشتراه ودفعه الى آخر وهكذا: اكنه مكروه . 

(الرابعة) قال ابن الجنيد : لو وفع حب وجب دفسع مؤنة طحنه وخبزه ٠‏ 
وكذا قال : يجب الغداء؛ والعشاء . والفتوى على خلاقه فيهما ٠‏ 

(الخامسة) يجب في المستجق شرائط أخف الزكاة . ثعم هل يجزي الفقير 
هنا أم لا ؟ والحق ان قلنا انه اسوأ حالا أجزأ والافلا . 

وكذا لابجزي ابن السبيل والفارم والغازي مع ملكهتما عؤنة السئة + 

وقال الشهيد : ان أمكن ابن السبيل الاستدانة منع والا أعطي ٠.‏ 

وفي المكاتب خخسلاف : منعه الشيخ لانه قسم للمساكين » وجوزه العلامة 





؛ المبسوط 11/87/8 


م » دقال فيسه : اواطعامهم لكل مسكين شبعة فى يومه ولايكون فى 
جملنهم صبى صغير ولاشيخ كبيرولا مريض: وادنى ما يطعم كل واد منهم مد من ولعام ؛ وهو 
دطلان ودبع 


سونوه 








ويطعم ما يغاب على قوته ؛.ويستحب أن يضم اليه أدماً أعلاه 
اللحم ؛ وأوسطه الخل » وأدناه الملح : 

ولايجزى اظعام الصغاز“منفرذين » ويجوز منضمين . 
ولوانفردوااحتسب الاثنان بواحلا . 


كالزكة. والاقرى عندي الاقتصار على منطوق النصء وهوالحصرفيالمساكين 
ليقين البراءة معه . 

قوله : ويستحب أن يضم اليه اداما١) ‏ الى آخره 

قال المفيد'' يجب الضم » والمراد بالادم ماجرت العارة بأكله مع الخبز 
مائعا كان كالزيت والدبس أو جامداً كالجبن واللحم . وتابعه سلار مستندين 
الى رواية ابى بصير عن الباقر عليه السلام؟) وابى جميلة عن الصادق!؟ عليه 
السلام » وحملتا على الاستحباب » للاصل ولانه غير مذكور في رواية الحلبي 
عن الصادق عليه,السلامث». 

قوله: ولا يجزى اطعام الصغارمنفرد ين ويجوزمنضمين» ولو انفزد9ا 

احتسب الاثنان بواحد 
هنا فوائد : 


(الاولى) ما ؤكره المصنف هو قول الشيخ في النهاية”) والقاضي» استنادً 





)١‏ فى المختصرالتافع المطبو ع: أدماً. الادام مايق تدم به ما ثمأكان أوجامدً» وجمعه 
أدم مثل كتاب وكتب . 

؟) المثمة د عماء 

م) الوسائل 055/18 . 

) الوسائل 50/16ه . 

ه) الوسائل 16/هدة. 
)١‏ التهاية دودة 














آلئ رواية الخلبى:عن الصادق عليه السلام'). وقال المفيد!؟ لايجوت أن يكون 
فيهم صغير ولا شيخ كبير ولا مريض»ء معته-دأ على رواية غناث عن الصاوق 
عليه السلام؟! .. وحملها الشيخ على كونهم منفردين؟) . وقال اين الجثيد,وابن 
بابويه في المقنع'* لايجوز الصغار في كفارة اليمين . 
(الثانية) احتساب الاثنين بواحد في الاطعام لا.في الدفع » فلو سلم اليه.م 
لم الى الضغير مثل الكبيز” نعم يشترط: في الصغير اذن الولي. وظاهر الشبخ 
في الخلاف!” أنه لايشترط اؤنه في التسليم أيضاً . والفتوى على خلافة . 
(الثالثة) قال الشيخ”": اذالم يجد المؤمنين ولاأطفالهم أطعم المستضعف 
معتمداً على رواية يونس عن ابىالحسن عليه السلام*) ؛ ومنعه ابن ادريس3" , 
وهوالحق » لان مصرفها مصرف الزكاة ٠‏ وقال القاضي ونعم ما قال ؛ اذا لم 








يجد المؤمنين ولاأولادهم تبقي في ذمته الى أن يجدهم . 

)١‏ والظاهر هوالحديث الذى مرآنفاً ؛ وارجه فى الوسائل عن الحلبى هنن انى 
غبدالت غليهالنلام فئقؤل الله عزوجل ومن اوسطما تطمموث اهليكم » قال هؤكمًا يكون 
إن فى البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل اكثر من المد ومنهم سن يا كل اقل مسن 
المد فيين ذلك . الخ . 

؟) المقمة اهلا 





ع) الوسائل 18 +لاه . 
4) الاستبصار 6( مه 
ه) القع :جم 
؟) الخلات 90/6 . 
)١‏ التهاية : لزه 
ح) التهذيب 1517/4 
) السرائر : ردمء 


2 








مسائل : 
(الاولى)كسوة الفقير ثوبان مع القدرة . وفى رواية يجزى 
الثؤب الواحد . وهوأشبه . 
وكفارة الايلاء مثلكفارة اليمين . 
قوله :كسوة الفقير ثوبان معالقدرة؛ وفى رواية يجزىالثوبالواحد 
وهو اشبه 
روى الحلبى عن الصادق عليهالسلام: ان الكسوة ثوبان'). وزوىابوبصير 
عنه عليه السلام : ثوب واحد'" ؛ فاختلف الاصحاب في الجمع بينهما على 
أقوال : 
(الاول) قول الشيخ"! أن الثوبين للقادر والثوب الواحد للعاجز ء وكدذا 
فصل التقي . 
(الثاني) قول ابن الجنيد أن الثوبين يعطاهما المرأة » لانه لاتصح صلاتها 
الا في درع وخمار ؛ والثوب الواحد يعطاه الرجل لصحة صلاته فيه . 
(الثالث) حمل رواية الثوبين على الندب والواحد على الوجوب » وهو 
الاجود وعليه الفتوى ٠‏ 





اذا عرفت هذا فهنا فوائد : 
(الاولى) يكفي في الثوب مسماه ولوازارا أورداء أوسراويل » ولايجزي 
المنطقة والدرع والتعل . 
سان 7 
؟) الوسائل 16 /جده ٠‏ 
م) التهاية : +/زه . 











(الثائية) من عجزعن العتق فدخل فى الصيام ثم تمكنمن العتق 
لم يلزمه العود وان كان أفضل ‏ 

(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام 
ثمانية عشر يوما * 

فان لم.يقدر تصدقع نكل يوم بحد من طعام © فان لم يستظم 
استغفر الله سيحانه . 

(الرابعة) يشترط فى!لمكفر البلوغ .و كمال العقل» والايمان 
ونية القربة » وا 








طاكونه جديدا بل يكفي ولوغسيلا بق 


أكثر منقعته . نعم 





الجديد أفضل 

(الثالثة) على قدر المكسوان كان صغير] فيكفي ما يواريه ولو كانوا منفردين 
وكذا فسي الرجل القصيروالطويل ؛ فلوأعطي الكبيرما يواري الصغير فالاشبه 
عدم الااجزاء لانتقاء المعنى المشروع لاجله ': 

(الرابعة) يجب كونه من جنس ما نضلىفيه المكسوء فيجوزالقطن والكتان 
والصوف والشعر والوبر من المأكول والفرومنه والحرير للنساء لأللرجال . 

(الخامسة) لايجوز هنا أيضأ اعطاء القيمة بل العي نكما تقدم * 

قوله' : ونية القربة والتغيين 

هنا مسألتان : 

(الاولى) من نية القربة لكون التكفير عبادة مشروطة بالاخملاص الذي هو 
معنى التقرب » ولان العتق والصوم والاطعام تحتمل.وجوهاً مسن .العبادة » فلا 
يختص بأحدها الابالنية . 





6أ20 











ويلزم من اشتراط القربة أن يكون مجردا عنالعوض والا.لم يكن مخلصا 
فل وأعتق عبده.عن كفارته وشرط .عليه عوضاً :لم يجزلعدم تمخض المعتق أ للقربة. 
وكذا إوقال له أجنبي أعتق عبدك عن كفارتك ولك علي كذا: لم يجزء لما قلناه 





من عدم التمحض القربة ٠‏ وكذا ,لايقيع أيضا عن غير الكفا/ 
0 

يشترط التعيين مع الاختلاف ٠‏ وقال في المبسو 

في الشرائع " يعتبرنية التعب. 


اشتراط التعبي, لوكانت من جنس واحد . ووجه الاشبهية ما تقدم مسن أن النية 


لعدم التضد. 





ية) اختلف في اشتراط اا: 





فقال الشيخ في النهاية ؤالخلاف!) 





يشترط ؛ وقال المصنف 


اناجتمعت أجناس مختلفة على الاشبه» واستشكل 








وضعت لتمييز المشتركات ؛ ووجه الاشكال من أنكل واحد منهما عمل يشترط 
تعبينه ؛ ومن أن التكفير جنس شامل فيتناول جملة ما تحته من الجزئيات 
والمراد بالتجانس قي كلامه التجانس في السبب لافي كيفية الكفارة: فالقثل 
والظهار حينئذ جنسان . 
وأما العلامة ففال في القواعد؟! يجزي الاطلاق مسع اتحاد السبب كانطار 
إيومين أوقتلي خطأ لامع اختلافه ؛ وقال في المذتلف*) يشترط 
السبب مختلفاً والحكم مختلة]ككفارة الظهار ورءضان والا لا 





بين ان كان 





أما الاول فلانه اذا أعتق من غيرتعبين لم يكن صرفه الى احدى الكفارتين 
بأولى من الاخرى : لكن صرنه 'لى الظهار يبقى التخبير بين الخصال 
وصرفه الى كفارة رمضا. 








زية وهما مختلف فلاأولوية 
)١‏ الخلاف 51/7 
؟) الميسوط 5.84/1 

ع) الشرائع 91١/9‏ 

4) القواعد المطلب الثاتى من الطرف الثانىمنالمقصد الثالث م نكتاب الايمان. 
ه) المختلف ء الجزء الخامس 2 116 





-مع- 








فلايدرك الحكم الواجب على المكلف ٠‏ 

وأما الثاني فلانه اذا نوى الكفا 
يتعين فيها العتق ثائياً ان كا نكفارة ظهار وقتل الخطأ أويخير فيها بين الخصال 
ره المصنف هناف ناشتراط التعيين مطلقاً أولى لحصول 





ارتفعت كفارة مطلقة بقيت الاخرى» اما 





ككفارتي يمين. وما 3 


يقين البراءة به . 





كتاب اللعان 





والنظر فى أمور أربعة 
٠‏ قوله :كتاب اللعان 

اللعان(' لغة مطلتي المباهلة ؛ وشرعا مياهلة بين الزوجين لازالة حد أوقطع 
نسب ولد يلفظ مخصوص عند الحاكم ؛ وهو قعال من اللعن ؛ وهو الطرد 
والابعاد . 

ومشروعيته بالكتاب فيقوله تعالى « والذين يرمونأزواجهم ولميكن لهم 
شهداء الاأنفسهم '" وبالسنة في قضية هلال بن امية لمارمى زوجته بشريك بن 
سحماء فنزلت الايات57؛ وقفنية غويمرالعجلاتي حين جاء الى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول التهالرج ليجدمع امرأثه رجلا فقتله قتقتلوته 
وان هوصبرصبر على .أمرمن العلقم وان ذهب ليجيء بالبينة بلغ مراده متها . 


)١‏ قال فى الشرح ا لكبير : هو لفة |المياهلة االمطلقة اؤقعال "من | للعن »وهو 'الطره 
والابعاد من الخيرء والاسم؛اللعنة.. وشرعاً الباهلة بين الزوجين يكلمة مخصوصة فى اذالة 
حد اونفى ولد عند الحاكم . الى آخر ما قال + 

؟) سودة التولا :1 . 

م) سنن ابى داود 9975/19 ء ستن ابن ماجة ١/54ة‏ ء مجمع البيان 1821/0 
التقسير الكبير للفخر الراذى 188/98 + 1536154 








دقاع- 








الاول  :‏ السبب » وهو أمران : 
(الاول) قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البيئة. 





ولا يثبت لو قذفها فىعدة بائنة » ويثبت او قذفها فى رجعية . 
(الثانى) انكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعداً من زوجة 
موطؤة بالعقد الدائم 3 مالم 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قد أنزل الله فيك وفي صا : 
قرآناً فاذهب فأت بها فتلاعنا'» . 








والاية وان نزلت في هلال لكن تفرر في الاصول أن صوص“ السبب لا 
ييخصص: مع قوله عنلى:الله عليه وآله وسلم؛ حكمي على الواخد حكمي على 
الجماعة!1:. 

قوله: الاؤل السبب وهوأمران «الاؤل» قذف الزوجة بالزنا مخ ادعام 
المشاهدة وعدم البينة 

هنا فوائك : 

(الاولى) قي دبالمصنف في الشرائع الزوجة بكوثها محصنة» فلايئبت لو كانت 
مشهوزة بالزنا حد ولالمان.. 

(الثانية) اولم يدع المشاهدة فهوقاذف ان أقام البينة فلاشقء عليه والاخد 
للقذف ء وكذا لوكان أعمى ‏ 

(الثالثة) هل ثبت اللعان مسع جود البيئة ؟.قأل الاكثر 'لانظزا الى قؤله 





.1119//5/ صحيح البخادى 45/8 ء سثن ابى داود ؟/ م37 » سشن اين ماجة‎ )١ 
40/0 اسدالفاية ع تريره رء الاصاية‎ 
. ؟) عوالى الثالى ارد‎ 


50-5 





















تعالق « ولم يكن »لهم شهداء الاأنفسهم 76 ولزواية ابن عياس: ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لهلال بن امية : البينة والافخذ في ظهرك"! ١‏ 

وقال الشيخ في الخلاف"! نعمء واختاره العلامة فى المختلق!! ؛ مجتجأ 
بسأن الاية رجت مخرج الاغلب » والحكم المقيد بالوصف الخارج مخرج 
الاغلب لايدل على نفيه عماعداه . 

واختار المصنف في الشرائع الاول”* ؛ وجعله أشبه . وهوالآقرتٍ ؛ لان 
اللعان أمرشرعي يتوقف ثبوته على حكم الشاررع ولم ينبت الامع عدم البينةه 
ولايستدل بمفهوم الاية ليكون من باب دليل الخطاب . 

( الرابعة ) هل الاعتبار بالزوجية حال القذف أوحال الزنا؟ قال الشيخ في 
المبسوط بالاول'؟؛ لعموم « والذين يرمون المحصنات»" الاية» ولانه لوقذف 
المسلمة بزنا اضافه الى زمن الكفر عزر » ولواعتبر حال القذف لحد . 

وفيهما نظر : أما الاية فلتخصيصها يآية اللعان , وأما الثاني فلمنع التعزير 
بعلن 

(الخامسة) هذا السبب ‏ أعني القذف بالزنا - ذكره الثلاثة وأتياعهم وعلي 
ابن بابويه وابن الجنيدء ومستنده سيب النزو ل كما قلتاء . 


)١‏ سودة التو د 
؟) سنن ابى داود 505/8 ء سنن ابسن ماجة 55/1 وفيهما و الييئة اؤ خد فى 

ظهرك » 

ع) الخلات +/ ام 

») المختلف » الجزة الخامسن 075 + 

ه) الشرائع 518/5 

) البسوط 198/5 . 

) سودة التود : 4 


وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج + أوبعد أن تزوجت 
وولدت لاقل من ستة أشهر منذ دخل . 

آلثانى * ف والشوا0ط . 

ويعتبر فى الملاعن البلوغ وكمال العقل . 

وفى لعان الكافر قولان أشبههما : الجواز » وكذا المملوك . 

والصدوق في المقنع!١‏ حصره في نقي الؤلدة محتجا بزواية ابن بضيرعن 
الصادق عليه السلام : لايكون اللعان الابتفي الولد!". 

وأجيب : بأن في طريقها عبدالكريم بن عمرو وهو واقفي؛ مع أن حصرها 
منقي بالايا 

قوله : وفى لعان الكافر قولان اشبههما الجواز : وكذا المملوك 

هنا مسالنان: 

( الاولى ) ان الكافر هل يقنع منسه اللعان أم لا ؟ قال الشيخ!؟ فسي النهاية 
والمبشوط والخلاف والصدوق في المقنع'' والتقي والقاضي نعمء لعموم الاية 
ولرواية الحلبى حسنأ عن الصادق عليه السلام!* . 

وقال المفيد”) وسلار وابن الجنيد لا ٠‏ لرواية ابن سنان عن الضادق عليه 


1. القع‎ )١ 














؟) التهذيب م/ هما ء الاستبصاد «/ الام . 
ع) النهاية: م#؟هء المبسوط 18/0 الخلاف +/ ١م‏ 
4) المشع 1١:‏ 

ه) التهذيب 16/4 


. المقتعة ؛ ويم‎ )١ 


حماف- 














وفى الملاعنة البلوغ .و كمال العقل » والسلامة من الصمم 
والخرس . 

ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه ٠‏ 

وأن يكون عقدها دائما . 

وفى اعتبار.الدخول قولان ٠‏ المروى أنه لايقع قبله . 

وقإل ثالث بثيوته يلعافت دون :اليقو) لول 


السلام0', ولآن اللعان شهادة قله وولم يكنلهم شهداء الاأتفنهم؟. يشترط 
بام:اتجدة اأجافاك الكل ليت ورت !1 11 
لاللقذن . 

(الثانية) هل يقنع مسن المملوك ؟ قال الشيخ والصدوق والتقي والقاضي 
وأبن الجنيد نعم للعموم؛ ومنع المفيد وسلارء وفصل ابن ادريس"؟ كما تقدم 
والحجة للكل ما تقدم . 

قوله : وفى اعتبار الدخول قولان , المرؤى انه لايقع قبله : وقال 
ثالث بثبوته بالقذف دون نفى الولد 

قال الشيخ!) والقاضي والتقي وابن زهرة يشترط الدخول ء لرواية محمد 
ابن مضارب عن الصادق عليه السلام فال : لايكون ملاعناً حتى يدخل بها" . 


. 0+ / التهذيب 188/4 ء القفيه «//ا4 م , الاستبصار م‎ )١ 
55 ؟) سودة التود‎ 
. 88: السرائر‎ )* 
ع) التهاية : ووه‎ 
161/2, ه) التهذيب‎ 















ويثبت بين الحر والمهاوكة »“وفيه رواية بالمتع “وقول ثالث 


ابة ابى بضيرموثقاً عن الصادق عليه السلام'" وهو الظاهر من كلام 





ونقل ابن ادويس7؟ قولا بغسلام اشتراطه عتملابِعشُوَم الاية + 5-م اله فصل 
وأحسن في تفصيله بأنه يشترط في نفي الولد الدتخول: لانه قبل الدخحولاغير 
لاحقبةة أمنا الرمي بالزنا فلايترط قيه . وهوالقول الثالت المقاراليه .قال 
ابن ادريس: وبهذا التفصيل يرتفع الخلاف» لانالقائل الاول أراد به نفي الولد 
والثاني أراد القذف . 


قال السعيد" : وهذا صلح من غيرتراض من الخصمين . 


فلت + الآن دعوى الازادة مع صريح التعميم غيرمعلوم من القائل . نمم 
لؤقال بهذا التفصيل يجمع بين القولين كن أتسب . 

قوله : ويثبت بين الحروالمملوكة ؛ وفيه رواية بالمنع ٠‏ وهو قول 
ثالث بالفرق 

أما الثبوت فلعموم الاية » ولرواية محمد بن مسلم عسن أحدهما؛ عليهنا 
التتلام صخيحاء وهو قول الميخ في النهاية وألمبسوظ والخلاف والصدوق 

)١‏ التهذيب مي كوا الفقيه مر جوم 

؟) السرائر : ,+ 


>) الايضاح 4/5 4 6: قال فيه بعد نقل تفصيل ابن اديس وَالقصيل حمسن لكن نقله 
عن الاصحاب صلح من غيرتراض االخصمين 


4) التهذيب م / هم ١‏ » الفقيه.م لام ء الاستيصار م ر بام + 


ه) التهاية :1ه ء المبسوط 0/ مل الخلاف +/ 61800 المشتع ا 


موك 



























ويصخ لعان الحامل » لكن لايقام عايها الحد حتئ تع . 
الثالث.: ‏ الكيفية : وهو :أن يشهد الرجل: أزبعاً بالل انه لمن 
الصادقين فيا رماها به » ثم يقول وان لعنة الله عليه. ان كان من 


بها رماها به . 


الكاذبين:) ثم .تشهك المزأةأربغاً :انه لنتن الكاذ 
0 باو قو رق 1ل ب و77 
وأما الرواية بالمنع فهى رواية ابن سنان عنالصاوق عليه السلام صحيخا: 
لايلاعن الحرالامة") الحديث . وبها قال المفيد!؟ . 
وأجيب : بالحمل على المنكوحة بالملك» جمعاً بينها وبيسن رواية ابن 
مسلم المتقدمة . 





وأما القول الثالث ‏ وهوالفرق بتبوته في تفي الولد دو نالفذف - فوجهه 
أنه لاخد في قذف الرق > 

وفيه نظر ء لانه وان لم يكن خد لكنه يثبت التعزير » فلم لايثبت اللعان 
لاسقاطه. . 

قولذ : ويصح لعان الحامل لكن لايقام عليها الحد حنى تضع 

الاخلاف أنه لواعترقت أونكلت لايقام عليها الحد الابعد الوضيع » لكن 
المفيد؟) منع من لعانها قبل: الوضع ٠‏ وتيعه سلاروالتقي :+ لرؤاية إنى بصيرعن 
الضاذق عليه: السلام عن علي.عليه. السلام انسه قال : يلاعن في كل حال الا أن 


)١‏ المختلف ء الجزء الخامس : 4ه 
١‏ ) التهذت م يدث الاستبصآد م عماس الففية وم 
#) المقئمة : هم 


4) المقتمة ؛ هم 








ثم.تقول : ان غضب الله عليها:ان كان من الصادقين.. 

والواجب فيه النطق بالشهادة.». وأن يبدأ الرجل بالتلفظ 
باللفظ العربى مع القدرة . والمستحب أن يجلس الحاكم مستد بر 
القبلة » وأن يقف الرجل عن يمينه » والمرأة عن يساره » وأن 





الدخول بها فيؤر اللعان لذلك . 

وقال الشيخ يصح لعانها لعموم الاية» والحمل غيرصالح للتخصيص؛ فان 
وجوب الحد لونكلت لايستلزم اقامته حتى يخصص العموم به . 

قوله : والواجب فيه النطق بالشهادة 

هنا قوائد : 

(الاولى) يجب هنا النطق بالشهادة كما ذكرء فلوغي رأوبدل ما يفيد المنى 





ة) يجب ذكر اللعن في الرجل والغضب في المرأة » فلوعكس أو 
أتى بالمزاوف:اوأئى بالظاهر دل الضمي ركقوله لاعلى نقسي) أو وعلئ'فلان» 
وذكرا تمه لم يخجرا 

(الثالثة) لوكان أخعرس أشازبما يفهم منه .كما في الاحكام من اقرار وشهادة 
وغيرهما. وتوقف ابنادريس!" لعدم العلم باشارته. فليس بشىء؛ لسماع اقراره 
بالقتل بمجرد اشارته المعقولة فهنا أولى . 

قوله : والمستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل 
عن يمينه والمراة عن يساره 

؟) السرائر : .09 . 





فيندك 















ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ٠:‏ وكذا المرأة قبل ذكر 
الغفب. 

الرابع : فى الاجكام. وهى أربعة : 

(الاول) يتعاق بالقذف وجوبالحدعلى!ازوج» وبلعانهسقوطه 
وثبوتالرجم على المرأة ان اعترفت أو تكلت» ومع لعانهااسقوطه 
عَنهاء وانتفاء الولد عن الرجل » وتحريمها عليه مؤبدا . 

ولو نكل عن اللعان ؛ أو اعترف بالكذب جد للفذف . 

(الثانى) لواعترف بالولد ف ىأثناء اللعانلحق .به وتوازثا وعليه 
الحلا 

ولوكان بعد الاعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الاب ومن 


ب به » ويرثه الام » ومن يتغرب بها . 





هنا فائدتان : 
(الاولى) المشهور أن اللعان انما بقع عند الامام أونائيه ؛ للاحتياج الى 
معرفة أحكام يحتاج فيهما الى الامام أومن يقوم مقامه من نائب أومجتهد خال 
الغيبة . وقال الشيخ في المبسوط انه يقع عند من يرضى يه الزوجان . 
(الثانية) الاكثر على أن المرأة تكون قائمة في حال تلفظ الرجل ؛ لرواية 
عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ة ى نحكاية اللعات رمن النبى 
الى أن قال : فأوقفهما رسول الله وص» ثم قال للرجل : آشهد ‏ الى آخره'! . 





)١‏ التهذيب / غ1١‏ الققيه م«/ وعم 
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وفئ سقوط الحد هنا روايتان » أشهرهما : السقوط. 
ولواعترفت المر 





بعداللعان بالزنئ لميثبت الحد الا .أن تقر 


وقال الشيخ وابنا بابويه وأبن ادزيس تكون قاعدة لزواية البزنطي عن 
الرضا غلية'السنلام!) + 

قوله : وفى سقوط الخد هنا روا يتان اشهرهما السقوط 

رواية عدم السقوط عن محمدبن الفضيل عن الكاظم عليه السلام!؟؛ وعمل 
بها المفيدا' وابن ابى عقيل والشيخ في المبسوط") والخلاف والعلامة قي 
القواعد/*) لما قي اللعان منتأكيد القذق وتكراره واشتهاره؛ فكان أولى بثبوت 
الحد ؛ لانه.اقر بأنه كذب قيه . 

ورواية السقوط عن الحلبى عن الصادق عليه السلام”» » وعمل بها الشيخ 
في النهاية"') والعلامة في المختلف » وهو اختيار المصنف . وبريد بقوله هنا 
الاعتراف بعد اللعان : 


قو 


)١‏ الوسائل ١6‏ /لاره » أتخرج عن الكاقى بطريقة عن اين ابنى نصر عن جميل عن 
محيد بن مسلم قال : سألت يا جمفرعليه السلام عن الملاعن وا لملاعنة كيف يصنمان ؟ قال: 
يجلس الامام مستد برا لقبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم | مرأة. 
الخ 

؟) التهذيب م/ و وى الاستبصاز 7/8 وام 

*) المقمة : وما. 





: ولو اعترفت المراة بعد اللعان بالزنا لم يثنت الحد الآان تقر 


4) البسوط ه/م١1‏ 

ه) إلقواعد , المقصذ الثالك من الباب الخامس فى اللمان 
5) التهذيب .19/4 الققيه م مم 

) التهاية : رجه + 
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أزبعاً علئ ترذد . 
(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر » فاذا أقامت بيئة 
أنه أزخى عليهًا النتر لاعنها:ؤبانات منه + وعليه المهر كملا . و 
هى رواية على بن جعفر عن أخيه . 
وفى (النهاية» وان لم تقم بيئة لزمة نصف المهر وضسربت مائة 
سوط . وفىايجاب الجلد : اشكال . 


اربعآ على تردد 

ينأ منقوله في الشزائع 7 فز ويدرأعنها العذاب أن تشهد أربع شهادات © 
وهذاه قد شهدت والعذاب هو الحد فلا موجب لعوده » ومن أنها أقرت أربمأ» 
وكل من اقرأربعاً ثبت الحد عليه فهوسبب متجدؤ . واختاره الشيخ في النهاية 
وابن ادريس9؟ . 

قوله : لو طلق فادعت الحمل منه فأتكر فان اقامت بينة انه ارخى 
عليها الستر لاعنها وبانت منه وعليه المه ركملا : وهى رواية على بن جعفر 
عن اخيه عليه السلام"7) ؛ وفى النهاية وان لم تقم بينة لزمه نصف المهسر 
وضربت مائة سوط ؛ وفى يجاب الحد [ الجلد ن ] اشكال 

توجيه الرواية أن خلوة الشاب الصحيح المزاج بعرسه مظنة الدخخول» 
فيكون فولها موافقاً للظاهرء فيكون القول قولها , فاذا أتكر الزوج فقد أنكر 
الظاهر فاجتاج إلى :اللعان لانها فزاشه في الظاهر # فيجب المهر كملا لالتجاق: 





)١‏ الشرائع و داك لازم 
؟) التهاية + إروء السرائر : وعم 
>) التهذيب م/م . 








(الرابع) اذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد 


للوارث]1: 
وفى رواية د ابى بصير ؛ ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا مبراث 


وقيل : لايسقط الارث لاستقراره بالموت ‏ وهو بحسن . 


الو لد به المستلزم للوطىء. 
وفيه نظرء لانا نمنع أذكل شاب صحيح المزاج خلى بعرسه تكون خلوتم 
مظنة للدخول؛ لما شاع وذاع منوقوع السبب المسمى بالربط؛ فانه يق ع كثيراً. 
قبال ابن ادريس؛ ونعم ما قال : الرواية مبينسة على أن الخلوة دخسول » 
والصحيح عند المحصلين من أصحابنا أنالخلوة لاتأثير لهاء فالقول قول الزوج» 
ولا يلزمه سوى نصف المهر ولا لعان بينهما . 
هذاكله مع اقامة البيئة بالخلوة» اما مع عدم الاقامة فلاريب في عدم ازوم 
المه ركملا ؛ لعدم بوت موجبه وهو الدخول . 
وأما قول الشيخ!” بوجوب جلذها لعدم ثبوت دعواها فتكون زانية. فليس 
بشىء؛ لان عدم اقامة البينة لايستلزم كذبها فيتفس الأمر وثيوت زناها الموجب 
لجلدها ؛ ولانها ادعت امرآ ممكناً » فتكون شيبهة مسقطة للحد كما دل عليه 
الحديث المشهورء 
قوله : اذا قذفها فماتت قبل اللغان فله الميراث وغلية الحذ للوارث 
وفئ رؤاية ابى بصيزم) انقام رجل_من: اهلها فلا عنه فلا ميزاث لهء وقيل 
لايسقط الارث لاستقراره بالموت : وهو حسن 
)١‏ لحرا ف 
؟) التهاية وعزقء 
«) التهذيب و/نولء 











و3 
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أماالاول وهوثبوت الميراث فلبقاء الزوجية الىحين الموت وعدم المسقط 
وهو اللعان , وأما الثاني: وهو ثبوت الحد فلان القذف موجب للحد ولايسقط 
مع عدم التصديق أو العفو الا بالبينة أو اللعان والفرض انتفاؤهما » فللوارث 
المطالبة به. 

وهل له اسقاطه باللعان؟ قال العلامة في القواعد١١‏ نعم » ولا يفتقر الى لعان 
الوارث » لعموم الاية ولانه شهادات للاية والشهادة لايشترط فيهاحياة المشهود 
عليه . 

وفيه نظر ء لعدم ورود اللعان الا ببن الزوجبن والفرض خلافه . 

وأما الرواية فعمل بها الشيخ في النهاية!” قال : وان لم يقم أحد يلاعنه فله 
الميراث ويحد ثمانين سوطأ . وتسيعه القاضي وابن حمزة ؛ والرواية مقطوعة 
فلا يعمل بهاء ومثلها رواية أخرى عن زيد بن علي عن ابيه عن علي عليهالسلام!؟ 
فرجالهما امازيدي أوعامي فلا عمل عليها أيضاً . 

معأن لعان الوارث غير متصور لكونه مستلزما للقطع بكذب الزوج الذي 
لااطلاع له عليه ؛ وايراده على صورة نفي العلم تغيير لصورة اللعان . 

قال ابن ادريس : رجع الشيخ عن قوله هذا في المسبوط والخلاف وقال 
الاحكام الاربعة - أعنى سقوطالحد عن الزوج وانتفاء النسب - وزوال الفراش 
والتحريم المؤيد ‏ لانتعلق الابلعان الزوجين معأ » فما لم يحصل اللعان بينهما 
لابثبت شىء من هذه الاحكام على مقتضى مذهبنا ٠‏ 

وهوالدق وعليه الفتوى ٠.‏ 

. القواعد » المقصد”الثالك من الاب الخامس فى اللعان‎ )١ 

؟) التهاية بعرم 

ع) التهذيب ملعودء القيه رمم . 


- 107- 





وقول المصنف « وقيل لا يسقط الارث لاستقراره بالموت » كأنه ايراد 


على الرواية » تقريره : انا لو فرضنا قيام رجل من أهلها وجواز حصول اللعان 
إيتهما لماكان ذاك موجياً لقطع الارث لاستقراره بالموت, وتأخر اللعان. وهو 


ايراد حسن + 





كتساب العتق 
والنظ فى الرق وأسباب الازالة: 

أما الرق فيختص بأهال الحرب دون أهل:الذمة » ولو أخلوا 
ائطها جاز تملكهم 


ومن أقرَ غلى نفسة بالرق_' 








ة مختاراً فى صحة من رأيه ؛ حكم 


برقيته . 





واذا بيع فى الاسواق ثم ادعى الحرية لم 

1 قوله :كتاب العتق 

العتق لغة الحرية » و كذلك العثاق بالفتح والعتاقة؛ يقال عتق العبد يتعق 

بالكسر عتقاً وعتاقاً وعتاقة فهو عَديق وعاتق ؛ واعتقته أنا » قيل هو مأخوذ من 

الخلوص؛ ومنه عتاق الخبل وعثاق الطيراي خبالصهاء وسمي البيت الحرام عتيقاً 
اللخلوطه من أندي الجبابرة'). 


)١‏ فال فى المهذب : قيل ‏ فى تسمية البيت عتيقاً ‏ لانسه إعتق من البرق ؛ أى 
غلص. 


ود 








ولا يملك الرجل ولاالمرأة أحد الابوين وان علواء ولاالاولاد 
وان سفاوا.وكذا لايملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات 
كالخالة والعمة وبنت الاخت وبنت الاخ » وينعتق هؤلاء بالماك 
ويملك غيرهم من ل لرجال والنساء على كراهية » ويتأكد فيمن يرثه. 





وشرعاًتخليص الرقبة من الرق وقيل ازالة قيدالرق من أهله 70777 
بصيغة مخصوصة تقرباً الى الله تعالى + 

وهومعلوم من الكتاب فيقو له « والؤتقول للذي أنعم الله عليه وانعمت عليه( 
قالالمفسرون نعمة الله بالاسلام ونعمة الرسول صلى الله عليه وآلاوسام بالعتق . 

ومن السبنة في قوله صلى الله عليه وآله ؛ م نأعتمؤمنا أعتق الله العزيز الجبار 
بكل عضومنه عضو له من النار''وهودليل فضيلته أيضاً. 

ولما كان تخليصاً من الرقفلابد من البحث في الرق وأسباب ازالته » 
فلذلك قدم البحث فيهما . 

قوله : ولايملك الرجل ولاالمرأة احد الابوين وان علواؤلا الاولان 
وان سفلوا 

هنا فوائد : 

(الاولى) في قوله د ولايملك الرجل » الى آخخره » مناقشة فانه لولم يملك 
لماعت عليه ؛ فانسبب العتق الملك كمايجىء ؛ ونفيه يسبب العتق دفي للعنق» لان 
عدم سببشىء سبب لعدم ذلك الشىءكماتقررفي الكلام أنعدم المعلول مسبتند 
الى ل فيه 0 ملكأ مستقرأء فلوقال ولايستقر ملك الرجل الى آخر 





الاحزاب دلام . 
؟) التهقيت 54ج وفة و سلما بدل ومؤمتا »6 وفيه أي] ::عضوا من الناد . 


53-7 






















وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب ؟ فيه روايتان » 
أشهرهما : انه ينعتق , ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين : 

واذا ملك أحدالزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثيت الملك. 

أما ازالة الرق فأسبابها أربعة : الملك » والمباشزة + والسراية 
والعوارض » وقد سلف الملك . 
الكلام زالت المناقشة . 

(ااثانية ) اختلف الققهاء في .أن العتق يقع بعدالملك بعدية زمانية أومعه » 
بمعنى أن الشراه سبب للعنق من غير دخول في الملك . 

ذهب الى كل من الاحتمالين قومالاحتمال النص لهما. والح قأن الايجاب 
والةبسول سبب في الملك والملك سبب في العتق » فيكون العتق مع الملك 
بالزمان وبعده بالذات » كخركة الخاتم مع خركة الاصبع . أو نقسول : يقيع 
الملك في أول آنات العنق ثم يقع العننى في باقيها . 

(الثالثة) قيل عتق القرابة مستفاد من قوله تعالى دان وعواللرجمن ولد * وما 
ينبغي للر<م نأن يتخذولداً د انكل من في السماوات والارض الاآتيالرحدن 
عبدا»') جعل بين البنودية والثبوة منافاة » لانه نفى البنوة وأثبت العبودية » فلا 
يجتمعان والالكان المثبت عين المنفي. وفيه بحث ذكرناه فى الكنز. 

قولة: وهل بنعتق عايةبالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فية روايتان اشهرهما 
انة ينعتق 
رواية ابىيصير وابىالعياس وعبيد كلهم عن الصادق عليهالسلام؟) تدل على 


)١‏ سودة عريم : عه 6 وا 
؟) الققيه م/ .د : التهذيب / م74 ١‏ الاستبصار غ//11 


اعفد 





أما المباشرة : فالعتق ».والكتابة » والتدبيرء والاستيلادا. 


وأما العتق : فعبارته الصريحة التحرير » وفى لفظ العتق تر دده 
ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وان قصد بها العتق » ولا تكفي 
الاشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق * 





العنق » وعمل بذلك الشيخ والصدوق في المقنع '' ويؤيده قولة صلئ أنه عليه *._ 
وآله وسلم: يحرم من الرضاع مايحرم من النسب'' ورواية عبدالله بن سنان عله 
عليهالسلام!"ندل على عدمهء وكذارواية الحلبى عن الصادق عليهالسلام » ورواية 
ابن مسلم عن أحدهما علبهماالسلام» وأفتى بمضمونها المفيدوالتقي وابن ادريس ٠.‏ 

والمشهور قول الشيخ ؛ ورواياته مع ضعف مارواه المفيد ؛ أماالاولى ففى 
طريقها سماعة ومحمد بن زياد » وأما الثانية ففي طريقها ابن فضال . 

قولة : اما المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير والاستيلاد 

في جعل الاستيلاد سببأ مستقلا نظر » لانه لوكانكذلك لانعئق بمجرده؛ وهو 
باطل اجماعاً منا » بلانما ينعتق لدخولها في ملك ولدها فيكون داخخلا في قسم 
الملك لاسببأ برأسه . 





ولوقيل: انالاست.لادسيب للمللك فيكون سببأفي الجملة. قلنا: موت السيدسيب 
له أيضاً » فكان يتبغي أن يعد سببآ - ويمكن أن يجاب أن الاستبلاد سبب مباشرٌ 
بخلاف الموت فائه من جهته تعالى ٠‏ 

قولة : وفى لفظ العتق تردد 





)١‏ التها يقء 
؟) سنن اين ماجة 1 / س8 التهذيب 551/7 44/2 ؟ ؛ الوسائل 58٠/14‏ 
ع) التهذيب م/ه24 


عه لضع ة اه 


22 











ولا يضح جعله يميناً'٠‏ ولابد من تجريده عن شرظ متوقع 


أوصفة . 








قبل منشأه من أن العنى كناية عن الحر 
فان العنق صريح فى ازالة الرق لغة وعرقاة وهماظاهران » وشرعاً 
أيف) للاتفاق على صحته في « أعتفتك » «وتزوجتك» و جعلت عتقك مهرك 6 


أومرآدف لها » فيكون صريحأ ٠‏ 





وكذا في صورة عتق الصادق عليه السلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمد غلامه 
الوجه الله تعالى7 . 

ولا خلاف.أن الكتابة لا يقع بها التحرير عندنا : فلا يخفى ذلك على 
الغصئف » بلالاولئ أنيكون المنشأ من أن غبارات الاصحاب أكثرها تدل غلى 
الحصرفي التحريرء كقول الشيخ فيالخلاف'! العتق لايقع الابقوله « أنتحر م 
مع القصد الى ذلك والنية » وقول التقي انه يفتقر الى لفظ مخضوض وقصد » 
ثم فال : واللفظ قوله « أنث حر لوجه الله تعالى » وقول القاضبي اللفظ ان يقول 
«أنت خر » وان لم يتلفظ به لم يقع . وهذه العبارات تعطني الحصر ء 

ومن أنه مرادف للتحربر ء وحكم المتزادفين واحدكما تقرر في الاصول 
فحصل التردد وهو ترود ضعيف» لان مزادهم بالحضر ليس الاامنع الوقوع 
بالفاط الكثايات لانه لاقع بلفظ « أعتقت » لكونة مزادفاً فيكون صريحاً . 

قوله؛ ولايضح جعله يميناء ؤلابد من تخر يده عن شرط متوقعاؤصفة 

ل 00 
اي ؤعبدالل عليه اللام فاذا هو هذا مااعتق جدقر بن محمداعتق غلامه فلاناً لوجه الله لايريد 
الصلاة ويؤتى 1 











ييحج البيت ويدوم شهر رمضان 
ويتولى اولياء الله ويتبرأ من اعداء الله. شهد فلان وقلان وقلان ثلاثة . 


؟) الخلات +/ 1م 








ويجوز أن يشترط مع العتق شىء »ولرشوط اعادته في الرق 
ان خالف فقولان» المروي اللزوم . 


آصطلح الفتهاء علىآت المملق عليه العتى ان قصداالرجرعته » نجووانشربت 
الخمر فعبدي حر » سبي يمينا » وانلم يقصد الزجرعنه فان جاز وقوعه وعدمه 
عادة سمي شرطأ نحو ان دخلت الدار فعيدي حر » وان وجب وقوعه عادة 
سمي صفة نحو « اذا وخل الشهرفهو حر »؛ والكل عندنا لابقع العتق معه . 

قوله : ويجوز ان يشترط مع العتق شىء ؛ ولوشرط اعادته فى الرق 
ان خالف فقولان المروى اللزوم 

العنق قابسل للشرط لاللتعليق على الشرط : أما:الاول فلعموم قوله ضَلى الله 
عليه وآله.وسلم : المؤمتون عند شروطهم”) وأما الثاني فلاجماعنا. الداخل فيه 
قول المعضوم عليه البلام - 

اذاعرفت هذا فهنا فوائد : 

( الاؤلئ ) لوشرط البنيد.علئ العثيق نوعاً من.الاعمال كأن يقول «أنت 
حروشرطت ,عليك أنتخدمني سنة » مثلا. أواكثرصح ؛ وهل يلزم الشرط ونجب 
على العبد القبام يه ؟ قيل لابل يستجب .. والاولى اللزوم ؛ للخديث المتقدم . 

نعم بشترط,سوغان العمل اليشترط: فلوشرط عليه عصر الخمريطل الشرط٠‏ 

( الثانية ) لوجعل:العتق معلغاً على ذلك العيل ‏ كأنيقول « انخدمتني سئة 
أوخطت, لي الثوب الفلاني » يطل العتستى والشرط لمكان التعليق.. ومثله لوقال 
دان أعطيتني ألفأفانت حر» وقيل يكو نكتابة لمساواتهما فى المعنى؛ وهوباطل . 

( الثااثة ) لو شرط عليه ان لم يقم بالشرط اعاده في الرق.؛ قال الشيخ,في 
النهاية'؛ والقاضي لزم , وكان له اعادتة في الرق عملا بالشرط ؛ ولرواية اسحاق 











. 14/8 التهذيب 55/7 ؛ الكافى 5/ملأء الفقيه : روقة المتقين‎ )١ 
؟) التهاية : جكه‎ 


عمق 








ويشترط فى المعتق جواز النصرف » والاختيار » والقصد؟ 
والقربة. 
وفى عق الصبى اذابلغ عشراً رواية بالجواز <سنة . ولايصح 


أبْنَ عمار وغيره عن الصادق عليه النلام قال :ماك عن الأعل ين ره 
ويزوجه ابنته ويشترط عليه أن هوأغارها أن يرد في الرق. وقال : له شرطة77. 

وقال ابناؤريس؟): و أل ساك 5 كرو زارط لكا دشان 
للكتاب والشنة فيكون بالا 

وهل يبطل العتق ؟ يلوح من كلامه العذم » وقال العلانة في المختلت'؟ 
بالبطلان واختاره المصنف في الشرائئع؟». 

وأجيب عن 'الرواية بالتمل عل ىتعليق العتق على الشرط فيبطل حبِئكدفيكون 
له شرطه » وهو الرد في الرق + 

قوله : وفى عتق الصبى اذا بلغ عشر] رواية بالجواز حسنة 

هذه اارؤاية زواها الشبخ في التهذيب عن موسى بن بكر عن ززارة عن 
الباقر عليه.السلام قال.: ان أتى على الغلام عشر ستين فائه يجوز “له من ماله ها 
أغتق وتصدق على وجه المعروف فهو تجائؤ*» . 

الو وي م 0 2 ابن ادريس”! نظرأ الى كو ندمحجور؟ 


)١‏ اكأفى +/14 ب اغاد مليها اي يتزوج عليه 
؟) السرائر : 48م 

ع) المختاف » الجزء اللخامس + +7 

4) الشرائع 515/5 

ه) التهذيب 44/1؟ 

741 : السرائر‎ )١ 












عتق السكران » وفى وفوعه'من.الكافر ترد : ويعتبرفئ المغيق أن 


عليه زاحتارم ا لملتمةا) + ور ظاهر قول ابن الجيد - 

والخصئف استحسن العمل بالزواية » وقدتقدم في الوطايا وج جسن العمل 
بها مع أنه قال في النكت انها موقوفة على زرارة . وهو سهو القلسم » لتصريح 
الشيخ وغيره باسنادها الى الباقر عليه السلام . 

قوله : وفى وقوءه من الكافر تردد 

ينشأ من تعذر القربة في حقه التي هي شرط في الصحة؛ لقوله صلى الله عليه 
وآلم وسلم : لاعتق الا.ما أريد يه وجه الها .. ومن أنه فك رقبة وازالته». وهو 
غير ممنوع منه ٠‏ 

وبالاول أفتى.ابنادديس") وبالثاني أفتى الشيخ فى الخلاف!! وقالء لكن 
لابرث بالولاء الا بعد الاسلام ٠,‏ 





والعلامةا* تفضبل حسن 6 وهو + أن الكاقر ان جتحد الذاث الالهيدة فمتقه 
باطل لتعطيله وعدم حصو القربة منه + وان لميكن كفك بل كان كفرة لجحدنبى 
أوامام أوشربعة «علومةفعتقه صحيح لحصولالتقرب الى الله مثه : قيستحق اعوزاضاً 
بنسبة الثواب فيسقط عنه بها جزءاً من عقابه . 


)١‏ القراعدء 








الثانى من القصل الاول من القصد الأول منكتاببا المت . 





؟) التهذيب /17؟ اخرجاعن آنئ عبذاق عليه الثلام . 
+) السرائر : 64م . 
؛) الخلاف 6/ ووم . وقال فيه : اذا اعتق كاقرملماً ثبت له عليه الولاء الاانه لا 
يرئه مادام كافرا 


ه) المختلف ء الجزء الخامس : 0# 


مد 












يكون مملوكا حال العتق مسلما ‏ ولا يصح لوكا كافرر ٠‏ ويكره 


قوله : الايصح لوكان كافرا ١‏ 

اختلف الاصحاب في عت العبد الكافر؛ فمنعه المرتضى وقال فيه اجماع 
الامامية » غملافاً لباقي الفقها وبه قال الشيخ'! في التهذيب والاستبصارء وتابعه 
سلار وابنادريس!'واختاره العلامة في القواعلا والتعيد) لقؤلةتغالَى وول تيسموا 
الخبيث منه تتققوت ع*) والعتق انفاق + 

وقال الشيخ في الميتوط!* بالصحة مطلقا » لرواية الحسن بن صالح عن 
الصاذق عليهالسلام: أن علي عليه السلام أغتق عبدآله نصر انأ فاسلم ين أعنقه'”. 
قبل لادلالة فيها » لجواز“علمه باسلامه بعدا العتق . 

قبل فيه نظر ‏ اذ الشرط متقدم : نوفيه نظر ء لان معلومه عليه السلام في حكم 
الواقع لان علمة اماغن نض أوالهام » والاولئ خملها على ظهور امازة الاسلام 
منه والوعد على“ اظهاره بالعتق فيكون لطفا مقرباً:؛ 

وقال في النهاية بجوازه مع النذر » جمعا بين الرواية المذك.ورة وزواينة 
سنيف عن الصادق عليه السلام”) بالمفع ٠‏ 

وتوقف العلامة في المختلف), والاولى قول الب رتضى لنقله الاجماع » 
ولما في عتقه من الاعانة على الكفر . 

"3/1 التهديب 707/1 “الأتتتماز‎ )١ 

؟) السرائي : 6عم. 

ع) الايضاح م رسج 

) سودة البقرة :554 . 

) المبسوط 297.71 

1417/5 التهذيب 4/2 1ىء الاستيصار عل بء الكافى‎ )١ 

. 8 الفقيه روم التهذيب 11 ؟ أ الامتتضارع‎ )١ 

4) المختلف » الجزه الخامس .7 


ل 











.لكان 'مخالقا :ولو ند ز”غتق أحدهما لزم ."ولو شرّط العنؤلئ غلئ 
المعتق الخدمة زمانآ معيناً صح » ولو أب ونّات المؤلى فوجد بعد 
المدة فهل للورثة اشتخدامه ؟ المروي :لا . 
قوله : ولونذر عتق احدهما لزم 
يريدبذلك المخالف والكافر . وفيه نظرء لانه حكم يعدم صحة عتق الكافر 
فيكون.خراماً وكراهة عت اليخالف ٠‏ ولايصح ند ر,فعل الجرام ولا المكروه ٠‏ 
قوله: ولوشرط المولى على المعتق الخدمة زماناً معينا صح؛ ولوابق 
ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المرؤى لا 
آما اشتراطالخدمة فلامانعمنه؛ لما تقدم من كو نالعتق قابلاللشرط. وتؤيده 
الرواية المشارالبهاء وهيمارواه بعقوببن شعيب صحيحاً عن الصادق عليهالسلام 
في رجل أعتق جارية وشرط عليه أن تخدم خندس:ينتين فأيقت ثم مات ,الرجل 
فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال:لا'). ولان السيد قبل العنت مالك لمعبد 
ومنافعه فيكون اشتراط الخدمة استثناء منها - 
وهل يشثرط رضى-.العيد ؟ قيل نعم لائه -كالكتابة المشروط فيها القبول » 
لمافلنا من كوثه استثناء مما كان ملكأله . وقيل لايشترط في الخدءة : أما لؤشرط 
عليه مالا فلابد من رضاه . والفرق أن الخدمة استثناء والمال مغفود . 
قال ابن الجنيد : تجب ثفقته وكسوته على السيد حال الخدمةء لانة منعه 
من الكسب . وهو قريب . 
وأماكونه اذا أبق مدة الخدمة فهل للورثة استخدامه أم لا ؟ قال الشيخ") لا 


+ 1/4/5 التهذيب 1/4و الفقيد وود ء الانى‎ )١ 
؟) التهاية :47م‎ 
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واذا طلب المحلوك البيع لم تجب اجابتة 

ويكره التفريق بين ألولد وأمه . وقيل : يجرم . وآذا أنى على 
الدماوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه » وكذا لو ضرب مملوكه 
ما بهو حلء 


مسائل سبع : 
(الاولى): لونذر تحريزأول مملوك يملكه فماك جماغة تخير 





وقال,ابن ادريس'! واختاره العلامة؟! في المختلف والقواعد ان لهمالاإجرة 
عن تلك المدةء فأما نفس ,الخدمة.فليس لهم عليه ذلك : أما أولا فلاختصاض 
الخدمة يالبيت ٠‏ وأماثائياً فلفوات وقنها المعين » ولذلك قيدها المصنف بقوله 
إ«زماناً معيناً » واارواية ليس فيها منيع للاجرة » لان نفي الاستيخدام لايستلزم 
نفي الاجرة ٠‏ 

قوله : ويكره التفريق يبن الولد وامه ؛ وقيل يحرم 

تقدم في البيع تقرير ذلك ء فلا وجه لاعارته . 

قوله: لونذرتحرير أؤل مملوك يملكه فملك جماعة تخي فى احدهم 
وقيل يقرع بينهم. » وقال. ثالث لايلزمه عتق: 

الاول قول ابن الجنيد» ويظهرمن المصنف اختياره. والمستند رواية العسق 


. السرائر :46م‎ )١ 
؟) المختلف . الجزه الخامس 74 . القواعد : القصل الثانى من المقصد الاول من‎ 
كناب اليتق‎ 





الصيقل عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه 
فهو حر فأصاب ستة . قال : انماكان نيته على واحد فليخترأيهم شاء فليعتقه'). 

قال ابن الجنيد : فان مات أومتع عن بيان ارادته أفرع وأعتق من تخرجه 
القرعة . 

قال العلامة؟): الحسن لاأعرفه مع أن فيطريقها اسماعيل بن يسار الهاشمي 
وهو ضعيف ٠‏ 

والثاني قول الشيخ؟ وابن 
الصادق عليه السلام في رجل قال 






يه والقاضي » والمستند رواية الحلبى عن 
أول مماوك أملكه فهو حر قورث سبعة جميعا 
قال : يقرع بينهم وبعتق الذي خرج اسمه!؛ وبمعناه روى عبدالله بن سليمان* . 

والثالك قول ابن ازرييس"ا؛ متحتجاً بأن و اول » اذا أضيف الى العام أفاد 
العموم وان أضيف الى الخاص أقادالخصوص ء ومملوك نكرة لايمم؛فكائه قال : 
اذا ملكت واحداً هو « أول » فاذا ملك جماعة لويحصل الشرط فلم يجب العنق. 

وفيه نظر ءلان الشرط وان لم يحصل بالنسبة الى كل واخد من الباقين لكنه 
خاصل بالنسبة الى مازءلكه . فكما أنه اذا ملك واخدأينعئق عليه لانه أول فكذا 
اذا ملك جماعة دفعة . 

واختار العلامة! 'والسعيدقولالشيخ » لان الاوليعتبرفيه قيدسلبى وقيدايجابى 





.8/6 الفقيه «/بروء التهذيب 985/4 : الاستبصاد‎ )١ 

؟) [المختلت لجز الخامس ولا 

>) النهاية م 6ه قال فيه: اقرع ينهم فمن اخرج اسمه اعتقه وقد روئ انه مخيرفئ 
عتق يهم شاء 

4) التهذيب /ه؟؟ فيه : ويعتق الذى قرع 

ه) التهذيب 2/ +70 ء الاستبصار ره . 

. السرائر : 5م‎ )١ 

. الايضاح لور ليع‎ )١ 
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(الثانية) لونذر عتق اول ماتلده » فولدت توأمين عتقا . 


والسلبى هوأته لميسبقه غيرهء والايجابى أ: يعتبرفيه الفعمل 
والثاني يكفي فيه الامكان ان سبقه على آخر يمكن أن يملكه ؛ فكل واحد أول 
حينئذ ولس أحدهم أولى من الاخر » فتجب القرعة . 

واحتمل العلامة في القواعد'' عتق الجميع » لحصول صفة الاولية بالنسبة 
الى كل واحذ ءكمالوقال د من سبقوفله عشرة » قال : وقيه عف , لعدم العموم 
في محل النزاع ؛ فان 8 مملوكا» الخصوص بخلاف المثال فان ومن »للعفوم . 

اذا عرفت هذا فهنا فوائد : 

(الاولى) لونذر عتى أول أمة يملكها فملك اماءا دفعة فالحكم كما تقدم . 

(الثانية) لونذر لاول داخل شيئا فدخل جماعة دفعة فالحكم كذلك . 

(الثالثة) لونذر عت قآخر [ واحد ن ] مملوك يملكه فالوجوه الثلاثة جارية 
فيه الا أن يشترط تعقب موت المالك لهء بمعنى أنه لا يتخلل بين ملكه وبون 
الموت ملك آخر . 

(الرابعة)حكم العهد واليمين حكم النذر في ذل ككله . وان لميكن الثلاثة 
مذكورة في الرواية فالحكم فيهما من دلالة الاقتضاء . 

(الخامسة) لو قصد يالمملوك أوالداخل الجنس أمكن تغيرالحكم ويكون 
حكمه حكم أول مايملككما يجىء. 

قولة : لونذر عتق اول ما تلده فولدت توأمين عتقا 

قد عرفت من قبل أن لفظة داول » ان أضيفت الى العام عمث :وان أضيفت 


الى الخاص خصت وماهنا من أدوات العموم فيعم المضاف اليهاء فلذلك عتق 








)١‏ القراعدء القصل الثانى من 








الاول منكتاب لفت . 


2441-2 








التوأمان لم تعتق التماليك جميعاً ..قيل عليه * ان:الحكم يلحق اللمشنافدون 





العضاف اليه » فانك تقول غلام زيد قائم » -فالقائم هوالغلام لازيد . 
واكتساء «افعل» عموءالمضافالية ممتوع لاتتك تقولوجاءني أفضل الناس» 
وان لم يكن الجائي الارجل واحدء وجينئذ لاوجه للفرق بين المسآلنين الاماقاله 
ابن ادريس ١١‏ من التأوبل : وهو أن يكون المراذ بأول مائلده أول ماتحمله حتى 
يصح عتق التوأمين جميماً » وآن أراد أول ولد تلده فالوجه عتق الاول دون 
الثاني ٠‏ لعدم اتصافه بالاولية . لكن هذا لايعلم مئه المراد اذا كان الناؤر مين » 
لان الضمائر غير معلومة الا لله سبحانة . 
اذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ واتياعه ذكروا هذه المسألة ؛ ومستندهم 
رواية عبدالله بن الفضل الهاشمي مرفوعاً قال : قضى علي عليه السلام في رجل 
نكح وليدة رج لأعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأماً. ففآل : اعت قكلاهما'؟. 
وفيه نظر ء لان الرواية غيرمطابقة للفرض ء لانه فرق بين أول ماتلده وبين 
أل ولدء لعموم اول على زعمهم دون الثاني» فلفظها منافٌ للحكم المستنداليها. 
نعم قال في المبسوط"! اذا قالأول من يدخعل منعبيدي حرفدخخل اثنان لم 
عق أحدهما ء لانه لأأول بينهنا. كال: وقد روي ف يأحاديثنا أن الْآننِينَ يعتفان 





لانهم برووث انه اذا قال و أول ما تلدهالجازية قَهو حر » فولدث توأمين أنهما 
يغتقان: فان كان ؤلك أشارة :الى الزراية فقد عرفت ما فيها ء وان "كان الى غيرها 
فيمكن أن يكون مما فيه دلالة على ذلك الحكم . 

) السرائر روم 

؟) التهذيب / زمرء الاتى ١156/5‏ 


؟) المبسوط 744/5 ٠‏ 


-447- 


(الثالثة):,لواعتق بعض مماليكه فقيل له: ه لأعتقت مماليكك؟ 
فقال : نعم ٠‏ لم ينعتق الا من سبق عتقه . 

(الرابعة): لونذ رأمتدان وطأهاصح فا نأخرجهاعن ملكهانحلت 
اليمين وان عآذت بملك مستانف ٠‏ 





بعض مماليكة فقول هل اعتقت مماليكك فقال نعم لم 





( الاولى ) العتق لايحصل الامع قصدانشاء العتق - بصيغة وضعها الشارع 
لانحائة ١‏ 

('الثانية ) نعم وضعت للاخبار والا لم تقع جؤابا للاستخبار » لكنها تقع 
اجواباً له فيكون للاخبار » وهو الدعالوب ٠‏ 

( الثالثة) انسه لاشىه مسن الاخبار بانشاء لان الاخبار يستدعي سبفية نسبة 
والاتشاء لايستدعي ذلك بل هومحدث للنسبة بنفسه. فلايكون. أجدهما قائمأمقام 
الاخر . 

اذا عرفت هذاظهر ل كبأدنى فك رأن قو لمونعم» عقيب الاستخبار لايقنضي عتقاً 
بل ان حصل شىء فذاك سهوااواقع والا فلا عتق في نفسس الامرلكن في الظاهر 
يقضى عليه بعتق من ينناوله لفظ السؤال » فان كان مغرداً حكم عليه بعتقي واحد 
وآن كآن جمَعاً فهل يحكم عليه بعتى ما يصدق عليه أقال الجمع وهو ثلاثة أو 
يكفي الواحد ؟ وجهان مبنيان على أنه هل يشترط في تخصيص العام بقاءكثرة 
أم لا . وتحقيقه فى الاصول ٠‏ 

قولة: لونذر عتق امنا ان وطثها )١‏ فخرجت عن ملكدانحلت اليمين 
وان عادت بملك مستانئف 





. فى التختصر المطبواع بالقاهرة :“ان وطنها شخ لال اخرجها عناملكة‎ )١ 
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(الخامسة) : لونذر عتق كل عبد قديم فىملكه أعتق من كان له 
فى ملكه ستة اشهر فصاعداً . 

هذَه رواية متحي عن أحدسناً طيهيا الملام'. : ويس فها ذكرا تكد بل 
مجرد التعليق» وحملها الاصحاب عليه لاجماعهم على منع العتق المعتلق على 
أشرط . نعم هنا حَكمان : 

الاول : الاكثر على الحل بخروجها عن ملكه وان عادت لقرينة الحال في 
تخصيصه يملكه وقدزال » والتنبيه عليه في إلرواية فانها خرجت ,عبن ملكه . 
وتوقف هنا ابن ادريس والعلامة » اذ لامانع من النفوذ قي ماك الغير ؛ أما لو 
عمم فلا كلام في عدم الجل بالخروج + كقوله د متى وطئت » وشبهه . 

الثاني : استدل الشهيد بها على انجلال اليمين لوخالف المكلف مقتضاه 
:سهواً أوجهلا أواكراهاً » وانه لؤخالف مقتقاه بعد ذلك لم يجنث:وان تعمد . 

وفيه نظرة أمااولا فلمنع دلالة الرواية على ذكره بوجه من وجوه الدلالات 
وأما ثائياً فلوجوب العمل بمقتضى اليمين» ترج مادل عليه الحديث وهو رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قيبقى الباقي على عمومه . وأما 
الايلاء فخرج للاجماع عليه . 

قوله : لونذر عت قكل عبد قديم فى ملكه اعتق من كان لة فى ملكه 
ستة اشهرفصاعد] 


مستنذ هذا الحكم زؤاية ذاود الرقي عدن بعض أصحابنا عن الرضااعليه 





)١‏ الفقيه 7/< ء التهذيب 997/4 ء والرواية هذه : محمد بن احيدهما عليهما 
السلام قال: سألته عنألرجل تكون له الامة فيقول « متىآتيها فهى جرة ».ثم ببيعها بن دجل 
آخرثم يشتريها بعد ذلك. قال : لاباس بأنَ يأنيها قد خرجت من ملكه . 


ج يهو - 





السلام'اء هي وان كانت 





اللكنها مؤيدة بالشهرة وبالكتاب فيقوله تعالى 
«احتى عاد كالعرجون القديمع 79 . 

وهنا فائدتان : 

(الاولق) هل يتعدى الحكم الى غيرذلك من الصدقة بمال قديم أوالوصية 
بمال قديم أو الاقرار بمال قديم ؟ استشكله العلامة!؟ من احتمالكو ذه حقيقة 
فيتناوله لذلك عنداطلاقه: ولهذا حمله الاصحابغليهة وؤلك من خواض الحقيقة 
واذا كان حقيقة تعدى الى الكل. ومن احتمال المجاز » لائه لغة حقيقة فيما قدم 
زمانه وعرفأفيمالاأول لوجوده : وهما غير مرادين هنا اجماعاً فيكون فيها ؤكر 
مجازً: لاصالةعدم النقل: ولاشىء امن النجازيمطرد بنفسه الابنتل صرح وليس. 

(الثأنية) لوقصرت مدة كل واحد من عبيده عن الستّة الأشهر احتمل بطلان 
العتق لعدم شرطه وأصالةبقاء الملك؛ واحتملعتى منملكه أولالتعذر الحملعلى 
الشرعي فيخمل على العرفي جريا على القاعدة الآصولية . وهو مقرب العلامة 
في القواعد . 

هذا مع ترتبهم وقضر الزمان عن الستة » أما لوملكهم ذفعة وقضرت المدة 
احتف لعنةه مكلهم لوجودالمعتى» وعوءدم سبق غيرهم عليهم وسبقهم على من 
سيتجدد اذ لامكان كاف .في الكل + 

واحتمل عدم عتق أحد لعدم القديم بالمعنى الشرعي » والمعنى عدم في 
الترتيب . واختار' العيد؟؟ البطلان , لآصالة بقاء آلملك . 

)١‏ التهذيب 0/4 + لاقي 10/1 ع الفقيه م#/4ه , عن داود النهدى 

؟) سودة يس :وم 

*) القواعد ؛ القصل الثانى من المقصد الاول ءنكتاب العتق . 

؛) الاشاح م رجدو عل 
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(السادشة) : مال المعتق لمولاه وان لم يشترط. وقيل :أن لم 
يعلم به فهوله » وان علم ولم يستثنه » فهوللعبد. 

(السابعة) : اذا عتى ثلث عبيده استخر ج الثلث بالقرعة. 

قوله ؛ مال المعتق لمولاه وان لم يشترطه. وقيل ان لم يعلم به فهوله 
وان علم ولم ستثنه فهو للعبد 

الاوك قول:ابن ادريس!!ء واختاره المصتف والعلامة؟؛ بناء غلى عدم ملكه 
وقد تقدم . 

والثاني قولالشيخ فيالنهاية!” واين الجنيد وابن بابويه والتقي؛ ومسئندهم 
رواية ابي جربر صحيحاً عن الكاظم عليه السلام!؟؛ وهوبناء على أنه يبلك . 
نعم التفصيل الى كونه معلوماً للسيد ولم يستثنه فيكون للعبد » والى كونه غير 
معلوم للسيد فيكون له » فمستندهسم فيه رواية زرارة صحيحاً عن الباقر عليه 
السلام!* : ورواية عبدالرحمن بن ابى عبدلقة*! . 

والفتوى على الاول ؛ لان:العبد اما أن لايملك فسي نفس الامر فالذي معه 
لسيده ءواما اذيملك فالمالله.. ولا أثر للعلم في الصورتين» لان الملم لايصير 
من ليس بمالك مالك »وعدم الاستثناء ليس دليلا على التمليكء'غايته أنه يدل 
على الاباحة ولانزاع فيها ء فان العبد أهل للاباجة قبل عتقه . وبعد عتقه 

قولة : اذا اعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة 

١)السرائر‏ :دوم 

؟) القواعد: الفصل الثانى من المقصد الاول من كتاب المّق . 

ع) التهاية موه . 

؟) الفقيه م/اة ١‏ التهذيب 704/4 » الامتبصار 11/6 

ه) الفقيه /./اء التهذيب 555/4 -. 


عع د 








اذا أعتق ثلث عبيده ولم زعين أوأعتقهم كلهم في مرض النوت ولامال 
سواهم ولم يجز الورثة عتق الثلث منهم في الصورتين : أنا الاؤلى فاجماع + 
وما النا: فعلى الاضح ؛ لماتقدم قي الوضايا . وكذا لوأوصضى بعتقهم ولامال 
سيواهم » ولا اجازة ينعتق٠‏ الثلث بالقرعة » فهنا فوائد + 

(الاولى) ثبتتالقرعة هنا بفعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ لماورذ في 
الخبرالمشهورعن عمران بن الحصين أن زجلا من الانصارأعتق ستة مماليك في 
مرضه ولامال له غيرهم »فج زأهم رسولاللهو ص يسنة أجزاء فأعتق اثنين وأرقا 
أزبعا". وهونض قيأمرين :احدهنا استعال القرعة ) وثانيهما جمع الجزئية 
لاانه مجزء فى. الكل - وأيضاً ثبت عتهم عليهم السلام : كل مجهول فية 
القرعه!؟ . واذا حكم بالعتق وعدم التعيين جاءت الجهالة . 

'( الثانية ) محل القرعة'اما'للتغيين"+ كما "اذا قال | أحد عبيذي حر » أو 
للتنفيسذ كما في المريض والوصية كما تقدم » أو لرفع اشتباه المعين في انفسن 
الامر.» كما لو أعتق معيئا ثم نسيه وأيس من التذكر + أو أعتق المريض مرتبا 
واشتبه.. والقزعة فى هذين كاشقة اما هو معبن في الواقع . 

(الثالثة) اذا أمكن التعديل عددأ وقيمة معآ فلا اشكال فيه كمال كانوا ثلاثة 
قيمةكل واخد غائة» وأما اذا لم'يتفق ذلك بل اا عداوا قيمة اختلف العدد وان 
غدل عذّدا اعتلفن"القيمة فأبهما المعتبر ؟ 

قال قوم : يعتبر الاول وهو القيمة ‏ واخقاره الشيخ : وهو الاقتوتىاء لان 
العبيد مال من الاموال 6 وكما أثه: اذا أوضى نيثلث ماله يستخرج الثلك بتقويم 
) فى ينف الخ #أويعير 
)تن البيهقى . 2671 : الستدرك الياب ١5‏ الجزء.! ف نكتاب الوضية 


م) التهذيب 74١+‏ ء الققيه م/م 


دبوو- 











أ جناسه المختلفة لا بالعددء فكذا هنا. وأيضأ الدار اذا لويمكن قشسمتها بالفساحة 
يعدل بالقيمة فكذا هنا . 

ؤقال ,قوم بالثاني + استنادآ الى فعل النبسى صلى الله عليه وآله وسلم كما 
تقدم ؛ ولان الثلث مضاف الى العبيد لا الى قيمتهم , فتقدير القيمة على لاف 
الظاهر .. 

وأجيب عن الاول : بأنه اتفق فيها القيمة والغدد فلا دلالة على أحدهما ٠‏ 
وعن الثائي: انا لانقول ان القيمة مضاف يقدر جتى يكون على لاف الاصل» 
وكيف يكون كذلك والعتق انما تعلق بالعبيد لا بقيمتهم + بل نقول : ان الثلث 
مضاف الى العبيد باعتبار ماليتهم لا باعتباز عدرهم واشخاصهم » وثلث المالية 
لا يتحقق الا باعتبار القيمة.. 





(الرابعة) اذا لم يمكن التعديل عدر وقيمة معأ اعتبرنا القيمة كما نقدم » 
فهنا وجوه : 
الاول : ان يختلفوا قيمة يمكن التعديل بها من غير احتباج الى جسزء؛ 


كما اذا كانوا أربعة قيمة اثنين مائة وقيمة. كل واحد من البافين ماثة أو ستة قيمة 





واحد ماثة واثنين ماثة وثلاثة ماثة . 
الثانى : ان يتفقوا قيمة ويجتاج الى الجزء كخمسة قيمة كل واجدامائة 
الثالث: انيختلفوا قيمة وبحتاج الى الجزي كثلا: 
مائة وخنمسون والثالت مائتان وبعمسون 





ة واجد مائة وواحد 


(الخليسة) في ,كيضة التهة قال الشيخ' انه,مخير بين اخراج الاسماء 
ن اخراج الرقية والحرية على الاسماءء أما الاول بأن 
يكتب ثلاث رقاع في كل رقعة اسم كل ثلث أما واحد أو اثنان أو غير ذلك » 





. المبسوط 5ه‎ )١ 


-0؛ - 








وأما السراية ؛ فمن أعتق شقصاً من عبده أعتق كله » ولو كان 
له شريك قوم عليه نصيبه انكان موسراً » وسعى العبد فى فك باقيه 
انكان المعتق معسراً. وقيل: ان قصد الاضرار فكه انكان موسر 
وبطل العتق انكان معسراً » وان قصد القربة لم يلزمه فكه »وسعى 
العبد فى حصة الشريك » فان امتنع العبد استقر ملك الشريك على 





درجت زقعة على الحرية فمن خرج فهو حر ؛ وان شئت أخرجت 
ية » فلابد من رقعتون فمن بقي فهو حر . وأما الثاني بأن يكتب أيضاً 





ثلاث دفاع في رقعة منها حرية وفي كل من الباقيتين رقية ثم بخرج باسم ثلث» 
فان حرجت الحرية كفت بذلك والا احتجت الى رقعة أخرى لثلثآخرء فمن 
بقي فهو حر ٠‏ 

قبل عليه : ان جواز كتبه اثنين في رقعة اذا كانا هما ااثلث مثلا مبني على 
أن حكم الله سبحانه بالحرية تابع للقرعة: أما اذا قلنا ان القرعة كاشفة عن الحكم 
يتبغي أن يكتب لكل عبد رقعة » لانه لوجمع بن عبدين في رقعة جاز أن يكون 
أحدهما حرا في حكم الله سبحانه والاخر عبدآ » فلا تكون القرعة كاشفة عن 
الحكم . 

قوله : واما السراية فمن اعتق شقصا )١‏ من عبده عت قكله » ولوكان 
له شريك قوم عليه نصيبه ان كان موسراً وسعى العبد فى فلك باقيه انكان 
المعتق معسرأء وقبل ان قصد الاضرار فكه ان كان موسر وبطل العتق ان 
كان معسراً؛ وان قصد القربة لم يلزمه فكه ؤسعى العبد فى حصةالشريك » 
فان امتنع العبد استقر ملك الشثريك على حصته 


مي او وس 


-44عد 








الاول ‏ وهو اختيار المصنف ‏ فول المفيد وابن يابويه!) والمرنفشى 
وسلار » والمستنسد رواية الحليى صحيحاً عن الصادق عليه السلام' ء ورواية 
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام'” . 

والثاني قولالشيخ في النهاية!؟ والفاضي. وألزمهماابن ادريس*) التناقض» 
لاثه الاعتق الاما أريد به وجه الله فكيف يقنع لقصذ المضار: 

وأجاب بعض الفضلاء بأن الشيخ لم برد ان٠‏ يقع لقصد المضارة فقظ 
فانه لايشك فيه أحد أنه لابقع ؛ بل أراد أنه اذا قصد وجه الله تعالى بالذات 
والمضارة بالعرض يكون واقعأء لان المضارة لازمة للعنق حيتئذ وان. لم يقصدء 
كالتبرد في الطهارة مع القربة ٠‏ 

وفيه نظرء لانا نمنع الصحة فسي الصورتين ٠‏ لمنافاته الاخلاص المأبور 
به » وللحصر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لاعتق الا ما أريد به وجه الله 
تعالى” . 

احتج الشيخ على لزوم الفك مع الاضرار واليسار برواية محمد بن مسلم 
عن الصادق عليه السلام قال: اذا أعتق مضارة وهوموسرضمن بفورية واذا أعتق 
لوجه الله تعالى كانالغلام قد أعتقءن حصة من أعتق» فيستعملونه على قدرما أعتق 
منه له ولهمء قانكان نص عمل لهميوماً وله يومأء وان أعتقالشريك مضارآ وهو 











165 : المققمة: حمء المقتع‎ )١ 

؟) الكافى 143/5 

ع) التهذيب +307 الققيه م/ باد ؛ الكافى 1/5 الاستصار 4/6 . 
4) التهاي 
ه) السرائر :866 . 





7ع 


) التهذيب .م/19؟ ؛ احرجه عن الصادق عليه السلام ٠‏ 


-به4- 








معسر فلا.عتق له لانه أراد أن يعسر على القوم فيرجع القوم على حصصهم!!. 

وعلى عدم اللزوم اذا قصد القربة برواية الحنبن زياد قال: قلت للصادق 
عليه السلام: رجل أعتى شرك له في غلام مملوك أعليه شىء ؟ قال : لا(1. ومثله 
ارواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام؟. 

وأجاب عن حجة الاولين بحمل الروايات على الاستحباب. والفتوى على 
الاول ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أعتق شقصاً من عبد عتق 
عليه كله؟! . واطلاق قول علي عليه السلام وقد سثل عن ذلك فقال : ليس لله 
شريك؟!. وروايات الشيخ ليست صريحة في مراده ٠‏ 

اذا عرفت هذا فهنا قوائد : 

(الاولى) بشترط في العتق المذكور صدوره باختيارهء اما مباشرة أوتسبيبأ, 
والمباشرة ظاهرة وأما التسبيب كما لو اشترى بعض قريبه فعتق عليه فانه يسري 
عليه عتتى الباقي » لان فاعل السيب فاعل المسبب ٠‏ 

أما لو ملكه بالارث وشبهه فعتق مالكه فهل يسري الى باقيه؟ قال الشيخ في 
الخلاف/* نعم مستدلا بالاجماع والاخبار ‏ وهو اختيار ابن الجنيد » ومنع في 
الميسوط والنهاية ؛ واختاره ابن اوريس والمصئف والعلامة . ومنشأ الخلاف 
أن السبب الموجب هل يقال له فاعل ولاثره مفعول أم لا؟ اختلف المتكلمون 
في ذا ال بعضهم لايسمى بذلك فلا يدخخل تحت قوله صلى الله عليه وآله 





+ التهذيب 191/6 الفقيه «/ي+ باختلاف يسيريهتما‎ )١ 
. ؟) التهذيب 16/4]ء الاستبصاد 6/؟ . شركا ء اى حصة ونصييأ‎ 
4:44 / 8 سنن ابى حاود 37/4 : سئن اين عاجة‎ )> 


4) سثن ابى داود 78/4 ؛ سيه الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ه) الخلات 34/5 - 








وسلم: من أعتق شقصأ من عيد عتق عايه كلهء وقال بعضهم نعم يسمىفيدخل .. 
والحق الاول ؛ امنع التسمية والصدق » وان سلم فمجاز» والنص مجمول على 
الحقيقة . 

( الثانية ) اليسار المعتبر في السراية هو أن يملك حال العتق زيادة عن ذار 
سكناه وخخادمه ودابته وثيابه المعتادة وقوت يوم له ولعياله الواجبى التفقة فايسع 
قيمة نصيب الشزيك . وهنا فروع : 

الاول : لوقدر على قيمة بعض النصيب وجب فكه , لان حكم الكل جار 
في الجزء. وهو فتوى العلامة في القراعد١١‏ ومقوى الشهيد". ويحتمل العدم» 
البقاء الاضرار برق البعض ورد لحصول السماية من العبد في باقيه : 

الثاني: لوكان عليه وبن مستغرق لما قي بده فهومعسرلانه في حكم المنتزع. 
وهوفتوى التواعد ومختار السعيدا؟. 

وقال الشهيد انه موسر ؛ لان له مالا ء قان السدين لم يسلبة أهلية الملك» 
فيشمله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعتق شركأ من عبد وله مال قوم عليه 
الباقي*!: ولانه لوزاد دينه على ماله ولا حجر وطالبه واحسد من الديان وجب 
اعطاؤه وان كان للبافين ما يستغرق مالهء فلو كان وجود الدين المستقرق يجمله 
معسر لحرمت مطالبته على “كل واحد منهم . والعتق هنا أولى ء لائه مبتي على 
التغليب وفية ملك قهري بعوض ٠‏ 

وفيهنظرء لانا نمنع شمول الحديث له والا لشمل صاحبدارالسكنى وليس 

١‏ تاهيه هله زه كاي كد ليزنت 

؟) داجع شرح اللسة ؟/ؤه١‏ . 

ع) الايضاح 9826 


4) سئن ابن ماجة 4/8 4.م: سئن اعى داود /#؟ء اخرجا روايات فى هذاا:|لشأن . 


دعقعد 








كذلك اجماعاً . ونمنع أيضا لزوم حرمة مطالبته لو كان معسرأ باستغراق الدين: 
بماله » لانا انما حكمنا باعساره بالنسنة الى ما يطرأ عليه من الحقوق المشروطة 
باليسر لامطلقا حتى بالنسبة الى أصحاب الديون والالزم عدم وجوب أداءالدين 
المستغرق . وهو ياطل . 

على أنه يلزم القائل بيساره وجوب الحج عليه مع استغراق الدين لماله؛ 
وَهُو باطل اجماعا . وأيضا يلزمه وجوب تقديم الشريك على الديان لوقلس 
النعتق ؛ وَلبْسَنْ كذالك : 

الثالث: لوطرأ عليه اليساربعد العتق فلا تقويم لعدم حصول الشرط حالته . 
نعم لو طرأ غلية الدذين المستغرق وثلفت الاعواض أو كان الدين لاعن عدوض 
كالمهر أمكتن القول بتقسديم العريك لسبقه وأنككن التقسيشط للتساوي في 
الاستحفاق ٠‏ 

(الثالثة) : لو تعلق بالشقص حق لازم فان منع من نقل الملك كالوقت “فلا 
سراية على الاقوى؛ وقبل بها للعنوم؛ وهو ضعيق * 

وأما الكتابة والاستبلاد فيحتمل المنع من السراية» لما قلنا منامتناع النقل. 
واختاره الشهيد واستقرب العلافة في القواعد'! السراية لانهما يؤلان الى العتق 
فلا يمنعانه؛ ولعموم قوله و ص » : ليس لله شريك . وان لم يمتع النقل كالرهن 
والاجازة حصلت السراية لحصول شرطها وعدم المانع» أماغيراللازم فكالتدبير 
والوصية فالسراية متحتمة جزماً ٠‏ 

(الرابعة) مع حصول الشرائط هل ينعتق باللفظ الصادر من المعتق أو به 
مع أداء القيمة أو يكون مراعى ؟ قسال ابن ادريس بالاول » للحديث المتقدم 
في قوله صلى الله عليه وآله د فقد عتق كله » عقب عتق النصيب بعثق ملكه بلا 


. داجع الأيضاج م /لاوع‎ )١ 





حصته ؛ واذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لروايسة 
السكونى وف وعم نيد وح د 


فصل » ود قد » للتحقيق فلا يتوقف على غيره ٠‏ 

وقال المفيد بالثاني » واختاره الشيخ في الخلاف والمصنف والعلامة في 
المختلف » لان للاداء مدخلا في العلية ولهذا لاينعتق بالاعسار ء ولانه لولاه 
لزم اضرار الشريك لوهرب المعتق أو ماطل أو تلفت أمواله؛ ولصحيحة محمد 
ابن قيس عن الباقر عليه السلام'؟ ٠‏ 

وقال الشيخ في المبسوط بالثالث؛ لانه جمع بين القولين. ومعنى المراعاة 
أنه مع الاداء يظهر انعتاقه بالاعتاق ومع عدم الاداء يظهر استقرارملك الشريك 
ويترتب النماء . وتوقف العلامة في القواعد والسعيد والشهيد؛ وللخلاف في 
ذلك فوائد يطول الكتاب بذكرها . 

قوله : واذا أعتق الحامل تحبرر الحمل ؛ ولو استثنى رقه لرؤاية 
السكونى ؛ وفيه مع ضعف السند اشكال منشأه عدم القصد الى عتقه 

أفتى الشيخ في النهاية؟' والقاضي وابنحمزة وابنالجنيد بمضمون الرواية 
المذكورة ؛ وهي عن الباقر وعن الصادق عليهما السلام”" ٠‏ 

وقال ابن ادريس!؟: الاصل حرية ما في يطنهاء ولا دليل يعارضه من كتاب 
ولا سنة . نعم هو مذهب الشافمي بناء على أن الحمل كبعض أعضائها فينعتق 








, 416+ داجع ص‎ )١ 
؟) التهاية : 46م‎ 

#) الفقيه ع+/ اهمء التهذيب 76/4 . وفيهما : عن جعفرعن ابيه عليهما السلا . 
؛) السرائر :497 م 


د عهع- 











وأا العؤارض : فالعمى : والجدذام ء وتنكيل المولئ بعيدة. 
وألدق الاصحاب الاقعاد؛ قمتى حصل أحد هذة الاسباب فيه انعتق 
وكذا اذا أسلم العبد فى دارالحرب سابقاً على مولاه؛ وكذا لوكان 


العبد وارثاً ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه . 





والمصنف استشكل من حيث قول الشيخ والرواية ؛ ومن قوة حجة ابن 
ادريس . والاقوى عدم انعتاقه لعدم القصد اليه . نعم لو قصد عتقه | 

قوله : والتنكيل )١1‏ 

تردد فيه المصئف في الشرائع') م نأصالة بقاء الملك فلا يزول الا بدليل» 
ومن رواية هشام بن سالم عن ابى بصير عن الصادق عليه السلام؟؟ . وأفقتى بها 
الفيخ") . 

قوله : والحق الاصحاب الاقعان 

ظاهره أنه اجماع منهم » مع أنه لم يوجد في كلام كلهم ؛ فلو قال بعض 
الاصحاب لكان أولى؛ وانما اسنده الى القائل به لعدم ظفره بمستنده. وزاد ابن 








حمزة البرص ء ولا أعرف له مستندا ٠.‏ 
قوله : وكذا اذا اسلم العبد فى دار الحرب سابقا على مولاه 
هليشترط مع ذلك خخروجه الينا قبل سيده أم لا؟ قالالشيخ/* نعم يشترط 
لاصالة بقاء الرق» ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : أيما عبد خرج قبل مولاه 


)١‏ فى المختصر التاق : وتتكيل المولى يعيذه. 

؟) الشرائع 781/1 

ع) القافى 1/9 /1ء الققيه م/هيرء التهذيب 718/4 ٠‏ 
) التهاية 
ه) التها 


4ه ؛ الخلاف 524/7 





ا 








فهو جر وبعده فهو عبد') . والفرق قهرالعبد [سيده على نفسه في الاول وعدمه 
في الثاني فيبقى]') على اصل الرقية . 

وقال ابن ادريس : لايشترط لحصول الاسلام المانع من الملك في حالتي 
الخروج وعدمه . وفيه نظرء لان الآسلام مانع من ووام السبيل لامطلقاً . 





)١‏ التهذيب جره 
؟) ليس ما بين القوسين فى النسخة الاولى 


مصمق- 

















كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلان 





هو تفعيل من قولك دبرت الشىء أدبره اذا أخرته ؛ فان دبر الشى* ودبره 
آخخره . وسمي هذا العتق شرعا تدبيرا لانه جعل أخيرا بعد الوفاة » فكأته أخر 
تصرفاته . وهو في الحقيقة عتق معلق على الوفاة ٠‏ 

وهنا فوائد : 

(الاولى) أنه فيالاصل مندوب لانه عتق؛ فيدخحل تحت عموم الامربالمتق. 
وقد يكره تدبير المخالف أو الكافر على قول . وقد يخرج الى حيز الوجوب 
بنذر أوعهد أويمين؛ وحينئد هل يبرأ بمجرد الضيغة وله الرجوع ؟ قال بعضهم 
نعسم . وليس بشىء بل يلزم استمراره . ولا يصح الرجوع فيه لعدم الغرض 
المقصود ؛ وهو فك الرق بعد الوفاة - 

(الثانية) أنه لايكفي فيه قول السيد « أنت مدبر أودبرتك » » لآن ذلك كناية 
عنه لاصريح فيه بل يقول أنت حرأوعتيق أومعتق بعد وفاتي اما مطلقا أو مقيداً. 


(الثالثة) قال الشيخان' يشترط أن يقول « أنت رق في حياتي حر بعسد 








)١‏ المقنعة : جيء التهاية :بوه 


اه لامع - 





أما التدبير فلفظه الصريح : أنت حر بعد وفاتي؛ ولابد فيه من 
النية. ولا حكم لعبارة الصبي؛ ولا المجنون » ولا السكران » ولا 
المحرج الذي لا قصد له وفى اشتراط القربة تردد . 

ولوحملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها وتنعتق بوفاته 
من الثلث » ولق حملت امنآغيرزة ينيد التدبيرافالولدة قدب ركهيثتها. 

ولو رجع فى تدبيرها لم يصح رجوعه فى تدبير الاولادء وفيه 





وفاتي »؛ وقال ابن ابى عقيل يقول « أنت مدبر في حيائي خر بعد وفاتي »ع 
ؤكلاهما غيرمشترظ لحصول المعنى بدون اذكر ماقالوه: نعم ذلك بَفيْد تأكيدا» 
وفي الحقيقة ليست المسألة خلافية كما توهم ابن ادريض7. 

قوله : وفى اشتراط القربة تردد 

ينشأ من كونه عنقا فيشترط القربة لقواه صلى الله عليه وآله وَشَلم لاعتق الا 
ما اريد به وجه الله وللاجماع ومن كونه وصية مخصوصة والوصية ليس من 
شرطهاالقربة. والاولى الاولء ويتفرع على القولين وقوعه منالكافرفعلى اشتراط 
القربة لايقع الا على ما تقدم من التفصيل وعلى عدم اشتراطها يقنع . 

قوله : ولو رجع المولى فى تدبيرها لم يصح رجوعه فى تدبير 
الاؤلاد . وفيه قول آخر ضعيف 

اللام في الاولاد للعهد . أي الاولاد ااذين تجددوا بعد الندبير على وجه 
يملكهم السيد فانهم يكونون حينئذ مدبرين يحكم الشرع لا بمباشرة السيد » 
وعليه دلت رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام!؟ . ولان النماء تابسع 





)١‏ السرائر دنهم ء 
؟) التهذيب ,زوه ؟ء الكافى 144/5 الاستبصان. 08/4 . 


-وهع- 








قولآخر ضعيف. ولو أولد المدبر من مملوكةكان ولده مدبرا ٠‏ 
ولو مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الاولاد وعتقوا بعد 
موت المولى من ثاثه » ولو قصر سعوا فيما بقي منهم » ولو دبر 
الحبلى لم يسرالى ولدهاء وفى رواية ان علم بحبلها فما فى بطنها 
بمتزلتها . 
لاصله غالبا في الاحكام . 
وهل لورجع في تدبير الام كان له ذلك في الولد ؟ قال الشيخ وأتباعه لاء 
الدلالة رواية ابان المذكور عن الصادق عليه السلام على ذلك » ولانه لم يباشر 
تدبيره فلا يباشر رده الى الرق ٠‏ 
وقال ابن ادريس له ؤلك ء لاصالة جواز الرجوع في الوصية ؛ والتسدبير 
وصية. وضعفه المصئف بأن تدبيره ليس بمباشرته بل بحكم الشرع وعلى وجه 
التوليد . 
وفيه نظر » فان حسن الدح والذم على المستولد يقتضي اضافته الى 
المباشرة ٠.‏ 
ويمكن أن يجاب : بأن ذلك الحسن متصور مع القضصد الى التوليد أو 
الى ايجاد السبب الموجب » وهما متفيان هنا . 
قوله : وفى رؤاية ان علم بحبلها فما فى بطنها بمنزلتها 
هذه رواها الشيخ في النهذيب والصدوق في الفقيه عن الوشاعن الرضا 
عليه السلام7» وأفتيا بمضمونها » ولان علمه بما في بطنها وعدم استثنائه دليل 
على قصد تدبيره ٠‏ 
وفيه نظر » فانه لالزوم بين علمه وعدم استثنائه وبين القصد الى تدبيره ٠‏ 


. 01/6 ء الققيه م/ ١/اء الاستيصاد‎ 1٠ /. الكافى د/جماء التهديب‎ )١ 


وه - 














ويعتبر فى المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد. 

وفى صحته من 0 تردد ء أشبههه الجواز . 

والتدبيروصية يرجع المولى فيه متى شاءء فلورجع قولا صح 
قطعا » أما لو باعه أو وهبه فقولان + أخدهما : يبظل به التدبير» 


وهوالاشبه . والاخر: لا يبطل ويمضي البيع فى خدمته وكذا ألهبة» 


0 الامكان عد دم القصد الى التدبير وعدمه فالحق اذن ماقاله المصنف» 
وهو اختيار ابن ادريس ٠‏ 

قوله: وفى صحته من الكافر تردد اشبهه الجواز 

تقدم منشأ تردده » والمختار جسوازه من الكافر غير المعطل لامكان تقربه . 
نعم لايستحق ثواباً بل عوض ا غير دائم أو اسقاطا لجزء من عقابه على وجه لا 
يظهر له التخفيف . 

قوله : اما لو باعه او وهبه فقولان احدهما يبطل به التدبير وهو 
الاشبه » والاخر لايبطل ويمضى البيع فى خدمته وكذ! الهبة 

لاخلاف أنه مع تقدم الرجوع القولي أوالتصريح بقصد الرجوع ببيعه أنه 
يبطل تدبيره » ومع عدم الامرين ان صرح ببيع رقبته أو هبتها فكذلك ء وان 
صرح بيع منافعه أوهبتها لميكن رجوعاً ويتحرربموت سيده. أما مع الاطلاق 
فكي الاصحاب قالوا بانصراف البيسع والهبة الى منافعه وانه لأبيطل بذلك » 
وقال الحليون ببطلان التدبير وصحة البيع والهبة فى رقبته يناه على كونه وصية 
والوصية يبطل بذلك . 

قال ابن ادريس'! : والبطلان يذلك قول المرتضى في الناصريات ٠‏ 


)١‏ السرائر :جم 
-غهء 





أما الروايات في هذا الياب فبعضها دال على جواز بيعه المستلزم لبطلان 
تدبيره كرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام صحيحاً وقد سثل عن ذلك 
فقال : هو مملوكه ان شاء باعه وان كاء أعتقه وان شاء أمسكه حتدى يموت > 
فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه(' وغير ذلك من الروايات . وبعضها دال على 
المنع من بيعه وعلى أنه يعتق عند موت سيده » وقي ذلك دلالة على بقاء حكم 
التدبير . نعم في بعضها أنه مع ارادة البيع بيع الخدمة في مدة حياته ؛ وفي 
بعضها اباحة البيع معاشتراط التحربرعند موث السيد؛ فحمل الشيخ 7 روايات 
الجوازعلى تقديرنقضر التدببر أوعلى صرف البيع الى خدمته لارقبته وروايات 
المشع على منع بيعه قبل نقض تدبيره ٠‏ 

قالة ابن ادرئيس : 'البيع حقيقة في نقل العين » فلا يجوز حملة على نقل 
المتقعة . وحكم ببطلان روايات المنع من البيع لمنافاتها الال والدليل :أو 
يحئل على الصلح على الخدمة مدة حياتة . 

وأا العلامة فحمل روايات المنع على التدبير الواجب وروايات الجواز 
على التدبير المندوب : وحمل رواية بيع الخدمة على الاجارة مدة معينة» اذا 





انقضت واجره مدة أخرى . 

وآنا المضنف فحكم هنا ببطلان التدبير » وفي الث لشرائع' 7 قال : ان قصد 
بالبيع بطلان التديير به صح البيع وبطل التدبير » وان لم يقص-د صرف الى 
الخدمة . وكأنه حمل آخر للروايات مع أنه حكم في موضع آخ رببطلان يبع 
الخدمة لاتها منفعة مجهولة . 


روه الاستبصار 517/6 





؟) الاستبصاد 28/6 . 


ع) الشرائع 117/1 











والمدبر رق » ويتحرر بدوث المولى من ثلثه . والدين مقدم على 
التدبير » سواءكان سابقاً على التدبي رأومتأخراً: وفيه رواية بالتفصيل 
0 


والشهيد( تابع المشهور قي بقاء حكم التدبير وجواز بيع الخدمة؛ لما 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باع خدمة المدبر ولم بيع رقيته!'. 
والجهالة غير قادحه » لجواز استثناء ذلك من الحكم العام . 

والاولى عندي أنه يؤمرمن يريد بيع مدبرهبتقديم الرجوع بالقول ليخرج 
ذلك عن الحكم المشكوك فيهء لان التدبير وانكان وضية لكن جازأن يكون 
له خحصوصية تمنع من الرجوع فيه الا بالصريح . ورواية ابن مسلم جاز عود 
الغاية والشرط فيهاالى الجمل المتقدمة كلها كماهو رأي بعض الاصوليين» ويحمل 
جواز البيبع على اشتراط العنقكما هومصرح به في رواية ايسن مسلم الاخرى 
عن أحدهما علبهما ااسلام!"ورواية الحلبى عن الصادق عليه السلام'؟ » وحينئذ 
لاتكون صريحة في جواز البيع مطلقا . 

وقول بعض الفضلاء : ان اختصاص البيع بالاعيان اصطلاح الفقهاء فجاز 
استعماله في المناقع لغة؛ وهو المراد » ولانسلم أن اطلاق البييع حينثدذ يبطل 
التدبير » لجوازارادة الخدمة به. فبه نظر : أما أولا فلان الحقيقة الشرعية مقدمة 
على اللغوية: واما ثانيأ فلان جوازارادة ذلك لغة لا يستلزم صحته شرعاً وترتب 
الاحكام عليه والالزم الاشتمار في ألفاظ العقود اللازمة وهو باطل . 

قوله : وفيه رؤاية بالتفصيل متروكة 

)قالهقى الترويس :0 
؟) التهذيب .5و : الاستيصار 55/6 . 


ع) التهذيب //+75ء الققيه م/ إلاء الاستيصاد 78/6 . 


د 














ويبطل التدبير باباق المدبر » ولو أولد له فى حال اباقه كان 
أولاده رقا . 


قد تقدم أن التدبيروصية وكل وصية دين قالدين مقدم عليها » والمقدمتان 
اجماعيتان . وأما الرواية المتروكة فهي ما رواه حسن بن علي بن يقطين عن 
أيه الحسين عن علي بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام!! ٠.‏ 

وأما التفصيل فهو أن التدبيران وقع فرار من أداء دين سابق فهو باطل * 
وان وقع حال الصحة فلا سبيل للديان عليه ويحكم بصحته ٠‏ ومثل ذلك روى 
ابو بصير عن الصادق عليه السلام') ايضأ » وعسمل الشيخ .في النهاية عليه"! . 
والاولى أن لايحكم بترك هاتين الروايتين لصحتهما ٠‏ نعم تحملات على تدبير 
واج بكما تقدم ٠‏ 

قوله : ولواؤئد له فى حال اباقه كان اؤلاده رقا 

لاخلاف بين الاضحاب اتالاباق مبطل للتديير المباشر وان الاولادالحاصلين 
بعده أرقاء ءلان الثماء تابع لاصله » ومن ولد قبله مدبرون بحكم الشرع ولايبطل 
تدبيرهم باباق أبيهم .وهل يبطل باباقهم أنفسهم ؟ نظر:من اطلاق الحكم ببطلان 
التدببر بالاباق » ومن أن تدبيرهم ليس بالمباشرة بل بالسراية . وليس حكمها 
حكم المباشرة ء لماتقدم من عدم جواز الرجوع معها , 

و هنا قوائد : 

(الاولى) الولد التابع في التدبير يشتر ظكونه ملكأ للسيد لالغيره ٠‏ 





1/6 التهذيب ياد ء الاستيصار‎ )١ 
71/0 ؟) التهذيب 4// 351 ء الفقيه‎ 
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ولو جعل خخدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر بعد وفاةالميخدوم 
صح على الرواية» ولوأيق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة ولا 
سبيل عليه . 


(الثانية) يشترط حصوله من عقد أو شبهة أوتحليل؛ فلو كان من زنالميثبت 
له حكم التدبير لعدم لحوقهبأجد؛ وقال الشيخ يكون مديراء لاثه مملوك للسيد. 

وفيه نظر ٠‏ 

(الثالثة) ان قلنا ان العبد يملك فأولاد المدبرمن أمته مدبرون » وان أحليا 
ذلك فالامة للسيد والحكم في وطثها كماتقدم . 

قوله : ولوجعل خدمة عبده لغيره ثم قال هوحر بعد وفاة المخدوم 
صح على الرواية ؛ ولوابق لم يبطل تدييره 

هذا قولالشيخ في النهاية') والقاضي وابن حمزة.وابن. الجنيد؛ والمستند 
الرواية المذكورة؛ وهيعنيعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام في الرجل 
تكون له الجارية تخدمه قبقول هي لفلان تخدمه ماعاش فاذا مات فهيحرة فتابق 









يموت الرجلبخمس سني نأوستة ثويجدها ورثته ألهمان يستخدموها 
؟ قال :اؤامات الرجل فقد عتقت")؛ ولانالعتق قابل للتنجيز والتأخير 
ولاتفاوت بين الاشخاص » وقد جاز تعليقه بوفاة السيد فلينجز بوفاة غيره , 
واختاره العلامة في المختلف والقواعد») » قال : لان المقتضي للابطال 
ليس جعل الخدمة للغير لانه سائئغ اجماعا » ولا تأخير التحرير لانسه جائز في 


بعد ما 





48. التهاية‎ )١ 

؟) التهذيب 734/4 

م) المختلق» الجزء الخامس وم . القواعد , القصل الثالك من المقصد الثانى م 
كتاب العتق . 
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المدبر اجماعاً . ولا خصوصية من تعليق التحرير بموته؛ اذلااعتبار بذلك في 
نظر الشرع . 

وفي الجيمع نظر : 

أما أولا : فلما قاله ابن ادريس') ان التذبير هو تعليق العتق على موت 
السيدكمااجمع عليه اهل العلم لاعلى هوت غير السيد . 

وأما ثانيا: فلان اارواية وان سلم العمل بخبر الواحد فلادلالة فيها على 
المطلوب ؛ لاحتمال عوة الضمير فيقولهد ماعاش » وفي قوله « اذامات » الى 
الرجل المالك الاأنه ترك الحكاية ولذلك اشتبه » وكذلك الضمير قي قوله 
« ألهم » يعود الى ورئة المالك . فيكون هذا على الاحتمال تدبيرا لاتعليقاً . 

ان قلت : فحينئذ ينبغيأن يبطل بالاق كما هوشأن التدبير » لكن الرواية 
دلت على عدم ذلك * 

قلت : جاز أن يكون تدبيراً واجباً بالنذر وشبهه فلايبطل بالاباق » فتنمتق 
عند موت سيدها . 

وأما ثالث : فانانسع عدم التفاوت بين الاشخاص: فان التدبير وصية ولاشى* 
من الوصية يصح معلقاً علىموت الغير . 
: فلان حصر الغلامة الابطال قيما ؤكر ممنوع » اذ لقائسل أن 
يقول : المقتضي للبطلان أنه عتق معلق » ومنشرط العتق التنجيز » خرج منه 
التدبير بالاجماع والدليل فيبقى الباقي على المنع . 

وأما خامسأً: فلان التدبير حكم شرعيء وكل حكم شرعي لابد له من ليل 
شرعي : وليس لماعرقت من ضعف المستند ٠‏ 








وأما را 


وهنا قوائد : 








وأما المكاتبة : فتستدعي بيان أركانها وأحكانها . 


(الاولى) ان الرواية دلت على التعليق بوقاة المخدوم وحمل عليه الزوج » 
امالعدم التفاوت كما قالوا أولحصول الملابسة يبن الزوج والزوجة كالخلابسة 
بين الخادم والمخدوم . 

(الثانية) على القول بالجواز لومات المخدوم فيجياة السيدعتقمن الاصل» 
لانه عتق حال حياة المالك فيكون كالمنجز في الصحة . 

(الثالثة) الظاه أنه يجوز الرجوع في هذا التدبير عند القائل به » ولاينافي 
ذلك عتقه منالاصل ولا عدم بطلانه بالاباق: لجواز اختلاف الاحكام با 
الاعتبار في الاول واختلاف الخصوصيات في الثاني ٠‏ 

قوله : واما المكاتبة )١‏ فتستدعى بيان اركانها ‏ الى آخره 

هنا فوائد : 

(الاولى) انها مشتقة من الكتب وهوالجمع ؛ لانضمام بعض النجوم الى 
بعضء ومنهكتبت البغلة لانضمام شفربها' يحلقة أوسيرء وكتبت القربة لانضمام 
حواشبها بالخرز . 

(الثانية) قال بعض الفقهاء انها عتق يصفة » أي اعتاقها على مال في ذمته » 





)١‏ قال فيّاللسان نقلاعن ابن الاثيرء الكتابة ان يكاتت لجل عبدة على مال يؤذيه 
اليه منجمأء فاذا أداه صارحراً. قال: وسمي تكتابة بمصدز كتبلانهيكتب على انفسه لمولاء 
ثمنه ويكتب مولاة له عليه المتق. والعبد مكاتب : وانمانص البد بالمقعول لان اضل! لمكاتية 
من المو لى وهواالذى يكاتب عبده 

؟) الشفرجمعه اغفاد كتقل واقفال » شف ركل شىء حرفه » ومئه شفرالعين والفرج ٠‏ 
ومنه شقير النهر + وشفرالعين + ما ينبت عليه |الهدب . والسيرالذى يقدر مسن الجلد جبعه 
سيود مثل قلس ولوس . 


عووهاد 

















كما لوشرط عليه الخدمة في المعتق المنجز ٠‏ 

وفيه نظرء لمفارقتهاالعتق بحصوله عاجلا واشتراطه بالقرية» يخلاف الكتابة 
في الامرين » فانها تتوقف على أداء المال ولايشترط فيها القربة ٠‏ 

(الثالثة) قال التقي وابن ادريس هى ببع للعبد من نفسه ويلزمها ثبسوت 
الخبار فيها » والشيخ عنتع الخيار فيهما وجوز التقابل . وفي القولين نظر 
من وجو 

الاول : أنها يشترط فيها الاجل على قول الاكثر بخلاف البينع ٠‏ 

الثاني: أن البيع فيه خيار المجلس والحيوان وليس في الكتابة شىء منهاء 

الثالث : أن البائئع يجوز أن يشترط لنفسه الخيار فسي نفس العقد وليس 
اللسيد ذلك في تقس العقد . 

الرابع : أن البيع انتفال عين مملوكة من شخص الى آخر : فلابد فيه 
من تحفق اضافة الملك بين المشتري والمبيع لوقف الاضافة على تغائر 
المضافين . فالحق اذأ أنها معاملة مستقلة ليست ببعأ ولا عتقاً بصفة ٠‏ 

(الرابعة) صيغة العقد أن يقول السيد « كاتبتك على أن تؤدي الي كذا في 
وقت كذا فاذا أديت فأنت حر » فيقبل العبد . كذا قال الشيخ في الخلاف'2 
وابن ادريس؟). 

وقال في المبسوط؟! لا حاجة الى قوله د فاذا أديت فأنت حر »» لان ذلك 
غاية الكتابة » فهي دالة عليه كما لايجب ذكر غاية البيع والاجارة . نعم لابسد 
من قصد ذلك ؛ لآن الكتابة لايعرقها الا العلماء فلا يحكم عليه بالعتق بمجسرد 
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والاركانأربعة: العقد » والملك : والمكاتب»والعوض ٠‏ 
والكتابة مستحبة مع الديانة وامكا نالاكتسابء وتتأ كدبسؤال 
المملوك » وتستحب مع التماسه ولو كان غاجزاً . 


لفظها من دون تعليق العتق بالاداء . ولا. شك ان هذا أحوط . 
(الخامسة) الكتابة خواص يفارق بها غيرها : « الف » وقوع المعاملة بين 
المالك وعيده ولا.يصح ذلك غيرها. « ب » ان العوض والمعوض ملك السيد» 
اذ,لولا العقد لكان الكسب ملكا للسيد.. د ج » انه يملك من بين العبيد ويثبت له 
ارش الجناية على سيده الجاني عليه وعليه الارش لسيده المجني عليه بخلاف 
باقي العبيسد . « د » ان المكاتب على درجة بين الاستقلال بالنتصرف وعدم 
الاستقلال» فاده غيرممنوع مطلقا لجواز بيعه وشرائه واجارته وسائر عقوده مع 
عدم المحاباة فيذلك وان لم يأذن السيد ولا سائغ له مطلقاً جوازهبته وصدقته 
وتبرعاته الا باؤن منه . 
قوله : والكتابة مستحبة مع الديانة وامكان الاكتساب وتتاكد بسؤال 
المملوك وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزأ 
في ظاهر هذه العبارة ايهام تناقضء لان الاستحباب اذا كان ,مشر وطأ بامكان 
الاكتساب فكيف تتأ كد مع العجزء فان العجزعن الاكتساب يضاد القدرة عليه. 
ويمكن أن يجاب : بأن المراد ان استحبابها مع عدم سؤال العبد مشروط 
بامكان الاكتساب ومع سؤاله ليس مشروطأ يه لان سؤاله دليل على امكان اداثه 
وان ام يكن قادراً على اكتسابه بأن وعده احد يالاعانة . 





اذا عرفت هذا فهنا فائدتات : 


(الاولى) انها مععدم الديانة وامكات الاكتساب غير مستحبة بل جائز, لعدم 


لمع - 



















عا. وأصالة الجواز ودلالة المفهوم المخالف باطل غندنا ‏ 

(الثانية) اناشتراط الديانة في الاستحباب معلوم من قوله تعالى « ان علمتم 
فيهم خير] ') . قال السيد : الخيرهوعم ل يثاب عليه . وقال ابن ادريس"'المراد 
لدين والابمان » وقال الشيخ" في المسبوط والخلاق هو هنا بمعنى الكسب 
والاماثة لوروده في الكتاب فيهمامعاً كقوله« وانه لحب الخير لشديدع؟) والمراد 
المال ؛ وكذا قوله تعالى « ان ترك خيرآ ع" أي مالاء وقوله « ومن يعدل 
مثقال ذرة يرا يره *والمراد العمل الصالح فحمل على المعنيين . 

وفيه نظر ء لان استعمال المشترك في كلا المعئيين ممنوع عسند الاكثر » 
ومن جوزه فهو مجاز لابصاراليه الا بدليل وليس . وأيضاً كسب المال ليس 
بمال فيكون مجازاً ٠‏ هذامع أنه وردالخير بغيرماذكر عكقوله د والبدن جعلناها 
لكم من شعائر الله لكم فيها خير ') أي ثواب ؛ وليس في شىء من ذلك ذكر 
الكسب . 

قوله : وهى قسمان , فان اقتصر على العقد فهى مطلقة وان اشترط 
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عوده رقا مع العجز فهى مشروطة . وفى الاطلاق 


عوده رقا مع العجز فهى مشروطة 

هنا فائدتان : 

( احداهما ) اختلف فى هذا العقد هل هو جائز أم لازم ؟ قال ابسن حمزة 
المشروطة جائزة والمطلقة لازمة من طرف السيد فقطء وقال الشيخ وجماعة ان 
المطلقة لازمة من الطرفين والمشروطة لازمة من طرف السيد جائزة من طرف 
العبد واختاره ابن ادريس'' لان للعبد تعجيز نفسه . وهوممنوع بلتجب عليه 
السعي ولوامتئع أجبر لاقتضاء عقد الكنابة وجوب الاداه والفرض امكانه فيجبر 
عليه كما في الواجبات ٠‏ 

واختار المصنف والعلامة" لزومها بنوعيها . وهوالحق ؛ لانها عقد وكل 
عقّد أصله اللزوم » لقوله ‏ أوفوا بالعقود »؟! وخرج من ذلك ما أخرجه الدليل 
فييقى الباقي على المنع . 

(ثانيتهما)أوجب الشيخ؟)التأجيل في النوعين معأءاذلووقعت حالة فالمعاملة 
اما على ما في يد العبد وهو باطل لانه ملك للسيد ء واما على متوقع فيجب 
ضرب الاجل لحصولهلثلاتتطرق الجهالة المستلزمة للغررالمنهى عنه. وقال ابن 
حمزة وابن ادريس!* تصح حالة » لجواز أن يعده انسان بالاعانة أو يغطى من 
مال الصدقات فيحصل الغرض . 

ل لحي 00 

١؟)‏ القواعد ؛ المقصد الثالث منكتاب العتق 
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أدى . وفى المشروطة يرد رقاً مع العجز » وحده أن يخؤر النجممن 
محله . وفى رواية أن يؤخرنجماً الى نجم ؛وكذا لوعلم منهالعجز. 
ويستحب للمولىالصبر لوعجز. وكل مايشترطهالمولى على المكائتب 
ا لازم ما لم يخالف المشروع . 


وليه نظ “لان الازاء واجب بالعقد كما هو شأن العقود الحالة والاعطاء 

المذكور جائز فلايعلق الواجب به . والاول اخثيار المصنف وعليه الفتوى * 

قوله : وحده ان يؤخرالنجم عن محله ؛ وفى رواية ان يؤخر نجما 
الى نجيم » وكذا لوعلم منه العجز 

الاول قولالمفيد!'وابنالجنيدوالشيخ في الاستبصارواخثاره ابنادريس!! 
والمصئف والعلامة!! ». وعليه الفتوى»ومستنده رواية معاوية بن وهب صحيجاً 
عن الصادق عليه السلام وة.د قالله : ماحد العجز ؟ فقال : ان قضاتنا يقولون 
ان عجز المكاتب أن يؤخر التجم الى النجم الاخر حتى يحول عليه الحول ٠‏ 
قلت:فماتقول أنت ؟ فقال : لا ولا كراءة ليس له أن يؤخر نجماً ع نأجله!" . 

والثاني قول الشيخ في النهاية!؟ ؛ والرواية المشار اليها عن اسحاق بن 
ا عمار عن الصادق علسيه السلام عن الباقر عليه ااسلام إن علياً صلوات الله عليه 
كان يقول: اذا عجز المكاتب ام ترد كتابته في الرق» ولكن يننظر عام أوعامين 
فان قام بمكاتبته والا رد رقا( . 


)١‏ المقتعة : حمء الاستبصاد ع روج ؛ السرائر + وعسء القواعد : القصل الثانى 
من المقصد الثالث 
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ويعتبر فى المالك جواز التصرت والاختيار والقصد » وفى 
اعتبا رالاسلام ترد أشبهه: أنه لايعتبر. ويعتبر فى المملوك التكليت 

وهنا قول ثالث عن الصدوق١'‏ ينظر به ثلائة 0 عجز رد رقا 
لرواية جابر عن الباقر عليه السلام'! . 

وأجيب : بحملهما على الاستحباب » فانه لانزاع في استحباب الصبر من 
غير تحديد » مع أن قي طريق الثالث عمر بن شمر وه وكذاب . 
قوله : وفى اعتبارالاسلام تردد اشبهه انه لايعتبر 
يريدأنه هل يشترط في اليد الاسلام أم لافيه تردد ينشأ منعموم «فكاتبوهم» 
ولاثهاءقد معاوضة فيصح وقوعها من الكافر وغيرهكسائر المعاوضات فلا يشترط 
لاسلام . ومن أنها امردينى فيشترط قي موجبها الاسلام كالعتق . 

وفيه نظر» لان الجامع وص سلبى» أي عدم الكفر في المعتق والمكاتب» 
والوصف!أسلبىلايوجب التماثل. معأنا لانقول بالقياس+والاولى في الاستدلال 
انها مستلزمة لثبوت السبيل للكافرعلى المسلمء اما في الحال اذكان العبد مسلمأ 
أدني مابعد الحال أن كا نكافراً ثماسلم. وأيضاً يشترط في العبد الدياثة كمايجيء 
فلاتصح كتابة الكافر لكافر لعدم الديانة في العبد ولالمسلم لانتفاء السبيل » 
الاستلزام الملك الذي هوشرط بوت السبيل الممتوع منه . 

ولنتم البحث بفوائد : 

(الاولى) انه تهليزول السبيل عن المسلم يكتابة السيدالكافرلهأملا؟ أما على 
القولبأنهاعقدجائزفلايزولقطعأوأما على القول باللزوم فحتم لعدمالزوال لجواز 

ل سور رت 
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وفى كتابة الكافر تردد » أظهره المنع . 
عدم المشروط:. فللسيد استرقاقه » لان ذلك من لوازم الشروط ٠‏ 

وهو ممنوع لاستلزامه السبيل وان وجب بيعه؛ اذلاييع الا في ملك وموت 
المطلق قبل الاداء » فيكون للسيد أخذ ماله ويحكم بموته رقآله ب وهو ممتوع 
أيضاً , 

ويحتمل الزوال لانقطاع السلطنة الا بالاستيفاه . وهو غير ممع » لجواز 
استدانة المسلم من كافر . 

(الثانية) اختار المصنف والعلامة!'عدم اشتراط الاسلام فيما لوكان السيد 
وعبدهكافرين» لما قلنا من أثهانوع معاوضة » وهي صحيحة من اذ ٠‏ ومتى 
جوزنا عتق ااكافر فالجواز هنا أولى ٠‏ 

(الثالثة) لوأسلمالعبد بعد كتابته» فان قلنا بارتفاع السبيل بكتابزالغيد المسلم 
فالكتابة بحالها » وان قلنا بعدمه فهل ترتفع الكتابة بالاسلام ؟ الاترتٍ العدم » 
لما قلنا من ازومها وبيع المكاتب لايجوز . 1 

ولايلزم من بقائها صحتها ابتدأ»: للفرق لسبق اللزوم على الام » وهو 
قول الشيخ في المسبوط7”, 

قوله : وفى كتابة الكافر تردد اظهره المنع 

ينشأ من تفسير الخي رالمشار اليه في الاية؛ فمن قال انهالقدرة على الاكتساب 
جازعندهكتابة العبد الكافر مع حصول المعنى فيه » ومن قال انه الديانة أوما 
يستلزمها فلا تجوز كتابة الكافر عندهء اذ الكافر لا خيرفيه » ولان المكاتب 
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ويعتبر فى العوض كونة دينآً مؤجلا معلومالقدر والوصف مما 
يصح تملكه للمولى. ولاحد لاكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته» 
ولو دفع ماعليه قبل الاجل فالولي في قبضه بالخيار.ولو عنجز المطلق 
عن الاذاء فكه الامام من سهم الرقاب وجوباً . 
المبسوط'! لكندقال: اؤاكان لمسلمعبد فارتد ثم كاتبه السيد بعدردتهصح لانهاعقد 
معاوضة والمرةد يصح منه ذلك. والقولان متنافيان مع منع التعليل في الثاني » 
اذ المنع قائم في صحة معاوضة المرتد للحجر عليه . 

قوله : ويعتبر فى العو ضكونه دينآا مؤجلا 

هذا بناء على القول بوجوب التأجيل كما تقدم . 

قوله : ممايصح تملكه للمولى 

انما قال ؤلك ولم يقل تملكه للمسلم ليشمل الذم يكماتقدم من مذهبه من 
عدم اشتراط الاسلام وصحة مكاتبة الذمي مثله , 

ويتغرع على ذلك أنه لوعقد على حمر أوخنزير ثم أسلماأو أحدهما فهل للسيد 
قيمة العوض كما قاله الشيخ!؟ اوقيمة العبداذكانت أقل من قيمة العو ض كما قال 
ابن الجنيد ! الحق الاول ؛ لان الواجب بالعقد هوعين العوض » فميع تعذره 
شرعاً ينتقل ألى قيمته . 

ولابن الجنيد قول ثالث ببطلان الكتابه وليس بشىء . 

قوله : ولودفع ما عليه قبل الاجل فالمولى فى قبضه بالخيار 
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وأما الاحكام فمسائل : 
(الاولى):اذامات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده 
لمولاة . 


هذا الحكم ممااتفق عليه الاصحاب الاابن الجنيد فائه خصصه بأنه اذا بذل 
العبد قبل الاجل وكانتالسلعةممايفسد عندالسيدالىوقت الاجل فلاسيد الامتناع. 
ويفهم منه أنه ليس له الامتناع اذا لم يفسد . وليس بمعتمد , 

قولة: اذا مات المشرؤط بطلت الكتابة وكان ماله واؤلاده لمولاه 

هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط(اء واختاره القاضي وابنادريس»") 
وعليه الفتوى استصحاباللعبودية » فان المشروط لاينعتق الاباداء مجموع مسا 
عليه لا بأداء بعضه ولا بالقدرة على الاداء ولم يؤد . 

وتؤيده زواية ابن ننان عن الصادق عليه السلام صحيح] في مكاتب يموت 
وقد أذى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته . قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو 
مملوك زجع ابنه مملو كأ والجارية: وات لم يكن اشترطعليه أدى ابنه مابقي من 
مكاتبته وورث ما بقي'': وبمعئاه روى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام 
أيضا “) , 

وقال الشيخ في الخلاف 
عليه والباقي لورثته » وات لم يكن فيه وفاءكان لمولاه فانه عجز . وان كان له 
أولاد مملّوكة له كان حكمهم حكمه ء وان وفى ماعليه انعتقوا » وان عجزوا 
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كان قيما خلفه وفاء لما عليه وفى منه ما 
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وان ما تالمطلق وقد أدىشيئاً تحررمنهبقدره وكان للخولى من 
تر كته بنسبةمابقي من رقبته ولورثته بنسبةالحرية انكانوا أحرازاً في 
الاصل والانحررمتهم بقدرماتحررمنه وأ لزموايمابقي من مال الكتابة 
فاذا أدره تحرروا » ولو لم يكن لهم مال سعوا فيمابقى منهم » وفي 
رواية بؤدون ما بقي من مالالكتاية وما فضل لهم ٠‏ 
5 عنه كانوا مماليك السيد اببهم - 
قوله: وان مات المطلق وقد ادى شيئا تحر رمنه بقدره وكان للمولى 
من تركتة بنسبة ما بقى منرقبته ولورثته بنسبة الحرية ا نكانوا احراراً فى 
الاصل والاتحرر منهم بقدر ما تحرر منه والزموا ما بقى من مال الكتابة ٠»‏ 
فاذا ادؤه تحرروا ولولم يكن لهم مال سعوا فيما بقى منهم 
هذاهو مذهب الشيخ'! في الميسوط والنهاية والخلاف استناداً.الى رواية 
محمد بن قيس عن البافر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في مكاتب 
توفي وله مال. قال: يقسم ماله على قدرما أعتق منه لورثته» ومالم ينعتق يحسب 
منه لأربابه الذين كاتبوه هوماله!' .وبمعناهاروى بريد بن معاوية!" صحيحاً ٠‏ 
وأما الرواية المشار اليها فهي ما قدمناه من رواية ابن سئان وجميل!! . 
وأجابالشيخ عتهما بأنهليس فيهما ولافي غيرهما دلالة على أن ما يؤديه 
الولد يكون من أصل المال أو مم يخصه ء بل هي أعم مسن الامرين ؛ واذا 
احتمل ذلك حملناه على أن الاداء مما يخص الولد ؛ فاؤابقي منه شىءكان له 





)١‏ المبسوط 51/1 النها 
؟) التهذيب 5174/4 . 
م التهذيب رجدو الاتى / حذا 
4) قدمرتا قبيل هذا . 


ههء الخلات +/ 81/7 


سكاع - 








والمطلق اذا اوصىاو أوصي له » صح ثصيب الحرية وبطل 
في الزائد . وكذا لو وجب عليه حد اقيم عليه من حد الاحرار ينسية 
مافيه من الحرية ء ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية . ولو زنى 
المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد 
بما تحرر., 

(العا 





ليس للمك تب التصرف فيمالهبهبة ولاعتق ولا اقراض 
الاباذن المواى .وليس للمولى التصرففىمالهبغير الاستيفاء. ولا 
يحل له وطء المكانبة بالملكولا بالعقدءولووطتهامكرها لزمهمهرها. 
ولائتزوج الاباذنه» ولو حملت بعد الكتابةكان حكم ولدها حكمها 
اذا لم يكونوا أحراراً . 
وهنا فوائد : 
(الاولئ)ان زواية ابن قيس وانكانتضعيفة بضعف ابنقيس لكنها مجبورة 
بعمل الاصحاب وبموافقتها للدليل هن تبعية المال للملك التابع للحرية والرقية 
وتؤيدهارواية بريد ٠‏ 
( الثانية ) معنى كون الاولاد أحرارأ في الاصل كما أنه اذا تزوج المكاتب 
باؤن سيذه بحرة » ومعنى تبعيثهم له انه وطى* أمته بساؤن سيده أوبغيراذنه أو 
تزوج بحرة عالمة بحاله من غير اذن سيده أو. غير ذلك . 
(النالثة) اذا آل الحال الى سعي الاولاد فهل للمولى اجبارهم عليه؟ تردد 
المتصنف في الشرائنغ!' من أضالة البراءة وكون الاجبار على خلاف الاصل 


)١‏ الشرائع ؟/14 











( الثالثة ): يجب على المولئ اعانته من الزكاة ولو لم يكن » 
استحب تبرعاً . 


فلا يصاراليهالابد ليل وليس. وتؤيده رواية ابنابىعمي 


الصادق عليه أسلام'). 
ومن أن حكم الواد حكم أبيه في أنه يسترق هنه يقدر ماب-قي ويتحرر بقدر |١‏ 
أدى» فيكون السيد عليه ولاية الاجبار كما له اجبار أبيه دفعاً للضرر الناشئة من 


 صييقشتلا‎ 





والفتوى على الاول؛ لما قلناه . وتمنع حصول الضررء وبتقديره فهوناس 
هن اختيار المولى لاكتابة . 
قوله: 





ب على الهولى اعانته من الزكاة ولولم يكن استحب تبرعاً 
هذا البحث بفوائد : 





(الاولى) قي اعانته اقوال : 

« الاول » وجوبها مطاقا. ودو قول الشيخ في المبسوطا" . 

«الثاني» وجوبها ان وجب اازكاة على الدالك والا استحب » وهو قول 
الشيخ في الخلاف " والمصذف والعلامة في القواعد؟) , 

الثالث » استحيابها من سهم الرقاب » وبه قال القاضي وابن حمزة ٠.‏ 


«الرابع » وجوب اعانة الدطاق مع عجزه ووجوب الزكاة لاالمشروط » 
وبه قالابن 





ال: وان ام يجبعليه الزكاة فكه الامام منسهماارقاب 











. التهذيب م/ الادء الققيه مرجب الاستيصار ع مم‎ )١ 

؟) الميسوط 58/5 . 

ع) الخلاف م/ لام : القواعد : المطلب الثانى من القصل الثالك من المقصد 
الثالث م نكتاب المتق.. 


3 





) السرائر 


-/اع- 


«الخامس» الاستحباب مطلقا للمطلق والمشروط في الزكاة وغيرهاء وهو 
اختيار العلامة في المختلف'1 


ومثار هذه الاقوال اطلاق قوله تعالى «وآتوهم من مال الله 16" وانه هل 
الامر فيه للوجوب أو الاستحباب : وبرجح الوجوب الاحتياط والاستحباب 
أصالة البراءة ٠‏ 

(الثانية) هل المراد بمال الله هوالزكاة لانه الموجب لها أو المراد مطلق 
المال لانه المالك للكل والمعطي له؟ فيه قولان جوزنا هما في الكنز . 

( الثالثة ) هل للاعانة قدر معين؟الحق لاء لعدم النص على شىء واطلاق 
الامر يكفي فيه مسماه » وبه قال ابن ادريس والعلامة في المختاف!؟ 

( الرابعة )لوأل المولى بالايتاء حتى عتق بالاداء هل يجب القضاء لوقلنا 
بالوجوب ؟ قال في المبسوط!؟ نعم لانه حق ثبت في الذمة فلايزول الابأدائه 
ولومات السيد وجب اخخراجه من تركته مقدمأكما في الديون ..وتكون الفائدة 
ليسهوالاعانة على العتق لاغير بل وعلى قوته وبلغته؛ ويكون ذلك منالعبادات 
اللازم أداؤها . 

(الخامسة) الاعانة قسد تكون باسقاط ما عليه من النجوم وقدتكون باعطائه 
شيئاً مما عليه أو مبن غيره » سواءكان من جنسه أوغير جنسه؛ ولايختص ذلك 
بالنجم الاخير كما قال بعضهم ٠‏ 

( السارسة ) هليجب على المكاتب قبول الايتاء ؟ يحتمل العدم للاصل » 


00 الجزه الخانن‎ ٠ المختلت‎ )١١ 

؟) سودة التود : عام 

م) السرائر : ٠ه‏ ؛ المختلف الجزء الخامس :78 . 
4) المبسوط :8/5 . 


لاغ - 









وأما الاستيلاد : فهو يتحقق بعلوق أمنه هنه في ملكه'. 


ويحتمل الوجوب وقواه فيالمبسوط'). والتحق نقول: ان الايتاء اماباسقاط 
ماعليه فذلك ابراء لايشترط فيه القبول » أوباعطائه شيئأ فامامن عين ماعليه أومن 





غيره » والاول فيه الخلاف: والحق وجوب قبوله. والثاني اما من جنسه أو مثله 
فيجب اذا كان قبل العتق لانه اكتساب لاداء دين واجب اداؤه أومن غير جنسه فلا 
يجب للاصل » وكذا لوكان من جنسه بعدالعتق . 

قوله : واما الاستيلان فهويتحقق بعلوق امته منه فى ملكه 

هنا فوائد : 

(الاولى) الاستيلاد طلبالولدءلان السين للطلب غالبأمن قولهم «استعطى» 
أي طلب العطاء . والمراد به هئا طلب الولد من المملوكة بالوطىء لهااء 

( الثانية) تقدم أنه يحرم ترك وطىء الزوجة الدائمة مدة تزيد على أزبعة 
أشهر وغبرها لايحرم ذلك كالمستمتع بها » أما الامة فقد ورد عن النبى صل الله 
عليهو آله وسلم: من ملك جارية فليتكحهاو الافلينكحها والافليسمن الله في شيم 
بمعناه مذاكرة وأظن من سماعي أن تمام الحديث : والافليتبوأ مقعده من النار 

وعلى التفديرين فهودال على رجحان وطىء الامة : وحَيث" الاضّل البراءة 
من الوجوب فليحمل على شدة الاستحباب و كراهة الترك كزاهة شلديدة'. نعم 
يخرج من العهدة بالوطىء ولومرة واحدة . 

( الثالئسة ) تضير الامة أم ولد لمولاها بعلوقها مننه فى ملكه . واخترزنا 
بقولنا د فى ملكه » عمالووطثها في ملك غيره بأحدالاسباب المبيجة ثم انتقلت 
اليه فانهاليست أم ولد على الرأي الاصح؛وهوأحدقولي الشيخ فى الميسوطا؟ 

>. الميشزيق دريو 87+ رط‎ 0١ 


؟) داجع الميسوط ١46/5‏ 


















لان صدق الاسم لغة واشتقاقا لابكفي في الحكم والا لكفى فيمالوزتا بأمة ثم 
انتقلت اليه مع ولدها وهو باطل ‏ 

وتؤيد ما قلناه ادواية ابن ماروعن الصادق علي هالسلام فيرجل تزوج الامة 
فتلد منه ثم يشتر يهافتمكث عنده ماشاءالله لمتلد منه شيئاً بعدما ملكها ثم يبدوله 
في بيعها. قال: هي أمته انشاء باعها مالم يحدث عنددحمل بعد ذلك وان شاء 
اعتق'). 

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف')لوتزوج رج لأمة غيره وشرطمالكها 
رقية ولدها ثم ملكهما الواطىء أووطىء أمة غيره لشبهة فحملت منه ثم ملكها 
فانهما تصيران أمي ولد . قال بالاولى في الخلاف وبالثانية في المبسوط . 

وقال ابن جمزة كل وطىء يحصل منه ولد يلتحق بالواطىء تصبر الامة به 
أم ولد الا فيثلائة مواضع: 

« الاول » أن يطأ الاب جارية ولده الكبيربغير اؤن . 

« الثاني » أن يطأ جارية الصغير من غيرتقويم » فان الولد في الصورتين 
يصيرحراً ولم تصر الجارية أم ولد . 

« الثالث » أن ب الولد جارية الاب من غيراؤنه عالما بالتحريم » يرق 
الولد ولم تصرالجارية القولان مدفوعان بالرواية المذكورة . 

« الرابعة » لايكفي في الحكم وقوع النطفة في الرحم من غي رأن تصي رعلقة 
فما فوقهاء لان الاستيلاد حكم شرعي يتوقف ثبوته على دليل» ولم يتحقق كون 
النطفة ولدآ فتبقى الامة على حالها . 
وقال الشيخ يكفي وقوع النطفة وان لم تصرعلقة» لان الاستيلاد مبني على 








ولد. 





)١‏ التهذيب قم 





؟) المبسوط 0148/5 145 ء الخلات م روم . 


لوقك 











اذا كان ديناً على مولاها ولاجهة 


التغليب ولهذا اعتدبالعلقة» قالتطقة بمدالاستقر ارواستعدادها لقبوللصودةالانسانية 
تشبه العلقة. ولانا نحكم بأنها أم ولد منحين الوطىه اذا تم الحمل أوصارعلقة 
ولهذا نحكم ببطلان التصرفات من حين الوطىء؛ فيكون استقرار النطفة كافي] . 
وهوا المطلوب . 
وأجيب : بأن مجرد النطفة لايجصل معه يقبن الاستيلاد لجوازفسارهاء وكل 
مايحصل به الاستيلاد يجب تيقنه » فلا بحصل الاستيلاد بمجردها . 
( الخامسة ) يكفي في الحكم مجرد الملك وان كان ممنوعناً من التصرف 
كالمرهونة أوممتوعا من الوطىء شرعاً كالصوم والحيض . 
قوله : وهى مملوكة لكن لايجوز بيعها مادام ولدها حيا الافى ثمن 
رقبتها اذا كان دينآ على مولاها ولاجهة لقضائه غيرها 
هذا الحكم هوالظاهر من مذهب الاصحاب ء أفتى به الشيخان واتباعهما 





وابن الجنيدوابنادريس ومستندهم ااروايا. 
السلام قال: سألته عن أم ولد على أنها تباع وتورث'' . ورواية عمروبن يزيد عن 
الكاظم عليه السلام قال : قلت أسألك قال : سل . قلت : لم باع أميرالمؤمنين 
عليه السلام أمهات الاؤلاد . قال : في فكاك رقابهن'). وغيرذلك من اروايات . 


: كرواية زرارة حستأ عن الباقزعليه 





واسم نعلم. في ذلك خلافاً الا مانقل ابن ادريس عبن المرتضى أنه مشع فن 
بيعها مادام ولدها حياً . وهو محجوج بما اشتهر عن فمل غلي عليه السلام . 


580 الكأفى 1/5واء الققيه م /ومرء التهذيب ,م/‎ )١ 
؟) الكافى دعو التقيم م زعم‎ 


-44- 


وهي مملوكة. لكن لايجوزبيعها مادام ولدها حياً الا فيثمن رقبتها 


لقضائه غيرهاء ولومات ولدها 
ما ع رم 





















جاز بيعها . وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها. ولولم يخلف 
الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي * 


وفي روايةتقوم على ولدها انكان موسراً » وفي روايةمحمد 





ابن قيس عن أبى جعفر عليه السلام فى ولءٍ 
من مولاها غلاماًومات فأعتقت وتزوجت نصرانياً وتنصرت. فقال: 
ولدها لابنها من سيدها وتحدبس حتى تضع وتقتل . وفى ٠‏ النهاية » 
يفعل بها ما ا والرواية شاذة : 








قوله : ولولم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فى 
ما بقى ؛ وفى رواية تقوم على ولدها ان كان موسرأً 

الاستسماء هوأحد قوايالشيخ والمفيد وابنادريس:وعليهالفتوى؛والمستند 
رواية يونس ٠‏ 

وأما التقويم فهوقولالشيخ في النهاية؛ ومستنده رواية ابى بصيرعنالصادق 
عليه السلام7”. وأفتى ابن حمزة بذلك . 

قوله : وفى النهاية يقعل بها ما يفعل بالمرتدة » والرؤاية شاذة 

أمافتوى النهاية!" فهي ظاهرة وموافقة للاصولء وأما الرواية فهياشارة الى 


14/6 الاستبصار‎ )١ 
؟) التهاية وفع‎ 









ماذكر من رواية ابن قيس' » ووجه شذوؤها كون ابن قيس راويها أولا قائسه 
اسم لجماعة منهم الضعيف والقوي وهسو غير معلوم من القسمين » ومخالفتها 
للاصول ثانيأ يأذكون ولدها من النصراتى لابتها لاوجدله . 


)١‏ التهذيب 10/4 ؛ الاستيصاد 





086 . باسناده عن محمد بن قيس عن الى 
جعفرعليه السلام قال : قضى على عليه السلام فى وليدة كانت نصرائية فأسلمت عند رجل 
فولدت لسيدها غلاءا ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرائياً داريا 
وهوا لعطاد فتتصره 





م ولدت وادين وحملتآخر. فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام 
فأبت . فقال: اماما ولدت من ولد فائه لابنها من سيدها الأول واخبسها حتى تضضع ما فى 
بطنها فاذا ولدت قاقتلها 








كتاب الاقرار 
والنظر فى الاركان واللواحق 
والاركان أربعة : 


(الاول).الاقرار.وهواخب 





0 
شرعيته ثابنة بالكتاب فى قوله « كونوا شهداءلقه واوعلى أنفسكم ع') وقوله 
«أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري»(' وبالسنة فيقوله صلى الله عليه وآلهوسلم 
اقرار العقلاء على أنفسهم جائز؟» وبالاجماع؛ وهوظاهر ٠‏ 
قوله : الاؤل الاقرار هواخبار الانسان بحق لازم له 





)١‏ فى لجواهر: الاثراد بمستى الاعتراف فىالصحاح وعن مجمع البحرين؛ والاذغان 
للحق عن القاموس ٠‏ وفى المسا لك والاسعاد لبيض الشاضضية : الاثيات من قولك قرا لشى»ء 


يقراذا ثيت واقردته اذا افدته القراد. وعل ىكل حال فهو ليس من العقود والايقاعات لانه 





ليس بانشاء الاانه لما كان مشا بها للايقا ع فى الجملة ذكره المصئف فيها . 
!) سودة الاعراف : 11/7 دكونواقوانين بالقسط شهداء لله ولوعلى انشكم » . 
+) سودةآل عمران : 1م 
؛) الوسائل ٠6/15‏ ء قال فيه : وروى جماعة من علمائنا فى كتب الاستدلال عن 

النبى صلى القه عليه ولد وسلم . 








وتقوم مقامهالاشارة.لوقال لىعليككذاء فقالنعما وأجلفهو اقرار. 
وكذا لوقال أليس لىعليك كذا؟ فقال. بلى ولوقال نعم » قالالشيخ 


قوله اخبارجنس شامل للاخبارات كلها. وقوله د بحقلازمله» يخرجالشهادة 
والحق أعم من أن يكون عيناً أودينآ أومنفعة أوشفعة أوخياراً اوقصاصاً أوابراء! » 
وفي كونه اخباراً فوائد : 

( الاولى ) لايختص لفظأ لحصول المغنى بأي عبارة وقعت. 

(الثانية) أنه ليس »نالاسباب المملكة ولايحصل به انتقال بللابد واذيكون 





مسبوقا بما يقنضي ثبوت الحق أوثفيه . 

(الثالثة ) أنه لايتعدد بتعدد الوقت كالانشاء المتعدربتعدد الاوقاتءفلو شهد 
اثنان على اقرار شخص في وقتين أحدهما في الخميس والاخر في الجمعة صح 
وحكم به » بخلاف الانشاءكمالوشهدأحدهما بوقوع البيع في الخميس والاخر 
في الجمعة لم يثيت أحدهما وكانامتغائرين . 

( الرابعة ) أنه لايشترط في تفوذة كون المقربه في يده ؛ بل ينفذ في حقه 
وان كان المقربه في يد غيره : فلووصل الى المقريوما ما ألزم باقراره . 

(الخامسة) أنه إنافي ملكية المقر حال اقراره » فلوأضاف المقربه الى ملكه 
كمالى قال داري أومالي لفلان يطل لاستحالة اضافة الملك الواحد الى مالكين 
في حالة واحدة» والاضافة ‏ بأدنى ملابسة كك وكب الخرقاء من قبيل المجاز فلا 
يعارض الحقيقة المعلومة من كلام العاقل المصان عن اللغو.اللهم الاأن يقول بطريق 
شرع يأو سبب صحيح وأمثالهما . 

قوله :و كذا لوقال اليس عليك كذا فقال بلى: ولوقال نعم قال الشيخ 
لايكون اقراراً » وفيه تردد 

أما الاول - أعني قوله « بلى » - فلات أهل الادب قالوا ان بلى موضوعة 
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لايكون أقراراً ..وفيه تردد . ولوقال أنا مقرلم يلزمه الا أن يقولبه * 





للاثبات بعد النفي واجماعهم حجةة ولذلك قالوا قيقؤله تغالى د ألمت بزيكم 
قالوابلى2'!6 معناه أنت ربنا. حت نقل عنابن عباس انهم لوقالوا نعم لكفروا. 

وأما الثاني - أعني لوقال نعم - ففالالشيخ لايكوناقراراء لان اهل الادب 
لتقربر ماسبقها اثباناً أونفي » فيكون معناه ليس علي كذا 
فلا يكون اقراراً. وتردد المصنف من حيث أن اهل العرف يستعملون نعم مكان 
بلى وقدجاء في أشعارهم : 








5 





قالوا ان نعم موضوعة 


أليسالليل بجمعأم عمرو وايانا فذاك بنا تداني 
نعم وأرى الهلالكما تراه ويعلوها النهار كماعلاني؟ 
ومن حي ثالنظرالى وضع اللمة وأصالة عدم النقل. ويقوى التفصيل؛ءوهوأن 
ذلك ان صدرمن عالم باللغة لم يكن اقراراءوالاكان اقرارا اذ لايكاد يفرق بين 
نعم وبلى الامن مضغ'" اللغة بين لحبيه . 
قوله : ولوقال انا مقرلم يلزمه الاان يقول به 
أما الثاني فظاهرء لاصالة عود الضمر في د يه » الى الكلام المتقدم . وأما 





11/9 : سورة الاعراف‎ )١ 
؟) من اشمار جحدر بن مالك , انشدحين امرالحجاج له بالسجن فقال لبعض مين‎ 
يخرج الى اليمامة تحمل عثى شرا فانشد الاييا.‎ 
قؤله وام عمرقةكنية سلمى صاحبة الشاعر.‎ 









اذة الى اجتماع الليل آهاهما . 
والتدائى بفتح التاء والدال المهملة وأا الياء مصلادق لهم تدافوا أى ونا 
متكلم من الرؤية ؛ وثرى مضادع 
تفاع , وعلانى ماض منه . وخلاصة 
ية القمروعلو ألنهار 


بعضهم من بعض ء وهو تفاعل منالدنو بمعنى القرب. 
منه . ويعلوبا لعين ا لمهملة مضار ع من لعلو بمعتى 
الممنى : ان الندائى ينها ويينى واقع بمشاركتا ف 

#) ع نفلةء 





وضع اللفة . 
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ولوقال بعنيه اوهبنيه فهوأقرار . ولوقال لىعلي ككذا ء فقال اتزن 
اوانتقد لميكن شيئاً. وكذا لوقالاتزنهااو انتقدها .أما لوقال أجلتنى 
ب لو قضيتكها قد قر والقلب المقر مدعي . 

( الثانى ) . المقر . ولابد من كونه مكلفآ حرا مختار؟ جائز 
التصرف . 

فلا يقبلاقرار الصغير ولاالمجنونولاالعبد ماله . ولاحد ولا 


قصاصاً . 





دعواك؛ ولا دلالة للعام على الخاص مع اعتضاده بأصالةالبراءة. وهومقويالعلامة 
في التواعد'», 

ويحتمل كونه اقرارا » لانه وقع عقيب الدعوى فيصرف اليها عملابالترينة 
ولقوله تعالى « أاقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أفررنا»؟) ولم يقولوابه» 
ولانه لوجاز تعلقه بغير الدعوى لزم حمله على الهذر””؛ فان من ادعى عليه بدين 
فقال« انامقريكون السماء فوقنا والارض تحتنا » عد سفيهاً هذاراً » ودفع الهذر 
عن كلام العاقل مقصود شرعاً . 

هذا وفي المسألتين اشكال» لجوازارادة الاستقبال باسم الفاعل ء وهووان 
كان مجاز لكن المجاز وقع كثيراً في كلامهم . 





أب الاؤل من المقصد الثالث منكتاب الوقوف والعطايا . 





١١ القواءد‎ )١ 
. 41 : ؟) سودةآل عمران‎ 
. م) هذر قى منطقه هذدآ : خلط وتكلم يمالا ينبغى‎ 


ينوه 


























( الثالث ) : فىالمقرله : ويشترط فيه أهلية التملك . ويقبل لو 


أقرللحمل تنزيلا على الاحتمال وان بعد . 
وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى. 


قوله : يقبل لواقرللحمل تنزيلا على الاحتمال وان يعد 

اذا أقر للحمل اما أن يطلق أو ينسب اقرازه الى سبب صحيح أو الى سبب 
فاسد : 

ففي الأول أنتى الاصحاب بالقبول؛ واختاره المصنف تتزيلا على الاحتمال 
بأنذيكون سبب الملك صحيحا كالارث والوصية وأشباههما. وثقل في المسبوط١١‏ 
عن بعضهم البطلان؛ ولي.س بشى»*: لان تمليك الحمل للارث والوصيةواقسع 
قطعأ فلايستبعد تملكه ممعقوله عليه السلام : اقرار العلاء على أنفسهم جائز '). 





وفي الثائي يقبل ويلزم بمقتضاه قطعاً ؛ وفي الثااث للاصحاب قولان: قال 
ابن الجنيد والقاضي بالبطلان » لان الكلام كالجملة الواحدة لايتم الا بآخردوقد 
نافي آخر الاقرار أوله فيبطل » مع أصالة براءة الذمة مما أقربه . 

وقال الشيخ في المبسوط يقبل ويلزم مقتضاه » قال المصئف في الشرائنع' 
انه الوجه » وذلك لان الاقرار يقنضي الزامه بما 





به » لماتقدم من الحديث » 
فاذا ثافاه بعدؤلك لم يعتدبه؛ لانه انكار بعد الاعترافء كمالوقال «لزيدعلي دراهم 
من ثمن خمر» ٠‏ 

قوله : وكذا لوالرلعيد ذيكون لاهولى 

16/6 الصرط‎ )١ 

؟) قد مرفى اول الاقزار . 

) الشرائم ؟/ رم . 


(الرابع) : فى المقر به .ولوقال :لعلىمال قبل تفسيرةيمايملك 
وان قل ولو قال . شىء فلا بد من تفسيره بما يثبت فى الذمة ٠‏ ولو 
قال ألف ودرهم رجع فى تفسير الالف اليه .ولوقال مائه وعشرون 
درهماً فالكل دراهم . 
وكذاكنايته عن الشىءءفلو قال: كذا درهم فالاقرار بدرهم . 


تقدم أن الوصية لعبد الغيرباطلة ولا يكون للمولى ؛ وهنا حكم بأن المقربه 
يكون المولى؛ فالفرق بينهماحيتئذ أنالوصية تمليكابتداء والعبد لايصلح لذلك 
وأما الاقرار فهواعتراف بحق سابق فجاز ثبوته للمولى . 

قوله: ولو قال الف ؤدرهم رجع فى تفسير الالف اليه : ولوقال مائة 
وعشرون درهما فالكل دراهم 

الفرقبين الصورتين ابهام الالف من حيثالمعدود فاحتاجالىتفسير» وليس 
المذكورمعه صالحاً للتفسيرء لان المفسر لايعطف على المفس رلاستدعاء العطف 
المغائرة . 


وأما الصورة الثانية فان المائة والعشرين مبهمان أيضاً م.ن حيث المعدود 





يفتقران الى التفسيروالمذكور صالح لذلك معاد اليهماء والمانع ‏ وهو العطفب 
غي رحاصل بين المفسروالمفسريل بين المبهمين أنفسهما المقنضي ذلك اشتراكهما 
في الحكم العائد اليهما - 
قوله : وكذاكنايته عن الشىء : فلوقا لكذا درهم فالاقرار بدرهم 
الكناية لفظ عيربه عن لفظ آخر يفيد معنى ء ولا خلاف .ا نكذا من ألفاظ 
الكنايات المبهمة لاحتاجة الىالتفسيرء لكن هل هي كناية عن.شىه اوعن عدد؟ 
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أجمع الادباء على الثاني؛ وبه قال الشيخ')»لاصالة بقاء الوضع الادبى على حاله 
والتقل عاى خلاف الاصل . 

وقال المصنف وابن ادريس"') بالاول » لانه يستعمل عرفاً لغير العدد واللفظ 
اذا دادبين الحقيقة اللغوية والعرفية حمل على العرقية: لدائبت في الاصول وغير 
العدد الذى يستعمل فيه كذا في العرف غير معين؛ فيحمل على القدرالمشترك بين 
الحقائق وهوالشيئية . والشى» مبهم يحتاج الى تفسير» فيحمل على أقل مايصدق 
على الاسم المذكور بعده . ولذلك قال: فالاقرب الرجوع في تفسيره الى المقر 





(الاولى) لوقالكذا درهم بالرقع لزمه درهم »كأنه قال معدود هو درهم * 
ولونصب لم يقبلأقل من عشرين؛ لان أقل عدد مفردينصب بعده المميزعشرون. 
ولوجرلم يقبل تفسيره بأقل من مائة » لان أقل عدد يخفض بعده المميز مفردآ 
هوماثة . ولوقالكذا وراهم قال الشيخ لم يقبل تق ه باقل من ثلاثة : لانها أقل 
عدد يضاف الى الجمع ٠‏ 

(الثانية) اوقا كذاكذا درهماً بالنصب ام يقبل أفل من أحد عشر ء لانه اقل 
مر كب يفسر يمفرد. 

(الثالثة) لوقا لكذا وكذا درهماً لم يقبل أقل من أحد وعشرين» لاله 
عدد يعطف فيه العدد على العد . 








وعلى قول المصنف وابسن ادريس يرجع الى تفسيره في الكل - أعني 
المفرد والمركب والمعطوف ‏ والتكرار للتأكيد لاللتحديد؟ ؛ كأنه قال.شىء 
شىء أوشىء وشىء ثم فسرهما بما أراد كما لوقال له عندي ما لأوشئء أومال 


)١‏ الميسوط مورس» 
؟) السرائر: 341. 
م) البسوط 1١8/6‏ 


لاللعديذ 





) فى انسخة 








وقال الشيخ: لو قال.كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقلمن أحدعشر . 

ولو قالكذاوكذا لميقبل أقل من أحدوعشرين . والاقرب الرجو 
فى تفسيره الى المقرولا يقبل أقل من .درهم . ولو أقربشىء مؤجلا 
فأنكر الغريم الاجل لزمه حالاء وعلى الغريم اليمين . 


مال أوشىء شىء؛ لكن لايقبل أقل من درهم لتصريحه في تفسير المبهم به؛ فلو 
فسره بأفل كان رجوعا فلايقبل . 

وأما العلامة فقال قي المختلق'): النحقيق أنالقائل انكان من أهل اللسان: 
ألزم بما قاله الشيخ والارجع الى تفسيرهكما قاله ابن ادريس . 

وفي القواعد !' يظهرمنه اختيار ١‏ قاله ابن ادريس » وفرع عليه أنه لوقال 
كذا درهمبالجرألزم جزء درهم ورجع فيتفسير الجزء اليهء لان ذلك أمرمحتمل 
والاصل براءة الذمة مسن الزائد . ولوقا لكذاكذا درهم بالج رأيضاً احتمل أنه 
أضاف جزْء الى جزء ثم أضاف الجزء الاخير الى الدرهم كتصف تسع درهم» 
وكذا اوزاد التكرار تحوكذا كذاكذا فمازادءكما لوقسال ثاث نصف تسع 
درهم ٠‏ أما لورفع أونصب في المواضع الثلاثة فلا يقبل أقل من درهم كما قال 
المصنفء والاختيار والفتوى على قول المختلف - 

قولة: ولواقربشىء مؤجلا فأنكر الغريم الاجل لزمة حالا وعلى الغريم 
اليمين 

هذا هوأحد قوليالشيخ قي النهاية لاصالة عدم التأجيل؛ فيكون القول قول 
المقرله . وقال في موضع آخرازمه مؤجلاء لجوازأنه لزمهكذلك؛ فلولم نسمع 








. 8: المختلف ء الجزء الثانى‎ )١ 
؟) القواعد ء القصل الثاتى من المقصد الثالك فى الاقراد‎ 


اله 











واللواحق ثلاثة : 
(الاول): فىالاستثناء» ومنشروطه الاتصالالعاآدق. 


منه لجاز أن لايقر ء فيكون ممنوعاً من ابراد منه . 

قوله : ومن شرطه الاتصال العادى 

اذا أتبع الاقراربما يناف يظاهره؛ فمن ذلك ماهومقبول شرعاً وهوالاستثناء 
خاصة اجماعاأ دون باقي المخصصات لورود الا. في الكتاب » قال تعالى 
« فلبث فيهم ألف سنة الاخمسين عاماً ٠٠6‏ . وقي السنة وهوكثير لكن مشروط 
فيه الاتضال . 

وليس المراذ به اتصال المستثنى بالمستثتى منة لفظأبحيث لايتخللهما زمان 
أصلاء الجوازالفصل بينهما بالتثقس والسعال وردالسلام ونحوها منالضرورات 
طبعاً وشرعا بالاجماع. ولاانفصال مطلفاًبحيث يتأخر زمان بينهما لالامرضروري 
لان الاستثناء اخراج حكم من حكم آثخر . 

ولابد أن يكون المخرج في نية المتكلم حال التلفظ بالحكم الاول » اذ 
لولم يكن في نيته لزم النناقض » فلابد من الدلالة على باقي النية ؛ وهواستثناء 
بأحد أدواته المذكورة في اللغة . 

ولابد من ارتباط بين الدليل والمدلول ليعلم اختصاص أحدهما بالاخر» 
وهوهنا الاتصال اللفظي . ولاضابط له سوى العادة فلذلك قال المصنف : ومن 
شرطه الاتصال العادي؛ فيجب أن يكون كذلك والا لميقبلء كما لوسكت زماناً 





خخارجاً عن العادة ثم استثنى ء فان ذلك غير جائز لغة ولامقبو لشرعاً . 














ولايشترط الجنسى . 


قوله : ولايشترط الجنسى 

أي ليس من شرط الاستثناء أن يكون المستثنى مسن جنس المستئنئ منه. 
وذلك اجماع من التحاة وأهل اللغة. 

واختلف فيه الاصوليون والفقهاء » فشرطه بعض ومنيع اشتراطهآخرون ٠‏ 
واختاره المصنف» لوروده في الكتاب: كقو له ولايسمعون فيها لغوأ الاسلامأ»') 
ود مالهم به من علم الااتباع الظن»! , 

فلوقال د له عندي عشرة دراهم الاثوباً » قبل منه واستفسرمنه قيمة الثوب 
وسميع ما يقربه » الاأن يكون مستغرقا للعشرة . وتمام البحث فى الاصول ٠‏ 

قوله : ولائقصان المستثنى عن المستثنى منه 

اتفق الكل على قبول تقصان المستثنى عن الباقي بعد الاستثناء »كما لوقال 
وله عندي عشرة الاثلاثة» ؛ واختلف في الاكثر والمساوي؛ كما لوقال وعشرة 
الاسبعة أوعشرة الاخمسة »» فمنع اكثر النحاة وجماعة من الاصولبين وجوزه 
آخرون . وهوالحق عندالفقهاء ؛ فجوزوا سائر أقسامه الاالمستغرق فانه باطل 
ويلزم المقرعندهم بالحكم الاول ٠‏ 

فلوقال « له عشرة الاعشرة » بطل الاستثناء ولزمه العشرة ؛ ولوفال « له 
عشرة الاثلاثة » لزمه سبعة » ولوقال « عشرة الاخمسة » ازهه خمسة ؛ ولوقال 
« عشرة الاسبعة » لزمه ثلاثة . وكذلك قااوا اذا قال « له عندي عشرة الاتسعة 
الائمائية الاسبعة الاستة الاخمسة الاأربعة الاثلاثة الااثنين الاواحدا » جازوازمه 


خمسة » وؤلك مبني على مقدفات : 
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ولانقصان المستثنى عن المستثنى منه . 








فلو قال : له على عشرة الاستة لزهه أربعة . ولو قال ؛ 


لمتقبل منه . ولو قال : له عشرة الاخمسة الاثلاثة لزمه ثمانية. 


تفص ست 





قال : لهعشرةالا ثلاثة الا ثلاثةكان الاقرار بالاربعة . 

(الادلى) ان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات... 

(الثائية) انه اذا تكرر الاستثناء ولم يكن بحرف العطف أومنع مانع من 
عوده الى الاول رج ع كل واحد هن المكررات الى ماتقدم عليه: أما مع البطت 
أوامكان العود الى الاول فانه يرجع الى الاول . 

(الثالثة) ان الاستثناء الاول من هذه الجمل نفي وما بعده اثبات والثالث 
نقي والراببع اثبات والخامس نفي والسادس اثبات والساببع نفي والثاءناثبات 
والتاسع نفي » وذلك ظاهر . 

فاذا تقررت هذه المقدمات فاجمع الجمل المث 





وهي خمسة تكن ثلائين 
ثم اجميع الجمل المنفية وهي خمسة أيضاً تكن خخمسة وعشرين فأسقطها مسن 
الثلاثين فتبقى محمسة وهي المقربه . 

قوله : ولوقال تنقص ثلاثة ليم يقبل 1) 

لانه ليس استئناء لغة ولاعرقاً . 

قوله : ولوقال له عشرة الاخمسة الاثلاثة لزمه ثمانية 

لان الخمسة منفية والثلاثة مثبنة منهسا فيضم الى الخمسة الباقية من الاصل 
تصيرثمانية ٠‏ ولوأتى بواوالعطف لزمه اثنان . 

قوله : ولوقال عشرة الاثلاثة الاثلاثة كان اقرارا بالاربعة 

: فى متن الشرح الكبير: ولوينقصه ستة لم يقيل . وفى المختصر الناقع ل مصر‎ )١ 
ولوقال ينتقص ستة لم تقبل منه..‎ 








ولو قال : درهم ودرهم الادرهمان لزمه درهمان . 


لان الثلاثة الاخيرة لاايجوز عودها الى الاولى لاستغراقها فيعود الى الباقي 
بعد الثلاثة الاولى وهي سبعة ‏ فينقى منها فيبقى أربعة بعد الاستثنائين . 

قوله: ولوقال درهم ودرهمالادرهماً لزمه درهمان 

من قواعد الاستثناء أنه اذا وقعت الجمل المتعددة هل يرجع الى الجميع 
على سبيلالاشتراك أويرجع الى احداها: أما الادلى على قول شاؤللاصولبين 
أوالاخيرة كما هوالحق . وتحفيق ذلك في الاصول . 

فبناء على الاول - وهو الرجوع اليهما معآ ‏ قال الشيخ وابن ادريس )١‏ 
يلزمه في هذه المسألة درهم: استدلالابآن حرف العطف ‏ وهوالواو - تجمع 
بين العددين وتجعل الجملتون كالجملة الواحدة؛ فلم ببق فرق بين قوله « علي 
درهمان الادرهماً » وبين قوله د له درهم ودرهم الادرهماً »» وبلزمه في الاولى 
درهم فكذا في الثانية , 

ولماكان الحق الرجوع الى الاخيرة قال المصنف ان الاستثناء باطل لكوئه 
مستغرقا للجملة العائد اليها فيؤخذالمقربأصل الكلام وهودرهمان . وهواختيار 
العلامة في القواعد'! , لكنه علله لاباعتبار عوده الى الاخيرة؛ بل فان الاستثناء 
باطل من أصله » لآن المقرنص على ثبوت كل واحد من الدرهمين فلم يمكنه 
نفيه كما لوقال : جاء زيد وعمدرو وخالد الاعمراً . 


141 : الخلاف ؟/جهاء السرائر‎ )١ 
؟) القواعد القاعدة الخاسة من المطلب الاول من القصل الثالك م نكتاب الاقراد.‎ 


حكحقع- 





وَلوَقال :.له. عشرة الاثوبً سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع اليه 
تفسير القيمة ما'لم يستغرق العشرة . 
(الثانى) : فى تعقيب الاقزار يما ينافية . فلو قال هذا لفلاتبل 
لفلان فهوللاول ويغرم القيمة للثانى. ولو قال ؛ له على مال منثمن 
حمر لزمة المال . ولو قال ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل 
اقرارة فى البيع دون الخيار . وكذا لوقال من ثمن مبيع لم أقبضه 
(الثالث): الاقرار بالنسب. ويشترط فى الاقرار بالولد الصغير 
امكان البنوة وجهالة نسب الصغير., لصغير وعدم المنازعولايشترط التصديق 
لعدم الاهلية. ولو بلغ فأنكر لم يقبل.ولا بد فى التكبير منالتصديق 
كير فى غيره من الانساب . واذا تصادقا توارثا بينهما : ولايتدعد 


قوله : وكذا لوقال من لمن مبيع لم اقبضه . 

يعني اذا قال له عتدي ألف من ثمن مبيع لمأقبضه جكم عليه بألف ولايقبل 
قوله من ثمن مببع لم أقيضه الاياليمين ان ادعى المقرله القبض » وؤلك لانه 
يتضمن انكار ما أقربه أولا . 

وللشيخ هنا تفصيل''؛ تغفريره: انه ان وقف على قوله « له عندي ألف من 
ثمن مبيع » ثمابتدأ بقوله «لماقبضه» قبل منه؛ واذا قطع عند قوله «عندي ألف» 
ثم إبندأ بقوله «من ثمن مبيع لم اقيضه » لم يقبل منه . والمصنت استضعف 
هذا الفرق. فلذلك طردالحكم ولم يفضلء لانه في الصورتين منكر للقبض» فان 
تكن ل نيحلت ولالدقى .فزق يتدملة 





١/7 الغلات‎ )١ 














المتصادقين: ولوكان للمقر ورثة مشهورون لميقبل اقراره بالنسب 
ولو تصادقا . فاذا أقر الوارث يآخر .وكان أولى منه دفع اليه ما فى 
يدهوا نكان مشا ركادفع اليهبنسبة نصيبه من الاصل .. ولو أقرباثنتين 
فتناكرا لميلتفت الى تناكرهما : ولو أقر بأولىمنهثم بمن هو أولى 
من المقر له فان صدقه الاول دفع الىالثانى وان كذيه ضمن المقر 





ما كان نصيبه :ولو أقر يمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى 
منهما فان صدقهالمساوى دفعا اليه ما معهما ؛ وا نأنكر غرم للثانى ما 
كان فى يده , ولوأقرللميتة بزوج دفع اليه مما فى يده بنسبة نصيبه ٠‏ 
ولو أقر بآخرلم يقبل الا أن يكذب نفسه فيغرم له ان أنكر الاول . 
وكذا الحكم فى الزوجات اذا أقر بخامسة . 
2 قوله: وكذا الحكم فى الزوجات اذا أقربخامسة 

انما لم يقبل اقراره بالخامسة لا نالفرض انه أقربزوجة حقيقية بالنكاحالدائم 
باقية غلى النكاح الى أن مات الزوج؛ وذلك محال في الخامسة, فلذلك لم يقبل 
لكن لابغرم بسجرد اقرازة: بل يوقف الغرم على اثكاره احدى المقدمات للنض 
عليه . وهكذا نقول في اقراره بزوج ثان للميت'! . 

ومن قواعد الفقه ان الاقرار الثاني اذا تافى الاول لاينقذ لكن يغرم المقر 
بمجرد اقرازه :الا في الزوجة والميراث للتصض عليه؛ أما لوأفريزوجة وارثة في 
موضع يمكن ذل ككالمريض يطلق في المرض ويتزوج بأخرئ ويدخل بها ثم 
يتزوج أخرى ويدخل وهكذاء فانه يمكن أن يكون اكثرمن أزبع وارثات علق 
الشرائط المذكورة في محله فانه يقبل اجماعا . 








٠ صقة للانسان الذى فارقت عنه الروح : ويستوى فيه المذكروالمؤنث‎ )١ 


و4 












ولو أقر اثنان غادلان من" الوزثة صح النست وقاسم الوارث . ولو 
لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا اليه مما فى أيديهما بنسبة 
نصيبه من التركة . 


قوله : ولواقرا ثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث » 
ولولم يكونا مرضيين لم يثبتالنسب ودفعا اليه مما فى أيديهمابنسبة تصيبه 
من التركة 

هذه المسألة تتمشى على قولنا وقول الشافعي كما لو أقراخوان مسن جملة 
الاخدوة باخ آخرفانهماوا 





ثان مع وجود اقرارهما »فمع عدالتهما يثبت نسبه 
وميراثه» ومع عدم عدالتهما يثبت ميراثه مما في أيدي المقرين خاصة . 

أما اذا لم يكونا وارثين مع وجود اقرارهماكما لو أقراخوان هما الورئة 
بابن؛ فان عندنا انكانا مرضبينثبت نسبه وميراثه وان لميكوئا مرضيين لميثبت 
نسبه لكن يثبت ميرائه , فيدقعاناليه مافي ايديهما . 

وقال الشافعي في الاول انه أيضاً كذلك : أعني يثبت النسب دون الميراث» 
والالزم الدور. 





ومبنى الخلاف أنه يشترط في المقرعندناأن يكون وار ثأظاهرا لولا الاقرار 
فاذا انتفى هيراثه باقراره ام يبطل اقراره بل يحكم عليمبه وينتفي ميرائه ويثبت 
ميراث المقرله» لانه لولا الاقرارلكانا وارثين ظاهرا . وأماالشافعي فقال فيشترط 
في نفوذ الاقرار أن يكون المقروارثاً مع وجود الاقرار » فهنا يثبت التسب ولا 
يثبت الميراث ؛ لانه لوورث منع الاخوين واذا متعهما لم يكوذا وارثين ؛ فلم 
يصح اقرارهما فلايصح نسبه فلايكون وارثأ » فيلزم منتوريثه عدم توريثه » 
وكل ما يلزم من اثباته نفيه فهو محال » ويسمى دورآ عجازا . 


دبالة- 

















لايقال : ثبوت النسب من حيث الشهادة لا من حيث الاقرار :. 

أجابوا ‏ بأن الاخبارعنحق ان كان لازماً المخبر فهو اقراروان كان لازما 
لغيره فهوشهادة . وهنا اخبارهما لازم لهما فيكون اقراراً . 

وفيه نظر» لمنع الحصرء لان هناقسما ثالثء وهوأن يكون لازم للمخبروغيره 
فيكون شهادةفورحق غيره اقرارا في حقه . 


كتاب الايمان 
والنظر فى أمور ثلاثة : 


قوله : والنظر فى امور ثلاثة 

هنا فوائد : 

(الاولى) الايمان جمع يمين!'ء وهو يقال لغة على الجارحة وعلى القدرة؛ 
ومعناها القوة ٠'‏ وهل تصدق على القسمين بالاشتراك أوبالحقيقة على الجارحة 
وبالمجازعلى الاخرين والاولى الثانيا؟ ٠‏ 

وعرفاً وشرعاً هوالحفبالله أوبأسمائه الخاصة لتحقيق مايمكن فيهالخلاف 
وقبل الزام مايمكن فيه الخلاف بدذكرالله أوأسمائه . 

1) أليمين :.الجادحة .والجهة:والحلف ٠‏ وعى انثئ تجسع على ايمن وايمان. مسق 
الحاف يمينا لانهم كانوا اذا تحا لقوا ضر ب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحيه فسيمى 
الحلف يمينا مجاز؟ 

؟) فى نضد القواعد #١م‏ : واما القوة فلان فيه تقوية الكلام و' 

م) فئ السالك + اليمين والحلف والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة : 











دوءقه 








والمراد بامكان الخلاف الامكان العقلي ؛ فلوحلف على ايجاد الممتنع 
أوالواجب لم ينعقد. وقال ابن ادريس الامكان الشرعي ٠‏ 

ويتفرع عليه الحلف علىفعل الواجب وترك الحرام؛ فعلى ما قلناه يتحقق 
اليمين عليهما لامكان مخالفتهما نظرً الى القدرة : وعلى ماقاله ابن ادريس لا 
يتحفق لاستحالة امكان الخلاف فيهما شرعاً . 

وعند الجمهور اليمين قسمان: أحدهما ما قلنادء والاخر هوالتزام مايمكن 
فيهالخلاف بتعليق محذور عنده يلزم تعليقه شرعاً على ضد مراده بأحد حروف 
الشرط؛ كقوله « ان فعلت كذا أوإن ام إفمل فزوجتي طالق أوعبدي حر ». 

والفرق بين هذه اليمين وبين الشرط ان المقصود في الشرط نفس النعليق 
لاغيروليس الجزاء محذورا عنده ولاوقوع الشرط حلاف مطلوبه؛ بخلافهذه 
اليمين فان الجزاء محذور عنده والشرط ضد مراده. وهذه غير صحيحة عندناء 

( الثائية ) اليمين على أقسام : 

الاول : المنعقد» وهي الحلف على المستقبل فملا أوتركا مع القصد اليه 
وهي المقضوذة هنا © 

الثائي : يمين اللغو . ولها تفسيرآت : أحدهما الحلف لامع القصد على 
ماض أوآت ٠‏ وثانيهما أن سبق اللسان الى اليمين من غير قصد انها يِمَيْن : 
وكلا هما غير مَؤَا غك به للاية1" + 

الثالث: الحلف على الماضي أوالحال مع تعمد الكذب؛ ويسمى «غموسأ» 
لانها تغمس. الحالف في الاثم أوالثار. وفى بعض-الروايات.انها من الكبائر » 
وفني بعضها انها تذر الدياز بلاقع! . ولاكفازة فيها لقوله تعالى و بمنا عقدثم 





3 وهى الاية.: 5؟؟ من سو‎ )١ 
مكان يلقع : خال . والار ص القفر التى لاشىء يها.. وسمنى‎ ٠. ؟) البلاقع جمع. بلقع‎ 


اتوك 





(الاول) : ما به ينعقد ء ولاينعقد الابالله وبأسمائه الخاصة . وما 
يضرف اطلاقه اليه كالخالق والبازى دون ما لايتضرف اطلاقه اليه 


كالموجود ؛ 


الايمان ١06‏ والعقد لاينصود الابعامكان الحل ولاخل قي الماضى ولعدم ذكرها 
في الحديث . 

(الثالثة)اليمين على العاضي أوالحال مع الصدق ليست غم وس آلعدمالكذب. 
نعم الاكثار منها مكروه؛ لقوله د ولاتط ع كل حلاف مهين»!" وقولهوولا تجعلو! 
الله عرضة لايماتكم »') وأما اليمين في مقابلة الدعوى فان كذبت فهي غموس 
والافلا . 

قوله : ولاينعقد الا بالله وباسمائه الخاصة وما ينصرف اطلاقه اليسه 
كالخالق والبارى دون ما لاينصرف اطلاقه كالموجون 

أجمع أصحابنا على أنه لاحكم لليمين الاأن يكون بالله سبحانة: لو 

الاول: انالقسم يستلزم تعظيماأ لذلكالشىء المقسم.به؛ ولمالميكن مستحق 
للتعظيم المطلق وبالذات سوى الله لم يجز القسم الاابه:. 

الثاني؛ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان جالفأفليجلف بالله أوليذر؛» 

الثالث : قول الباقر عليه السلام في رواية ابن مسلم : ان الله يقسم مسن 
خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا الاايه*» . 














الحديث الشريف : اى يفتقرالحا لف ويذهب ما فى بيته من الخير و(المال يبو ما إلؤخراله 


فى الاخغرة من الاقم 
)١‏ سودة النائة أآقن؟ 





) سنن الترمدى ١1١/4‏ وقيه : ليحلف حالف بالله اوليسكت . 
ه) الكاقى ب( وعع ء التهذيب 7971/4 
مات 














ولاينعقد لوقال: أقسم أواخلق حتى يقول بالله . 


اذا تقرر هذا فاللفظ الوارد في القسم اما أن يكون دالاعلى الذاتالشريفة 
من غير اعتبار شىء أو يدل عليها مسع اعتبار شىء » وهذا اما أن يكون ذلك 
الاعتبار مختضايه تعالى أؤيمكن فيه المشاركة. وهدذا اما أنينصرف اطلاقه اليه 
أولا . فهنا أقسام أربعة : 

الاول: مايدل على الذات من عي اعبار شئ* كت لنادوالوَاجب وجوده» 
« والذي نفسي بيذه »< ومقلب القلوب والابصار »2 والذي قلق الحبة وبر 
التسثئة »«والاؤل الذي ليس قبله شى مغ . 

الثاني : ما يدل على الذات مع اعتبارات خاصة به »كفولنا «والله ) قائة 
اسم للذات الموصوفة يجميع الكمالات» والرحمن والقادر لذاته والعالم لذائه 
وأمثال ؤلك . 

الثالث : مايدل على الدات مع اعتبار يمكن فيه المشاركة لكنه بالاطلاق 
ينصرف اليه كقولنا : والرب والخالق والباري والرازق والمحبئ والمميت ٠‏ 

الرابع: مايدل على الذاتمع اغتباريمكن فيهالمشاركة ولاينصرف اطلاقه 
اليه .كقولنا : والموجود والسميع والبصير والحي . 

فالاقسام الثلاثة الاول يققع بها اليمين » وأما الرابع فلا » لانه لاشتراكه 
لم يكن له حرمة فلم يققع به القسم . 

قوله : ولاينعقد لوقال اقسم اواحلف حتى يقول بالله 

الابد من تفسيراليمين بفعل القسم أوصرفه اماظاه رأأومقدراًء فالاول كقولك 
« أقسم أو احلف بالله » والثاني كقولك «والله » والثالث كقولك «الله » بالكسر 
مع النية . 


305-05 






















وَلوَقال لعمر الدكان يمينا غ ولاكذا لو قال : وحق الله 


قوله : ولوقال لعمرالثه كان يمينآ ولاكذا لوقال وحق الله 

هنا مسألتان : 

( الاولى ) لوقال « لعمر الله كان يمينأ» الورود القسم بالعمر في الكتاب» 
قال تعالى ل لعمرك انهم لفي سكرتهم يمهو غ٠‏ اولورود ذلك في رواية ابنابى 
عميرعن الصادق عليه السلام"'. والعمر والعمر واخد » وخخض القسم بالمفتوخ 
ايثار]' للاخنف: لكثرة دور انا لجلف على لسنتهم؛ ولذلك حذفوا الخبرءأيقسمي 
كما حذف القعل في بالله وتالله ٠‏ والمراد هنا بالممر الذوام والبقاء أي بدؤام 
الله » وهو مرفوع بالابتداء : 

( الثانية ) لوقال « وحق الله » هل ينعقد يمينا أملا ؟ قال الشيخ'! لاينعتّد » 
واختاره ابن ادريس"'! والمصتف والعلامة(" لان حمّوق الله فروضه وعباداته» 
لما رواه عبادة بن الصامت قال : قلت يارسول الله ما حق الله على العباد ؟ فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم : ان لاتشر كوابه شيئاً وتعبدوه وتقيموا الصلاة 
وتؤتوا الزكاة'؟ . فيكون قد حلت بحقه لابه . 

وقال في المبسوط *! ينعقد ‏ لانه في العرف كذّلك ‏ ولان حقه صفة عامة 

00 ملودة اللتزاء‎ )١ 

. الفقيه مر +عام  التهذيب بوجرلا الكافى وغ ع‎ )١ 

) الخلاف +507 السرائرة ووس , القواعد : الفصل الأول من النقصك الاول 
منكتات الايبان 

4) عن مجمع الزوائد 0.0/١‏ . 


١117/5 الميسوط‎ )5 








ولاينعقدا تحلف بالطلاق والعتاق والظهارولابالحرم ولابالكعية ولا 
بالمصحف. وينعقدلوقال:حلف تبر بالمصحف. ولوقال:هويهودى 
اونصرانى اوحلك بالبزاءة مناللها و رسوله اوالائمة لميكن لأميناً » 
والاستئناءبا لمشيثة فى اليمين يمنعها الانعقاداذااتصل بماجرتالعادة. 


فاذا أضيف اليه تعالى اخخنص .به ء لان الاضافة تقيد الاختصاص » فكانت يمينا 
كسائر صفات ذاته من العزة والقدرة والعظمة ٠‏ 

والحق ما اخنار العلامة في المختلف » وهو أنه ان قصد الحالف الحلف 
بالله كانت يمينا : لان الحق برادبه الثابت » لانه نقيض الباطل » فكأنه قد حلف 


بثبوت الله » أي وجوده الذي هو نفس ذاته ء وان لم يقصد ؤلك لميكن يمينا 
لما تقدم . 

قوله : ولابالجرم ولابالكعبة ولابالمصحف 

قال ابن الجنيد: لابأس بالحلف لحقوق عظمهاالله» نحو «وحق رسولالله»» 
« وحقالقرآن »؛ فان أراد بذلك مايوجب الكفارة لمخالفته فهو باطل لما تقدم؛ 
وان أراد غير ذلك فالظاهر جواز ذلك لكن على كراهة شد 
؛ والاستثناء بالمثية فى اليمين يمنعها الانعقاد اذا اتصل بماجرت 











بالمشية هوأن يتبسع يمينه بقوله «انشا انمه » وذلك يوق ف اليمين 
عن اتعقادها اجماعاً ء لكن اذا اتصل.الاستثناء باليمين اتصالا.عرفيأكما تقدم 
في الاستثناء بالا وأخواتها في الاقرار . وهنا فوائد : 

(الاولى) المشهوراشتراط النطق بالاستثناء» فلوتواه ولمينطق به انعقد('. 


)١‏ كذا فى التسختين . واما الشيخ قال فى الميسوط 5/ ...9 .: . ....فايما يصح 
قولاً ونطقاً ولاتصح اعتقادا ونية . 


384 











ولو تراخىءن ذالك عن غير عذراز»تاليمين وسقط الاستثناء 


ال ىأر بعين يوماً وهى متروكة . 
قاله الشيخ في المبسوط وتبعه ابن ادريس ١7‏ » لاصالة العقد وعدم تأثير النية . 

وقال الشيخ في النهاية؟) تكفي النية اذا خلف سراً . وقال العلامة في 
المختلف !' تكفي النية مطلقأء وقواه الشهيد » وليس بالبعيد . نعم يشترط النية 
عند التلفظ باليمين . 

(الثانية) المشهورأنه لافرقبين اليمين كلها في ذلك؛ وقالالعلامة!؟ 
انكان المحلوف عليه ممايعلم مشيةالله إياه كالواجب والندب فلايدخله استثنام 
وائما دحوله فيما لم يعلم مشية الله اياه كالمباح . 

(الثالثة) هل يدخعل الاستثناء في الطلاق والعتق والنذر والاقرار أم لا؟ 
فيه قولان : احدهما لايدخل ويلغوالاستثناء لاصالة العقدء وثائيهما نعم 
ويبطل مادخله كاليمين . 

وقال ابن. ادريس لايدخل الافي اليمين. وهوالحق » خصوصاً في الاقراد 
أما مع قصد التبرك فلاكلام فى عدم البطلان ٠‏ 

قوله :,وفيه رواية بالجواز الى اربعين يوما وهى متروكة 

يريد إنه لايجوز تأخيرالاستثناء عن اليمين اختيارأ لمسا تقدم » وأيضأ انه 











1 السزائر' ووم‎ )١ 

؟) النهاية: دوهء قال فيه: واذا حلف علانية فليستئن علانية واذا حلف سرا فليستثن 
مثل ذلك . 

+) المختلف ؛ الجزء الخامس ١١‏ . 

) القراعد : الفصل الاول من المقصد الاول منكتاب الايمان 


+) داجع المبسوط 53/8 














( الثانى ): الخالف . ويعتبر فيه الباوغ والتكليف والاختيار 
والقصد»ء فلو حلفعن غير نيةكانت لغواًءولوكان اللفظ ضَريحاً. 
صلى الله عليه وآ له قال: منحلف على شى* ورأى غيره خيرا منه فليا ت الذي هو 
خخيرا'. وزاد الجمهور وليكفر عن يمينه . فلوجاز تأخير الاستثناء لارشدنا اليه 
لننحل اليمين به لان ذلك من التصيحة . 

وأما الرواية المشارالبها فرواها ابن بابويه صحيحاً عن عبدالقه بن ميمون 
عن الصادق عليه السلام قال : للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما اذا 
نسي ء ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاة ئاس من اليهود قسألوه عن 
اشياء فقال لهم : تعالوا غدآ أحدثكم ولسم يستئن قاحتنس جبرئيل علية السلام 
عنه أزبعين يوماً ثم أتاه وقال: ولانقولن لشىء انيقاعل ذلك غدا الاأن يشاءالله 
واذكرزبك اذا تسيت9؟. 

قالالمصنف انها مترو كة. وفى الشرائع!" مهجورة: أياثة لميقل بمضمونها 
أحد من الفقهاء قي الاسلام مع غمف طريقها. وأنا العلامة قى النختلف فقال 
انها غيرمتروكة مطلقاً بل محمولة علئ اضماز الاستثناء وتسيان التلفظ'بةء لما 





تقدم من جواز الاستثناء بالنية» وتحينئذ لاوجه لاللتقييد بالاربعين بل يجوز كثر 
من ذلك وأقل ‏ لكن التخضيض ائما خصل للسبب المذكوز . والنسيان في 
الاية الترك لاالمراد السهو لعدم جوازه عليه صلى الله عليه وآله وسلم . 

)١‏ سن ابن ماجة ١‏ / 4:7+: وفية: منحلف علىيمين فرأى قيرها خيرا منها فليتركها 
فان تركهاكفادتها . 

؟) سودة الكهف : 4؟ . والحديث فى الفقيه 715/7 , التهذيب 141/4 ؛ وقد 
ذكرصدده . 

ع) الشرائع 90/1 


64د 


















ولايمين للسكران ولاالمكره ولاالغضبانالاآن يكون لاحدهم قصد 
الى اليمين. وتصح اليمين من الكافر» وفى الخلاف لايصح . 
ولاينعقد يمين الولد مع الوالد الاباذنه » ولو بادر كان للوالد 
حلها ان لم تكن فى واجب اوترك مجرم . وكذا الزوجةمع زوجها 
والمماوك مع مولاة . 


قوله : وتصح اليمين من الكافر ؛ وفى الخلاف لاتصح 


الاول قول الشيخ في المبسوط'! والقاضي » والثاني قوله في اللخلاف') 
لان البعين ائما تصح بالته ممن هو عارف به والكافر غير عارف به فلا تصح 





والحق ما فصله العلامة قسي المختلف!؟ بأنكفره انكان يجحد الربوبية 
أوبا لتشبيهبغيره فلاينعقد يمينه لعدم عرفانه بهء وان كان يجحد نب أوقريضة معلومة 
من دبنه صحت, يمينه. وتظهر الفائدة أنه ميع الاتعقاد والحنث يعاقب في الاخرة 
ولايصح تكفيره ٠‏ أما قبل الاسلام فلان الاسلام شرط في صحته ولم يحصل » 
وأما بعده فلسقوطه عنهء لان الاسلام يجب ما قبله . 

قوله : ولاينعقد يمين الولد مع الوالد الاباذنه » ولوبادر كان للوالد 
حلها 

في هذه العباره تساءيحء فان الل انما يكون بعد العقد »والمصنف حكم 
بأنها لاتنعقد فكيف يقول لوبادر كان للوالد حلها. 


. 7105/8 الميسوط 144/5ء الخلات‎ )١ 
الجزء الخامس : بره‎ ٠ ؟) المخلت‎ 


سويه- 








( الثالث ): فى متعلق اليمين. ولايمينالا مع العلم : 


واعلم أن اؤن لآل ع كر اعزالا كرضكة التببت بنطى انهه بدوته 
تقنع باطلة ‏ أوشرط في انعقادها ولزومها ‏ بتعنى أنها تقنع صحيحة لكنلايلزم 
مضمونهاالامع اجازة الوالد؟ فيعبارات الفقهاء ما يدل على كل من القسمين 
ووجهالاول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لايمين لولد مع والده'اء والمراد 
نفي الصحة لاالماعية والوجود. ووجه الثانيعموم قوله و ولاتنتضوا الابدان7ةة 
توكيدها »') وقوله « واحفظوا أيمانكم »!5 وغيرذلك من الايات ٠‏ 
وتظهرفائدة الخلاف في مسألتين : 
(الاولى) أنه لوحلف الولد ولما يسبقاؤن ثم حصل فيما بعد فعلى الاول 
لابد من اعادةاليمين ليلزم مقتضاها لعدم صحة الاولى؛ وعلى الثاني لاحاجة الى 
الاعادة وصارت الازمة بالاذن اللاحق .. 





(الثانية) لوحلث الولد ثم مات الوالد ولما يعلم أوعلم ولم تخصبل مه 
اجازة ولامنع » هنل يلزم الولد متعلقها أم لا؟ على الول لاوعلى الثاني نعم » 
لان الاذن انمايكون شرطأً مع وجود الاب لامع عدمهء بدليل صحتها ولزومها 
حين عدمه ابتداء ٠‏ 

واعلم أن الكلام في يمين الزوجة والعبدكذلك . 

قوله : ولايمين الامع العلم 
أما في التى في مقابلة الدعوى فلقوله صلى الله علية وآله وسلم: من حلف 


. التهذيب بر هم؟ء الكافى لاوم‎ )١ 
؟) سودة التحل : 1ه‎ 


*) سودة المائدة: .م 


33015 






ولايجب بالغموس كفارة .وتنغقد اوخلط على فعل واجَبٍ اومتدون 
أو على ترك فجرم او مكروه . 


بالله فليصدق'2 . ولاصدق الامع علم المطابقة . وأما المنعقد فلايد من العلم 
يما يحلف عليه ليلزم مقنضاه ويوقفه حسب ما حلف . 

قوله : ولايجب بالقمو سكفارة 

تقدم بيان ذلك» ويريد هنا أنه انما لم.تلزم الكفازة لعظم الذنب فلايرتقع 
بالكفارة » ولقول الصادق عليه السلام : الايمان ثلات : يمين ليس فيه كفارة 
ويمين فيهاكفارة » ويمين موس تعقب النارا' . والتفصيل قاطع للشركة . 

قوله: وتنعقد لوحلف على فعل واجب اؤمندوب أؤعلى ترك محرم 
اؤمكرؤه ولاتنعقد لوحلف على ترك فعل واجب أومندؤب اوفعل محرم 
اومكرؤه 

تحقيق متعلق اليمين أنها نقتضي اما ترجيح ما ليس بمرجوح ولاراجح 
دين أودنيًازالمسع مناللقيضأوالامتناع عن النقيض:قالاول يتناولالمباح والثانى 
المندوب والثالث الواجب » وبدخل ترك الحرام في الواجب وترك المكرؤه 
في المندوبء لان متعلق اليميناما أن يكون أرجح من نقيضه شرعاً قبل اليمين 
أزلا والثاثي المباح» والاؤل اما أن يكون ذلك الترجيح الحاضل قبل اليمين 
مانعا من النقيض أولاء فانكان الأول لم نقنض اليمين ترجيحه والالزم تحصيل 
الحاصل , وكذا لاتقتضي منعه من النقيض والالزم أيضاً تحصيل الحاصل بل 
اتقتضي الزام المكلف الامتناع عن النقيض والكفارة مع المخالفة ؛ وان كان 
الثاني اقتضت اليمين المنع من النقيض والامتناع منه . 
تلان بز ار م 1 
)١‏ الافى ارمع 











ولا ينعقد لولف على ترك فعل واجب أومندوب اوفعل مجرم او 
مكروه . ولوحلف على مباح وكان الاولىمخالفته فىدينه او دنياه 
فليأت لما هوخيرله ولا اثم ولاكفارة .واذا تساوى فعل ما تعلقت 
به اليمين وتركه وجبالعمل بمقتضى اليمين. ولو حلف لزوجتهألا 
يتزوج او يتسرىلم تنعقد يمينه . وكذا لو حلفت هى ,أن لانتزووج 
بعده . وكذا لو.خلفت أن لاتخرج معه . 
قوله : ولوحلف على مباح كان الاؤلى مخالفته فسى دينه أودنياه 
فليات لما هوخيرله ولااثم ولاكفارة 
يشيرالى القسم الذي ليس براجح قبل آليمين ولامرجوح ء فانه ميع تعلق 
اليمين بأحد طرفيه اما أن يبقى على صرافة الاباحة أولا » فالاول لاكلام في 
لزوم العمل باليمين » والثاني اما أن يترجح متعلق اليمين أونقيضه » فالاول 
أيضاً لاكلام في لزوم العمل ياليمين ؛ والثاني لايلزم مقنضى اليمين » لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: منحاف علىشىء فرأى غيره خيرأ منه فليأت الذي 
موخيرا! ٠‏ 
قوله: ولوحلف لزوجته ان لايتزوج اؤلايتسرى لمتنعقد يمينه, وكذا 
لوحلفت هى ان لاتتزوج بعده, وكذا لوحلفت ان لاتخرج معه 
هنا فوائد : 
(الاولى) تقدم فيياب التكاحأن الاصح أن النكاج مندوباليهء وقد يخرج 
الى الواجب عند خوف العنت. فعلىهذا يكوناليمين علىتركه اماترك مندوب 
أوترك واجب وكلاهما لاتصح اليمين فيه: أما على قول من يقول بجواز كون 


)١‏ قد مرفيما سبق 





دالراه- 


ولاتنعقداوقال لغيره : والله لتفعلن.ولايلزم أحدهما. وكذا لو حلف 
لغريمه على الاقامة بالبلد وخشى مع الاقامة الضررءوكذا لو جلف 
اليضربنعبدهفالعفو أفضل ولا اثم ولاكفارة . ولو حلش علىممكن 
فتجدد العجز انحلت اليمين . ولو حلف على تخليص مؤمن اودفعم 
أذية لم يأثم ولوكان كاذيا . : 
النكاح مباحاً غير راجح مطلقا فقديصح تعلق اليمين يتركه» ويجىء فيه التفصبل 
المذكورآنفا . 

فظهر بما قررناه ضعف قول الشيخ في الخلاف') اذا جلف أن لايتسرى 
افمتى تسرى حنثء لما قررنا من استحباب النكاح مطلقاً. نعم يتوجه ذلك على 
قول من يجوز الاباحة ٠.‏ 

(الثانية) الزواج يشمل الدائم والمنقطع بحرة كان أوبأمة. نعم لابدخلتحته 
التحليل » اذ الاصح أنه ملك يمين » ويدخل على قول المرتضى .أنه عقد منعة . 

( الثالثة ) اختلفت عبارات الفقهاء فى التسري مسا هو ء فقيسل الوطىء 
والتخدير'! معأ أنزل أولم ينزل؛ وقيل الوطى» خخدرأوام يخدر أنزل أولم ينزل 
وقيل الوطىء مع الانزال خدرأو لم يخدر . ذكر هذه الاقوال الشيخ في 
المبسوط؟اواختار القولالاخيرءوفي الخلاف'' واختارالاول» وتبعهابنادريس(!* 

1 الخلات م/م‎ )١ 

؟) التخدير من الخدد وهوالسترء يقال: خدروها بالتشديداى ستروها وصانوها عن 
الامتهان والخروج القضاء الحوائج . 

) الميسوط 801/1 ؛ الخلات /21م 

؛) السرائر :دوم . 


لعوزوك 








وان أحسن التورية وزى: ومن هذا لووهبله مالا وكتب له ابتيارع 
وقبض من فتنازعهالوارث علىتسليم الثمن حلف ولا اثم ؛ ويورى 
نما يخرجه:عن الكذب, وكذا لوخلق. أن مماليكه أحزاراً. وقصد 
التخلص من ظالمء لميأثم ولم يتحرروا..ويكره الحلف على القليل 
وان كان صادقاً . 


وكذا اختلف أهل اللقة في اشتقاقه » فقيل من السر وهوالجماع » وقيل 
الاخفاء لان الانسا نكثيرا مايسرها ويسترها عنحرته ؛ وقالالاخفش منالسرور 
لانه يسربها » وقبل من الشراة أي الخيار لانها منختارة!1. 

قوله : وان احسن التورية ؤزى » ومن هذا لوؤهب مالا ؤكتب له 
ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم الثمن خلف ولااثم ويوزى 
ما يرجه :من العدب 

قال الشيخ في النهاية') من وهبله أحد والديه شيئأ ثم مات الواهبقطالبه 
الورثة بذلك الشؤء جازله أن يات أندكات اشتراه وأعطى ثمنه أولم يكن عليه 
كفارة ولا اثم ٠‏ وتبعه القاضئ في الكامل + 

ونازعهابنادرنسن'” في ذلك وقال : لايجوزله أن يحلف على أنه اشتراه» 
لانه لم يشترة فيكو ن كاذباً: وأيضاً لين اليمِينْعَلية حنى يتحلف لهم فاتة متاعي 
واليمين على منكري الشراء . اللهمالا أن ترد اليمين عليه فبحل ف على أنه ملكه 





؟) التهاية؛ ووة 


ع) السرائر بجوم 














مسألنان : 
(الاولئ ) : روى ابن عطية فيمن حلفك ألا يشر ب من لبن عنزة 
له ولا يأكل من لحمها : أنه يحرم عليه لبن اولادها ولحومهم لانهكم 
منها . وفى الرواية ضنعف . وقال فى الثها ية : ان شرب لحاجة لم 
يكن عليه شىء» والتقييد حسن 





ان رضي به الوارث. والشيخ عول على رواية مبطبلابةة الصاح 0 ده 

والنصنك جمع بين قول ابنادريس ومضمون الرؤاية ؛ بأن حكم بجواز 
خلفه مو زيان أمكنته التوزية وزضي الوارث بِيميئهةكما تضمنته الروالة؛ والافغليه 
البينة بما ادعاه؛ فان فقدهاحكم بردالملك ميراثاً وللمدعي اليمْين على الوؤارث 
بنفي العلمنبما ادعاه إن اوعغى 'غلية العلم والا'قلا يمين عليه . 

والنورية عند أهل البلاغة أن يكوث للفظ معنيان قريب وبعيد فيطلق ويراد 
بهالبعيد »كمايراد بالحاجة الشجرة وبالجمل السحاب وبالثور القطعةالكييرةمن 
الاقظ وبالغنز. الاكمة .ولا يجوز ضدورها شرعا من مبطل ؛ بل انما يستعملها 
المحق . 

قوله: روى ابن عطية فيمن حلف الايشرب من لبن عنزة له ولاياعل 
من لحمها أنه يحرم عليه لبن اؤلادها ولحومهم لانهم منها : وفى الرؤاية 
ضعفء وقال فى النهاية ان شرب لحاجة لم يكن عليه شىء. والتقييد. حسن 

هذه رواية عيسى بنعطية عن الباقرعليه السلام؛ رواها الشيخ في التهذيب؟) 
وأفتى بمضمونها في النهاية") الشرب بالحاجة لما نقدم أن من حلفٍ على 





+ 584/0 التهذيب ,1 للم؟ ء الفقيه‎ )١ 
43-/1 ؟) التهذيب 4/؟ؤ؟ء الكاقى‎ 
م) التهاية ب بده‎ 








( الثانية ) : روى أبوبصير عن أبى عبدالله عليه السلام ف رجل 
اعجبته جارية عمته فخاف الاثم فجحلف بالايمان ألايمسها أبدا » 
فوزث الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال: انما حلف علىالحرام 
واعل الله رحمه فورثه اياها لماعلم من عفته ٠‏ 


شىء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو تير . لكن في العمل بهامع القيد 
المذكور نظر من وجهين : 

الاول » ضعف الراوي والطريق؛ فان عيسى.المذٍ كور مجهولءوفيطريق 
الرواية سهل بن الحسن ويعقوب بن اسحاق وهما مجهولان أيضأ ؛ وابو جعفر 
الارمني وقد ضعقه النجاشي وابن الغضائري . 

« الثانى » أنه على تقديرصحتها في العمل بهااشكال » فان اليمين لم يتناول 
الاولاد فكيف يحرم لحم أولادها ولبنهاء لعدم دلالة اللفظ على ذلك بشىء من 
الدلالات . 
جارية 





قوله : روى ابوبصير عن ابى عبدلله عليه السلام في رجل أ 
عمته فخاف الاثم وخا أن يصيبها حرامأفاعتق كل مملوكله وحلف بالايمان الا 
يمسها ,ايد فماتت عمته فورث الجارية أعليه .جناح ان يطأها ؟ فقال : انماحلف 
على الحرام ولمل الله رحمه فورئه اياها لما علم من عفته!! ما ولت عليه الرواية 
صحيح وفقههاظاهرء لان اليميناتما تعلقت بشىء هوصوف معبن بصفةالتحريم» 
فهي مناطالحكم وقدزالت الصقة فلايتناولهااليمين» فهويجري مجرى من حلف 
ان لايشرب هذا الخمر فينقلب خلا فانه لابحنث بتثاول ذلك الخل . 


.7-1/8 التهذيب‎ )١ 


محلم 













كتاب النذور والعهون 
والنطر في امور أربعة : 


( الاول ) : الناذر » ويعتبر فيه التكايف والاسلام والقصد . 

ويشترط في نذر المرأة اذن الزو ج» وكذا نذر العملوك؛فلو 
يادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب او 
ترك محرم . ولا ينعقد فيسكر يرفع القصد ولاغضب كذلك . 

(الثاني): الصيغة. وهى انتكون شكراً كقوله: ان رزقت ولداً 
فلله علي كذا . او استدفاعا » كقوله : ان يرىء المريض فلله علي كذا 
اوزجراً كقوله : ان فعلت كذا من المحرمات او ان.لم أفعل كذا 
من الطاعات فلله علي كذا . او تبرعاً كقوله : لله عليكذا ٠‏ 


لزه - 





ولاريب فى انعقاده مع الشرط . وفى انعقاد التبرع قولان » 
اشبههما الانعقاد . 


اده )١‏ مسع التبرع 





ب فى انعقاده مع الشرط ؛ وفى 
قولان اشبههما الانعقان 

قال المرتضى لا ينعقد المتبرع به ؛ لان العرب لاتعرف السنذر الا معلقاً 
بالشرط ؛ لشهادة ابىعمرو غلام ثعلب أن النذر وعد بشرط والاصل عدم النقل 
وللاجماع . 





وفيه نظر ‏ لان غيرابى عمرو نقل أنه وعد بشرط وبغير شرط » وقد وجد 
في اشعارهم كما قال جميل بن مغمر : 

فليت رجالافيك قد نذروادمي وهموا بقتلى يابئين لقونى!" 

والاجماع غيرمملوم. وقال الشيخ وابن ادريس بانعقاده» واختارهالمفيف 
والعلامة") » وعليه القتوى لوجوه : 

الاول: 6 عموم الكتاب واطلاقه من غيرتقييد كقوله « اني نذرت للرحمن 
') وقوله « يوفون بالنذر»*! وغير ذلك 
« الثاني » عموم قوله صلى اللهعليه وآله وسلم: من نذر أن 





ضور 





ومن نذر أن يعصيه فلايعصه(* وقول الصادق عليه ااسلام في رواية ابى الصباح 
)١‏ فى ا لمختصرا لنافع مل مصر: وفىاتعقاد التبرخ 
؟) ١‏ لبيت م نْقغنيدة لجميل بن مسرا لمذوى صاحيه بئينة أحدعشاقالفرب المشهودين 
وله ترجمة فى الاغانى والخزائة للبغدادى وغيرهما .. وبثين ترخيم بثيئة . 
) الخلاث م رع .م الشرائر : باوعء القواعد: المقصد الثانى م نكتاب:الايمان. 





4) شورة مريم 53/1 
ه) سودة الدهر: * 


)١‏ سنن اين ناجة 1/ لم5 


دواه- 








ويشترط النطق بلفظ :الجلالة ؛ فلو'قال على كنا لم يلزم» وَل و اعتقك 
انه ا نكانكذا فلله عليه كذا ولم يتلفظ بالجلالة » فقولان اشبههها 
أنه لا يتغقد؛“وان كان الاتيان به أفضل ٠‏ وضيغةالعهد ان يقسول : 





غاهدت الله متى كا ن كذ ين و يتعقد نطقاً 


د بر لذو قل حنى إن كينا 3 مين اسلف أرحها رفيا + 
'وغير ولك من الاخخبان ١‏ 
الثالث »العر ف دال على ذلك» فانهم يطلقون ذلك على المعلق وغيرة» 


ولهذا يْصح قسمته |ليهماء وموردالنة-. 





مشترك بن الاقسام . 





قوله: ولواعتقد انه ا نكا ن كذافلله عليه كذا ولم يتلفظ بالجلالة فقولان 
اشبههما انه لاينعقد وا نكان الاتيان بة افضل 

قال العيخان؟» لاحاجة الو" اللفظ » واعتاره القاضي"واببن حم ؟ لقوله 
صلى الله عليه وآله وسام: انماالاغمالبالنيات وانمالكل امرىء مالوى").وانما 
للحضر والباء للسببية : وذلك يدل على حصر السببية في النية , 

وقال ابن ادريس والشيخ في موضع من المبسوط لايد من اللفظ “وهو 
الاشبه والمختار , لذلالة استقرار الشرع على تعليق الاحكام بالالفاظ دون 
الاعتقادات المجردة . نعم لابندا مس اللفظ من النبة والقصد , قلو تجراة 
عَنهمَا بطل . 





)١‏ التهذيب بورع .سل الكافى /8/ مه 





؟)المقنعة: رمء النهاية: 1ه قال فيه: وانقالانكان كذا فعلى كذا ولم يقلقه لميكن 
ذلك نذدآواجباً بل يكون مخيراً فى الوفاء به وتركه والافضل له الوفاء به على كل حال . 


م) ستن اين ماجة 1618/8 





وفىانعقاده اعتقاداً قولان اشبههما أنه لاينعقد. ويشترط فيه القصد 
كالنذر. 

( الثالث ) : في متعاقالنذر . وضايطه ماكان طاعقلله مقدوراً 
للناذر ولاينعقد مع العجز » ويسقط لوتجدد العجز. والسبب اذا كان 
طاعةلله وكانالنذر شكراً لزم . ولوكان زجراً لم يلزم . وبالعكس 
لو كان السبب معصية . ولاينعقد لو قال : لله علي نذر واقنصر به.ء 
وينعقد لوقال: علي قربة » ويبر بفعل قربة » ولو صوم يوم او صلاة 
ركعتين . ولو نذر صوم حين صام سنة أشهر . ولو قال : زمانآ :ضام 

خمسة أشهر» واو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين ذزهما '. ولو 

أقولة : : وفى انعقاده اعتقاد) قولان اشبههما انه لاينعقد 

الخلاف في العهد كالخلاف في النذر وقد تقدم . 

قوله: والسبب اذاكان طاعة وكانالندر شكرأ لزم: ولوكان زجرأ لم 
يلزم ؛ وبالعكس لوكان السبب معصية 

هنا مسائل أريع : 

(الاولى) يكون السيب طاعة والجزاء شكراً على فملها فينعقد كقوله د ان, 
حججت هذه السنة لله عليصوم أو صدقة» . 

(الثانية) أن يكون السبب طاعة والجزاء زجراً عن فعلها فلا بنعقد كالمثال 
المذكور . 

( الثالثة ) أتيكونالسبب معصية والجزاء شكر] على فعلها فلاينعقد كقوله: 
ان شربت الخمر فللة علي صوم شهر' ‏ 

(الرابعة)يكون السببمعصية والجز ام زج رأعن فعلهاءفينعقد كالمثالالمذ كور. 

قوله : ؤلونذر الصدقة بمال كثي ركان ثمانين درهماً 


ماوع 











هنا فوائد : 
(الاولى) ان المراد بالكثير في النذر هوثمانون» وهو اجماع ما ؛ مستنده 
رواية ابى بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام'' » ورواية علي بن ابراهيم 
عن أبيه حكاية فتوى الهاوي عليه السلام!) فسي قضية المتوكل لمانقر الضدقة 
بما ل كثير ان عوفي من مرضه فعوفي عققال له الفقهاء أقو الامختلفة» فافتى الهادي 
عليهالسلامبالثمانين وعلله بقولهتعالى «لقدنصر كمالله فيمواطن كثيرة»!' فعددنا 
تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا . 

( الثائية ) اختلف الاضحاب في جتس الثمانين : قأطلق ابنا بابويه؛) ولم 
يقيدا بالدرهم لاطلاق الثماتين في فتوى الهادي عليه السلام؛ وقال الشيخان* 
يكون المنذور ثماتين وزهماً لتقييذه بسذلك في زواية ابى بسكر الحضرمي 
المذكورة . واخختاره المصئف ء لمااثيت في الاصولة من حمل المطلق على 
المقيد ٠‏ 








وقال ابن ادر يس!*: انكان في عرف الثاؤر المعاملة بالدراهم كان الثمانون 
دراهم » وان كان في عرفهم المعاملة بالدنائير كات دتاثير ٠‏ وهو تفصيل حسن » 
لكن الاولى انقصد الناؤر أحدالنوعين اتبع : والافانكانت المعاملة بأحدهما 
فكذلك ء وان كانت بهما أولابهما فالثمانون دراهم » لما تقدم من النص عليه 
في الرواية . 





)١‏ التهذيب 1/4ام. 
؟) لاقي 1/< 4» التهذيب ب / و . م؛ تحف العقول 6١١‏ ط دادا لكتب الاسلامية. 
م) سودة | 
4) المقذع؛ 1س 1 وقيد فيه بالديناد [الددهم] حيث قال: فان | لكثير ثماانون دينار؟. 
[ددها ]. 
ه) المقتع ديريرء التهاية » هده . 
) السرائر : /زهم 











نذر عت ىكل عبد قديم اعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعداً » 

هذا اذا لم ينوشيثاً غيره : ومن ندر في سبيل الله صرفه في:البر .ولو 

نذن الصدقة بما يملك لزم » فان شق قومه وأخر ج شيئآ فشيئاً حتى 
يوقي 

( الثالثة ) هل الكثير في الافرار 11 ثمانون أم لا ؟بفال 

وتبعه الراوندي!١‏ » لاستعمالهكذلك في النذر والاستعمال دليل الحقيقة ٠‏ 








ومتعه :ابن ادريس والمصنف والعلامة ء لوروده فى الكتاب. لغير ذلك 

العدد كقوله تعالى دكم من فئة قليلة غليت فثةكثيرة»') وقوله تعالى « واذكروا 
اللهكثيراً »'' ٠‏ وانما اختص النذر للنص عليه فيبقى في غيره على الاحتمال ٠‏ 
والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز . 

قوله:. ولونذر الصدقة بمايملك لزم فان شققومه واخرج شيئا فشينا 

نا يملك شمل الغين والدين والمنفعة؛ لصدق المللك على الجميع وكون 
ماللعموم ٠.‏ 

وهنا فوائد : 

(الاولى) المراد بالنشقة الضرر الخاصل للناذر وأمن يجري مجراهكولدة 
وزوجته ومن تجب نفقته عليه ٠‏ 

(الثانية) اذاكان مايملكه قذر الضّرورةكما فلتابطل النذرء ووجوبالصرف 


)١‏ فقه القرآن /17م 
؟) سوده البقرةة 716 
ع) سودة الانقال : مع 


-1ه- 











(الزابع ) :اللواحق + وهي مسائل : 
(الاولئ): لو نذزيومآمعينآ فاتفق له السفر أفطر وقضاهة وَكذا 
لوَمْرضن او خاضت المرأة اونفست : والوشرّط صومه سفراً وخضرآ 
فيها فالمنافي له حرام فلابصح نذره: وكذا بيبطل في قد رالضرورةلوزاد المال 
عنها . 
( الثالثة ) المراذ بالضرورة مالايؤمل معها حصول عوض عن ذلك المال» 
ولايتقدربقوت اليوم والليلة بل أعم من ذلك » فلوكان في فلاة سقط |انذر في 
قدرما يحصل به الوصول الى المآمن واوطال وكثرت النفقة , 
( الرابعة ) ما ذكرناه من بطلان النذر في قدر الضرورة وهو ظاه ركلام 
الشهيد؛ واما العلامة فظاهره وجوب تقديم الجميع وتدريج الصدقة, والعمل 
بالاول أجود والثاني أحوط . 
(الخامسة) لوزاد المال عنقدر الضرورة هل تجب الصدقة بالزائد في الحال 
ويختص التقويم بقدرالضرورة؟ استشكله العلامةبناء على مذهيه من حيث تمكنهمن 
فعل بعض المنذور وهو مقدور فيجب ؛ ومن عدوم النص بالتقويم ثم الصدقة 
تدريجاً . واختار السعيد الاول والشهيد الثاني ٠‏ 
( الساوسة ) التقويم للزائد عدن الضرورة على قول الشهيد رخصة لقيام 
لمقنضي للمنع وهو وجوب الوفاء بالنذرء وعلىقولالعلامة تقويم الضروري, 
عزيمة والزائد رخصة . 
(التابعة) لوتعيش بعين الخال بعد التقويم فالربح لك ؤلا تجب الصدقة بهء 
الاختصاص النذريما يملكهحال النذرء ولاتجب الصدقة بنايملكه في المستقبل» 
الاصالة البراءة وعدم المقتضي ٠‏ 








صام وان اتفق فيالسفر. واو.اتفق يوم.عيد أفطرء وفي القضاءتردد. 
ولو عجز عن صومه أصلاقيل : يسقط . وفي رواية يتصدق عنه يمد. 
( الثانية ) : مالم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقاً , وماقيد بوقت 


قوله : ولواتفق يوم عيدافطر وفى القضاء ترد 
ينشأ من قول الشيخ ' في النهاية والمبسوط وابن بابويه') وابن حمزة 
بوجوب القضاء ء استناد الى رواية علي بن مهزيار عنابى الحسن علي هالسلام: 
أنه يصوم يوماً يدل يوم انشاء الله!'. ومن فتيا القاضي وابنادريس"! والمصنف 
في الشرائع") والعلافة بعدم الوجوب لماتبين من عدم صحة النذر لعدم قبول 
الزمان للصوم؛ لان مالايصح صومه لايصح نذره؛ وعليه الفتوى . والرواية بع 
صحتها محمولة على الاستحباب ٠‏ 
قوله : ولوعجز عنصومه/صلاقيل يسقط؛ وفىرواية يتصدق عنه بمد 
القول للشيخ » وقال ابن ادريس انكانالعجز لكب رأومرض لابِرَجَى زوالة 
كدي الغطاش الذيلايرجى برؤه فقول الشيخ صحيح: وانكان المرض يرجى 
بره قعليه الافطاز والقضاء ولا اطعام : وقول قوي ٠‏ 
وأما الروايتفعنالرضاعلية السلام بطريق محمذبن منصور عنفغليه السلام 0 
والكليئى مرفوعاً الى علي بناذريش عن غليه الثلام *اايضاً » وهي على الندب 


)١‏ التهاية: 6+ه. قال يه! وجب طيه ان يقطرذ لك البو يفيه ولس علية كفادة. 


المبسوط 0141/1 المقتع 1807. 
؟) الكاقى بام دمع ء التهذيب هرهس ء الاستبصار 010176 


) السراثرء لاه الشرائع:؟ / + 4: القواعد + السطلب الثالث من الفصل,الثانى 





من المقصداالثانى منكتاب الايمان . 
؛) الفقيه #/م؟ ء الكافى 1١17/:‏ 
ه) الكاقى 14/4 


-4أة- 














يلزم فيهء ولو أخل لزمته الكفازة + وماعلقه بشرط ولم يقرنه بزمان 
فقولان 6" أحدهما يتضيق فغلة عند الشرط ٠‏ والاخير لايتضيق » 
وهو أشبه . 

( الثالثة ) : من نذر الصدقة في مكان معين او الصوم والصلاة 
في وقت معين لزم » فان فعل ذلك في غيره أعاد . 

( الرابعة) : لو نذر. ان برأ.مريضه او قدم. مسافره فبان البرء 
والقدوم قبل النذر لم يلزم » ولو كان بعده لزم . 


( الخامسة ) : من نذر ان رزق ولد حج به اوحج عنه ثم مات 





قوله : وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان احدهما يتضيق فعلة 
عند الشرط والاخر لايتضيق وهواشبه 

الاول قول الشيخ ؤاتباعة وجعلة الشهيد احوط ؛ والثاثى نفله بعض تلاميذ 
النصضنق عنه. ولاشكانة أشبه بالاصل» لاصالة عدم التضيق. نعم يستحب التعجيل 

قوله: من نذر الصدقة فى مكان معين أؤالصوم او الصلاة فيه اوقى )١‏ 
وقت معين لزم » ولوفعل ذلك فى غيره اعاد 

قوله د اوفى وقت معين »عطف على مكان معين ؛ تقدير الكلام ؛ لوئذر 
الصدقة أوالضوم أوالصلاة في مكان معين أووقث لزم ٠‏ 


1) ليس ابقيه او »افى المختصر التاقع عل يعصر .. 





-هاو- 








اذا عرفت هذا فاعلم : ان المصنف حكم بالاعادة اذا فعل المنذور في غير 
ذلك المكان والزمان » وأطلق القول بذلك في الاقسام الثلاثة .. وليس هوعلى 
اطلاقه بل البحث يتنقح بمسائل : 

(الاولى) اذا نذرالصد: في مكات معين تعين فعلها فيه » سواء كان المكان 
«رلاهل ذلك المكان فيتعين ضرفه اليهم؛ و كذايتعين 
الزمان المعين وان خلا عن المزية . نعم لوكان المكان امزية أؤأوقعها في 
الاعلى مزية أوالمساوي فاشكال من حصولالغرض في الامرينوزيادة في الاعلى 
فيبر » ومن عدم اتيانه بالمنذور على وجهه . وهذا أجود . 

(الثانية) لوتذر الصوم في مكان معين فان خلا عن المزية لم يتعين» لعدم 
التفاوت ممع ححصول الوفاء بالنذر أمالوكان ذامزية كأيام الحاجةبالمدينةلونذرها 
تعينت هناك » فلوفعل في غيرها أعاد لعدم اثيانه بالمنذور مع تعلق الغرض به ٠‏ 

وأطلق الشيخ الصوم أينشاء ؛ وتردد فيه المصنف في الشرائئع . والتحقيق 
ماقلناة . 





ذامزية أولاء لانه في| 





(الثالثة) لونذر الصلاة في زمان معين تعين الاتيان بها فيه مطلفاً : سواء 
كان ذامزية أولا » ولوفملها في غيره لم يجزمطلقاً » سواء زاد الزمان مزية أولا. 
أما.المكان فان خلاعن المزية لم يتعين وجازت الصلاة أين كان . وهو فتوى 
الشيخ في الميسوط ء وتردد فيه المصنف أيضاً من عدم التفاوت ومن وجوب 
الاتيان بالمنذور على وجهه . والفتوى على الاول؛ لعدم تنارل النذر خصوصية 
المكان ؛ اذ لارجحان فيه ٠‏ 

وبرد سؤال ؛ تقريره.: ما الفزق ببن الزمان والمكان في تعين الاول وعدم 
تعين الثاني مع تعلق النذر بهما ؟ ويجاب يوجوه : 


الاول : ان الوقت سبب في حدوث الوجوب بحدوثه بخلاف المكان ٠‏ 


لكلا - 














(السادسة ) :.من جعل دابته أوجاريته هدياً لبيتالله بيع ذلك 
وصرف ثمنة في معونة الحاج والزائرين . 
الثاني: ان الوقت لايمكن تعدده وهومن مشخصات الافعال: قتبله لابجب 
وبعده يمتنع عوده فلايكون القعل في غيره هوالمتذور بل مغايراً . 
الثالث: النذريصيرالوقت المتذور فيه وقتأ محدودا لتلك العبادة فلايجزي 
في غير . أمأ اذا كان المكان امزية فلايجزي في الادون قطعاكمسجد السوق 
بالنسبة الى مسجد القبيلة» فان الاول باثني عشرصلاة والثاتي بخمسة وعشرينة 
وكذا لايجزي في المساوي أيضاً على الاقوى. لعموم « أوفوا.يعود الله اذا 


عاهدتم 6'' وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى 
قليطيه؟ . 





وهل يجري فى الاعلى مزيةكما لونذرها في مسجدالنبىضلى الله عليه وآله 
وسام ففعلها في المسجد الحرام ام لا ؟ فاشكال من عدم الاتيان بالمنذور على 
وجهه ومن حصول المقصود وزيادة؛ فانالقلانسيروى عن الصادق عليهالسلام: 
انها في مجدالنبى صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة آلاف وفيالءسجد الحرام 
بمائة الف9؟ . 

قوله : من جعل دابتة اوجاريته هديا للبيت بيسع ذلك وصرف ثمنه 

فى معونة الحاج والزاثوين 
هكذا وردت الرواية؟؟ , وظرد الاضحاب الحكم:بما لوكان المنذور غير 


)١‏ سودة التحل : 1و 
) سئن ابن ماجة 3417/١‏ 
+) الوسائل م/ مه 


4) التهذيب 44-10 ءالاقى 4/م4ه 


للااة - 











( السابعة) روى اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام 
فى رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يجج» فقيل له : تزوج 
ثم حج» قال : ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر » فبدأ بالتكاخ 
فقال : تحرر الغلام . وفيه اشكال الا أن يكون نذراً . 

( الثامنة ) : روى رفاعة عن أبي عيدالله عليه السلام في رجل نذر 
الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزى عن نذره ؟ قال : نعم 
وفيه اشكال الاأن يقصد ذلك بالنذر , 


الدابة والجارية أوكان المنذووله غير الببت كالمجد والمشهدء لاتخاد الطريق 
في ذلك من كله من غيرفرق ٠‏ 

قوله: روى اسحاق بن عمارعنابى ابراهيم عليه السلام )١‏ فى رجل 
قال: ان تزوجت قبل اناحج فغلامى حر, فبد| بالتكاح تحرر الغلام؛ وفيه 
اشكال الاان يكون ندرا 

هذه الرواية أفتى بمضدوثها الشيخ في النهاية!” واستشكلها المصنف من 
حيث غدم صحة العتتى معلقاً غلى شرط عبر النذروالموت» والفرض خلوالرواية 
من ذكرهما فلايقع التحريز . ومن حيث آمكان ارادة النذر ووقوعة من اللافظ 
والاهمال من الراوي ٠‏ 

والتحقيق أنه ان كان ذلك نذرا وحصلت شرائطه اللفظية والمعئوية حكم 
بالتحرير والا فلا . 

قوله: روى رفاعة عن ابى عبدالثه عليه السلام: رجل نذر الحج ؤلم 
يكن لا مال فحج عن غيره أيجزى عن نذره ؟ قال : نعم”) وفيه اشكال 
الاان يقصد ذلك بالنذر 












)١‏ الكاقى ارده ؛ التهذيب 4/4 .م 
؟) التهاية 
ع) التهذيب 16م . 
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( التاسعة ) : قيل من نذر ألا يبيع خادماً أبدا لزمه الوفاء وان 





نذرالحج مطلقاً يوجب استقراره في ذمة الناذ فيفتقر في آيقاعه الى نية وقصد » 





لما تقرر من افنقا ركل عبادة الى ذلك وحجه عن غيره ليس فيه قصد الحجعن 
نفسه أوعن غيره » فان ذلك لايوجب تعين الحج في ذمته عن نفسه بل أعم من 
الامرين . وحينئذ لسو حج عن غيره فقد أتى بالمنذور ء لانه أحسد الامرين 
الواجبين على التخيير » فيتفرع على ذلك فروع : 

الاول : أ يجب عليه التعرض لتحصيل شرط الحج عن نفسه أوعن غيره 
بحسب الامكان الشرعي والعرفي . 

الثاني : لولم يتمكن من الاستطاعة عن نفسه وحصلت بالايجار للحج عن 
غيره وجب علي هالقبول؛ لانه قيام بأحد الواجبين المجزيتين!؟ مع عدم الاخر . 

الثالث : المراد بالاستطاعة هنا العقلية لاالشرعية الني يشترط فيها ملك 
الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه وخادمه وثيابه . 

الرابع: لوحج عنغيره بأحد الملزمات وجب في النية التعرض للوجوب 
للسبب الملزم أو النذر معأ فينيته . 

الخامس : انكان النذر مقيدا بزمان وجب ماذكرناه في ذلك الزمان» وان 
كان مطلفاً وجب موسعاً » ويتضيق عند ظن الموت كسائراالموسعات ٠‏ 

قولة : قيل من نذران لايبيع خادم] أبدا لزمهالوفاء وان احتاج الى 
ثمنها ؛ وهواستنان الى روابة مرسلة 





الحم 





الها 


؟) فى بعض التسخ : المخيرين ٠‏ 


-ولم- 








(العاشرة): العهدكاليمي نيلزم حيث تلزم. ولو تعلق يما الاعود 
محالفته دين او نياً خالف ان شاء؛ ولااثم ولاكفارة 
القائل هوالشيخ في النهاية')والمستند رواية احمد بن محمد بنابى نصرعن 
الحسن بن علي عن ابى الحسن عليه السلام قال : قلت له : ان لي جارية ليس 
لها مني مكان ولاناحية وهي تحتمل الثمن الا اني كنت حلفت منها يمين ففلت 
لله علي ان لا أبيعها أبدآ ولي الى ثمئها حاجة مسبع تخفيف المؤنة . فقدال : 
ف لله بقولك!' . وهي غير مرسّلةكما قال المصنف"! . 














قال ابن ادريس : هذاغيرمستقيم » للاجماع على أنمتى كان للناذر صلا 
ديني ودنياوي جاز مخالفة نذره من غير كفارة . 

فلت : هذا مبني على جواز نذر المباح ؛ وفيه منع لما تقدم مسن اشتراط 
كون المنذور طاعة : وعلى تقدير القول يه - كماهومدلول الرواية - انمامئع 
من المتخالفة وأوجب الوفاء بالنذر » لان المدّكور من الحاجة فيها حاجة ضعيفة 
وهي تخفيف المؤئة؛ وذلك غير محوج”؟ الى مخالفة النذر . 

قال الشهيد في قوله عليه السلام و لله بقولك » دقيقة؛ هى ان النذر يسمى 
يمينا فبعلم منه أنذكل موضع يتوقف على اذن الغيرفي اليمين يتوقف في النذر » 
ومنه يستنبط توقف نذرالولد علىاذنالوالد» لوجودالنص على أنه لايمين لولد 
مع والده , 

)١‏ النهاية :لاده 

؟) التهذيب مر ١ىم‏ ؛ الاستبصاد 4/6 

ت) اى ليس كما قال المصئف بل هى متصلة لكنها ضعيفة الرجال » فقد شاركتي 
المرسل فى ضعف التمسك بل الضعيف أوهى من المرسل ء لانه لاشك قى رده وقد يتمسك 
بكثيرمن | لمر اسيل يل قد يطلق عليها الصحيح . كذا قى هامش المخطوطة . 

4) فى بعض النسخ : غيرمخرج 


07 













وفيه نظر ء لان التسمية وجدت في كلام السائل لا الامام » والتقدير على 
النسمية ليس تسمية ؛ لان ايراد الصيغة وتسمية الاماملها نذراً منبه على أنه ليس 
بيمين كما توهمه السائل بلنذر وكلنذر يجب الوفاء به . 

نعم لقائل أن يقول على تقدير اشتراط كون المنذور طاعة : فماوجه العمل 
بالرواية ؛ اذعدم البيبع ليس طاعة في نقسه ٠‏ 

فيجاب : بأنه واذلم يكن طاعة قي نفسه لكنه وسيلة الى الطاعة» لانه مع 
استمرار الملك سببعسنين يستحب العنق ؛ والوسائل تابعة للمقاصد ٠.‏ 


تم القسم الثالث وهوقسم الايقاعات فلنشرع قى الرابع وهوالاحكام . 








فهرس الكتاب 


كتاب التكاح (0- 14) 


اقسام التكاح ‏ التكاح الدائم 

تقسيم التكاح بانقسام الاحكام الخمسة 

في لفظ الايجاب والقبول وشرائطه 
عبارات الصبى والمجنون والسكران في التكاح 
ادعاء زوجية المرأة واختها 
تزويجأحدالبنات من دون تسميتها 
بعضآداب العقد والخلوة 

جواز النظرالى وجه من يريد نكاحها 
حكم الوطء في الدبر 

العزل ومتى يدخخل بالمرأة 

اولياء العقد وما يشترط في الاولياء 

توقف النكاح على الاجازة في الحروالعيد 


7م 











الاتتكح الامة الاباؤن المولى 
في تزوج الاب الصغيرمن أولاده 

لاولاية للام في نكاح أولادها 

إأسباب التحريم قي التكاح 

بض أحكام الرضاع 

المصاهرة وبعض أحكامها 

حرمة المصاهرة هل تنشر 

لوملك أختين قوطىء واحدة حرمت الاخرى 
يكره أن يعقد الحرعلى الامة 

لايجوز نكاح الامة على الحرة الاباذنها 
تزويج ذات البعل ومن في العدة 

من تحرم بلواط الغلام 

عد الزوجات في الدائم والمتعة 

اللعان بين الزوجين 

كف رأحد الزوجين 

التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد 
التزوير عندالتكاح 

تزويج الزانية مع عدم العلم بذلك 
لايجوز التعريض بالخطبة لذات العد: 
نكاح الشغار ونكاح المربية وبنتها 
جواز التكاح المنقطع وأدلته 

بعض أحكام الزواج المنقطع 

العدة في نكاح المتعة 














فني نكاح الاماء والعبيد 

الطوارىء على زواج العبيد 

من الطوارىء العتق 

ومنها الطلاق 

الاحصرفي النكاح بملك الرقبة 
ملك المتفعة في النكاح 

العيوب الفاسخة للتكاح وأقسامها وأحكامها 
في عيوب الرجل والمرأة 

الخياز في سخ التتاح على الفور 
إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلامهر 
إدعاء العنن وانكار الزوج ذلك 
التزوير في الحرية والرقية 

في أحكام المهر 

كل ما يملكه المسلم يكون مهرآ 
لايشترط في صحة النكاح ذكرالمهر 
أحكام تتعلق بالمهر 

تملك المرأة المهر بالعقد عليها 
الطلاق قبل الدخول بالزوجة 





ل وأمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما تصفير 
الطلاق بعد اعطاء عوض المهر 
الشرط الفاسد لايفسد العقد 


إختلاف الزوجين في أصل المهر 


- 086 - 


كنا 
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أخكام القسم والنشوز والشفاق 
كيفية القسم للازوااج 

النشوز ومعناه وأحكامه 

أحكام الشفاق بين الزوجين 
أحكام الاولاد 

ما يستحب للاولاد من التسمية وغيرها 
أحكام الرضاع والحضانة 

في النفقات وأسيابها 

ما يشترط في نفقة الزوجة 

نفقة الولد على الاب 

في نفقة الممالبك 


كتاب الطلاق ( 5١‏ -1هم ) 


ما يعتبرمن الشرائط في المطلق 
ما يعتبرمن الشرائط في المطلقة 
صيغة الطلاق و كيفيتها وما يعتبرفيها 
الطلاق بائنتين أوبالئلاث 

الاشهاد في الطلاق وشرائطه 
الطلاق البدعي والسني 

الطلاق البائن والرجعي والعدي 
أمسائل من أحكام الطلاق 

أحكام طلاق المريض 











ما يعتبر قي المحلل 
الرجعة والالفاظ الصالحة لها 
'أحكام العدد وأنواعها 
في عدة المسترابة 
في عدة الحامل 
أحكام المفقود عنها زوجها 
عدد الاماء وكيفية استبرائهن 
لايجوز اراج الرجعية من البيت الامع الاذية 
كتاب الخلع والمباراة ( وهم 55م ) 
صيفة الخلع ومايعتبر في ألفاظها 
ما يعتبر من الشرائط في الخالع 
ما يعتبر من الشرائط في المختلعة 
مسائل من أحكام الخلع 
كتاب الظهار ( 9< - 6مم ) 
معنى الظهار لغة وشرعاً 
ما ينعقد به الظهار من الالفاظ 


وقوعالظهار بالمتمتع بها والموطوءة بالملك 
مسائل من أحكام الظهار 


3 


كتاب الايلاء (هم؟ - 414 ) 


ما يتعقد به الايلاء من الالفاظ 

ما يعتبر في الرجل المولي والزوجة من الشرائط 
اذا رفعت الزوجة أمرها الى الحاكم 

في كفارات الايلاء 

من حل ف بالبراءة لزمه كقارة ظهار 

كفارة جز المرأة شعرها في المصاب 

كفارة من نذر صوم يوم فعجزعنه 

مسائل من الكفارات 


كتاب اللعان ( 5ع -418) 
معنى اللعان لغة وشرعاً 
سبب اللعان قذف الزوجة وانكارالولد 
في شرائط اللعان 
اللعان 





بعض أحكام اللعان 


كتاب العتق ( 15 - 5ه ) 
'أسباب الرق والاقرار به 
من لايملك بالرقية من الاقارب 
أسباب ازالة الرق 





لكف 
ليلق 


ف 








ما يشترط في المعتق من الشروط 
كراهة التفريق بي نالولد وأمه 
مسائل من أحكام الرق 
سراية العتق وأسبابها 
العوارض الرافعة للرقية 
كتاب التديير وا لمكاتبة والأستيلاق (430 - 404) 
معنى التديير وشرعيته 
اللفظ الصريح في التدبير وبعض أحكامه 
التدبير وصية يرجع المولى فيه متىشاء 
آسباب بطلان التدبير 
في المكاتبة وبيان أحكامها وأركانها 
أقسام الكتاية 
ما يعتبر في مالك العبد للكتابة 
مسائل من أحكام المكاتبة 
الاستيلاد وما يتحقق به 


كتاب الاقرار ( مد؛ ب .به ) 


وليل شرعية الاقراد 
معنى الاقرار ومايتقوم به 
شرائط المقر 


عله - 


لين 
كينا 
لغيذا 


لكف 
و4 


لام 
م4 
4 
يلف 
ذف 
للف 
يذذا 
3 
4 


م 
قلع 
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شرائط المقر له 


شرائط المقر به ا 
الاستثناء عند الاقرار 3-5 
تعقيب الاقراربماينافيه اع 
أحكام الاقرار بالنسب ولق 


كتاب الايمان ( ١.ه ‏ واه ) 


معنى اليمين لغة وشرعاً 00 
مابه ينعقد اليمين .6 
ما يعتبر في الحالف من الشروط 5 
في متعلق اليمين ال 
مسأ لنان من أجحكام اليمين واه 


كتاب النذور والعهود ( لاذه - 014 ) 


الشرائط المعتبرة في الناذر اذه 
صيغة النذر لاذه 
يشترط في النذر النطق بلفظ الجلالة اه 
في متعلق النذر 52 


مسائل من لواحق الندّر 





من مخطوطات 


مكتبةآية الثه المرعشى العامة 


سلسلة تعني بالتراث المخطوظ المحفوط في أجنحة مكتبةآية الله العظمى 
المرعشي العامة بقمء فتطيع تباعاً بطباعة جيدة واخراج أتيق » وقد طبع حتى 
الان في هذء السلسلة الكتب التالية ؛ 

١‏ اطائب الكلم فيببان صلة الرخم 

تاليف الشيخ حسن بن علي بن عبدالعالي الكركي العاملي 

اعداد السيد أحمد الحسيني ء طبع سنة 186 ه 

+- فقه القرآن 

تأليف قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي 

تحقيق السيد أحمد الحسيني » طبع سنة ١844‏ ه في جزئين 

م قواعد المرام في علم الكلام 

تاليف كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني 

طبع سنة و17 هم 


ونكت 

























4- الدر المنثور من المأثور وغير المأثور 
تأليف الشيخ علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي 
طبع سنة .و1 ه في جزئين 

ياض العلماء وحياض الفضلاء 





تأليف الميرزا عبدالله أفندي الاصبهاني 

تحقيق السيد أحمد الحسيني » طبع سنة 14.١‏ ه في ستة أجزاء 
+ - فضل زيارة الحسين عليه السلام 

تأليف الشريف محمد بن علي بن الحسن العلوي الشجري 
اعداد السيد أحمد الحسيني » طبع سنة م8٠14‏ 5 


٠‏ نضد القواعد الفقهية 





تأليف الفقيه المقداد بن عبدالله السيوري 

تحقيق السيد عبداللطيف الكوهكمري ؛ طبع سنة 4.8 ه 
بم رسالتاآل بابويه وعلماء البحرين 

تأليف : الشيخ سليمان بن عبدالته الماحوزي البحراني 
تحقيق السيد أحمد الحسيني ؛ طبع سنة غ٠14‏ ه 


التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 
تأليف الفقيه المقداد بن عبدالله السيوري 


تحقيق السيد عبداالطيف الكوهكمري؛ طبع سنة 146 فى أربعة اجزاء 
٠‏ هداية الطالبين في شرح نهج المسترشدين 

تأليف الققيه المقداد بن عبدالله السيوري 

تحقيق اليد مهدي الرجائي؛ طبع سنة 14٠8‏ ه 


-41عه- 











